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عاناط بصوعطنا أطوعثُ ام 


النشأة الثانية للفقه الإسلامي 


يعد كتابٌ «النشأة الثانية للفقه الإسلامي» أولَ كتاب يتناول نشأةً المذهب الفقهي 
لرسمي في حقبة ما بعد المغول؛ إذ يدرس جاي بوراك (21:نا8 'إنا©) الكيفية التي 
بلور الحككام العثمانيون من خلالها فرعًا خاضًا داخل المذهب الحنفي بنيةً وتعاليم» 
ويبحث المعارضة التي أبداها مختلفٌُ الفقهاء. ولا سيما في الأقاليم العربية التابعة 
للدولة» نُجاه ذلك التطوير. ومن خلال النظر إلئ نشأة مفهوم المذهب الرسمي» قصد 
الكتابٌ إلئ التشكيك في تلك السرديات الكبرئى المتعلقة بتاريخ التشريع الإسلامي» 
والتي تجنح إلئ النظر إلى القرن التاسع عشر الميلادي بوصفه عصرّ القطيعة الكبرى» 
ويذهب -بدلًا من ذلك- إلى أن بعض التطورات التي يُفترض وقوعُها في إبان القرن 
التاسع عشرء كتقنين الفقه الإسلامي. متجذّرةٌ في القرون السابقة. ولذلك فإنّ الكتاب 
يقترح تحقيبًا جديدًا لتاريخ التشريع في أراضي المشرق الإسلامي. 

أما جاي بوراك فهو أمينٌ مكتبة الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في مكتبة 
جامعة نيويورك. وكان قبل ذلك زميل (بعد الدكتوراه) في : معهد ماكس بلانك لتاريخ 
العلوم تبر لير (ععمعك5 أه نم1115 عط ده عأبكناقمآ عاعمماط عحملة). ثم في برنامج 
دراسات التشريع الإسلامي في مدرسة هارفارد للقانون (01ه20ء5 :هآ 113:5010). وقد 
تشريت مقالاثهُ في المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط ([00ه00وممعام1 ع1 
5005 أقوء 111001 1ه 10181)» ودراسات مقارنة في المجتمع والتاريخ 
(1]15010 لصه لإزاأعزءه50 حز 5100165 )هوم حره0)» والمجلة التاريخية المتوسطية 
(لاعالاع ]1 ادعترها115] مدعصورء]1لء54 ع1)» ومجلة الدراسات الإسلامية (108101ناول 


51015 عندلتة[15]) . 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


عاطط بموعطنا أطوءم ام 


النشأة الثانية للفقه الإسلامي 0000-8١‏ ؤز [ز ز ز 1 00011111 
مقدمة الترجمة 1د--ذ------- ‏ 00 ز ز ذا دكض 
شكر وعرفان وموسي و سحب جممسون ججسمافوة ا واسو بعااللوو ا 1 11 
مقدمة 6 ااا 0000[ [ز[ز[ [ 1[ 1[ ز1 121 1 1 1 ا 
الوذعينت 71271171-.-_-_ز_ز_ز_ز_ز_ز2نزذزذ212120102ذ2ذ1101012 1 0:00 
المذهب الرسمي اي يل 1[1[1[1[1[ذ1[141[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 07 
المذهب الفقهي الرسمي والنظام التشريعي السّلطاني #١000‏ 
ظهور المذهب الرسمي العثماني: والسرديات الكبرى لتاريخ التشريع الإسلامي ... 50 
الفصل الأول: المفتون 000000000 |[ |[ |[ |[ + ز[ [ [ ز [ 1 1 ذا 
المفتى: مقدمة وجيزة ة ة ة ةي ة ة 2 2ة 21212 1 1 اانا ااا ا 
وظيفة المفتي أواخر عصر سلطنة المماليك [ز ز 1 0001 
التصور العثماني لوظيفة المفتي از[ ذز ز [ز ز[ ز ز ز ز ز ا 00 
ظهور المفتي الإقليمي وإعادة لقيو الإفتاء في ولاية دمشق العثمانية سمت بع 8 
النَابْلسِي يرد على الحَضكفي (وحوار مُتَخَيّل مع المرادي) 00 
خاتمة: المفتي العثماني» والقانون والمذهب الحنفي العثماني ١100001011‏ 


الفصل الثاني: الطبقات والحدود: وضع الهيئة الهرمية العِلمية السُأُطانية في المذهب 


*اطط بموعطنا أطوعم ام 


الموضوع الصفحة 


الطبقات: مقددة وجيرة ١‏ يز 00 
المراحل المبكرة: رسالة فى طبقات المجتهدين لكمال باشا زاده 1 
طبقات الحنفية لقنالى زاده 00 


كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار لمحمود بن سليمان 


مهام الفقهاء لمحمد كامي الأدرنوي 1 1 00777 
تجديد السياق: «الشقائق النعمانية؛ لطاش كبري زاده 100 1[ 1[ 00101111 ا 
ملاحظات ختامية ب1ب101001121212-1-1 1 عا 


الفصل الثالث: الطبقات والحدود (؟): استجابتان من الأقاليم العربية للدولة /اه١‏ 


اعرف العَلِيّةَ في تراجم متأخري الحنفية لابن طولون ا د01 
الطبقات السَّنيةَ في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي لا 
ملاحظات ختامية 7 727 2 ز زة2زة2زة2ةز2ز2ز2ز2ز1212ز121ز121 1ز12 ]1 1 1 اا 
الفصل الرابع: الكتب المعتبّرة 17117 
ملاحظة منهجية عليل المختارات النصية ونشأتها 00 
«المتون الثقات»: الهرمية السّلطانية ووعيها الاختياري اح ا 11 
دراسة حالة: دمج الأشباه والنظائر في «المختار» السلطاني العثماني 0 | 
رواية الكتب واختيارها خارج الهيئة الهرمية العلمية العثمانية المع 1 
مقارنة المختارات الفقهية: ملاحظة علئ إعادة تشكيل المختارات ومقارنتها 10000 


مقارنة بين أثبات الكتب (الببليوجرافيا): لد منقاري زاده يحيئ أفندي وخير الدين 


ظهور «مختار» بلاد الشام «ذي الصبغة العثمانية [المتَعَْمِن]» ا 200 
النقد الدمشقى للمختار الفقهى السلطانى السساواوواسسسووساسوم م 1 
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عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


الموضوع الصفحة 


ملاحظات ختامية 0اا ‏ ا اا ا اننا 
الفصل الخامس: التعدد داخل المذهب والمشهد التشريعي السُلُطاني ع 
استخدام فتاوئ المفتين المعينين رسميًا اذ اك 
كتابة الفتاوئ العثمانية بالعربية 1111[ |[ 1[ [ > 1212 1 1 1 ا 
المقتون غير الرسميين.والمشهد الققهي السلطاني سصصي وس م م 
تأميين البرجعية اط 1 111اذاذاا7ااااااامامم اما ااا 0ن 
قتاوئ المفتين غير الرسمييقة ع انج وتوعه ووسجو سوسس و1 
ملاحظات ختامية س1 
الخاتمة: النشأة الثانية للفقه الإسلامي 81و733----00 ز ز ز 00101010 1 00000 
نحو الشرق: الحالة العثمانية في المنظور المقارن 1 
التراث الجنكيزي 00010 72070ز2ز2ز 2 2ز212 2 1 ز12ز12ز12 2121212 1 ز 1 1ز ة1ة1 1 آذ 0 
وضع حقبة ما بعد المغول في السرذيات الكبرى لتاريخ التشريع الإسلامي ١٠١5‏ 
ملحق :)١(‏ مراتب العلماء في المذهب الحنفي واجسنت معو ممد سملن مو ومو و 101478 
ملحق (؟7): سلاسل إسناد الكفوي ا ار وك الج وو اماس سف 71 
ملحق (”): ثبتا كتب منقاري زاده والرملي: تعليقات عامة نا 
ثبت كتب منقاري زاده ع 11 
ثبت كتب الرملي 1 1[ |[ ز[ز[ز ز ز ز 0 زةز ز2 ز2 1 ز 1212 1 ز2ز2121212 121212121 1ز12 1 1 1 1[ 1[ 11 ااا 
قائمة مراجع مختارة 7 1 5 5151 4151515151515151 121414141 1 21 1ز1 1 ذا 
مصادر أولية ااا ببب10101010010 1 11ت 
الطبقات ااا 
مصادر أولية أخرئ 1[ 1[ [ز[ [ [ز[ز ز ز[ [ [ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ [ز[ ا ا 
مراجع ثانوية 0000| | |[ [ ز 1 ز 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
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عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


عاطط بصموعوطتا أطوكث ام 


مقدمة الترجمة 


الحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه. والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على النبي المبعوث رحمة 
للعالمين؛ سيدنا محمد بن عبد الله يتيوه القائل: «تركتكم على المحجة البيضاء. 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» (رواه ابن ماجه من حديث العرباض بن 
سارية وَإفنه)» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعدء فإن مؤرخي العلوم يصادفون في العموم مشكلتين: إحداهما: أن يغلبهم 
التاريخ العام على تاريخ العلم» فإذا المشتغل بالتأريخ لعلم من العلوم منصرفٌ إلى ما 
أحاط بنشأة هذا العلم من أحداث ووقائع؛ وإذا هو مستغرّقٌ فيها وفي سردها حتى 
يختلط الأمر على قارئه» فلا يدري إلى أي الجهتين ينسب الكتاب الذي بين يديه» 
فعنوانه في تاريخ علم بعينه» والغالب على محتواه أنه تاريخ عام؛ وليس الفرق بينهما 
بالذي يمكن إغفاله» فلئن جمعتهما فكرة «التسلسل الزمني - 22007000108 لقد فرق 
بينهما منهج الدرس: فالتاريخ العام بحثٌ في الوقائع والأحداثء والتماس للأسباب 
والنتائج . وليس الأمر كذلك في تاريخ العلم؛ لأنه على التحقيق تاريخ أفكار وظواهر 
في مجال محددء ودرس علاقاتها فيما بينهاء وفيما بينها وبين ما اتصل بها من غير 
مجالها. في سياق زمني. فكأنه صورةٌ اتخذت التاريجَ العام إطارًا لهاء لكنه ذلك 
الإطار الذي يمثل جزءًا من الصورة» ويكشف عن بعض أسرارهاء ويجلي طرفًا من 
غوامضهاء فهو -من كونه إطارًا- له وظيفة الحفظ والصون؛ كمجرى النهر لماء 
النهرء وهو -من كونه كاشمًا- جزءٌ من هذه الصورة» يكون له من الأثر فيها مثل ما 
يكون لطمي المجرى من أثر في طعم الماء وفي لونه وريحه. 

وتقوم المشكلة الأخرى -التي تعترض مؤرح العلم- على الطرف المقابل 
لسابقتها؛ فلا ترى الكاتب مستغرّقًا في التاريخ العام وإنما في مسائل العلم الجزئية» 
إذ تغريه الأمثلة» ويفتنه القول. وإذا هو في بحر مائج من الدقائق والتفصيلات «يحتار 

١ 
عاناط بصوعطنا أطوعكة ام‎ 


فيها العالم النحرير»» وقارئه مسوق رغمًا عنه في هذه المسالك والشعابء» مبددً 
الفكن» لا يكاد يميز بين العلم وتاريخه. 

فإذا كان العلم الذي يُكتب تاريخه تشريعًا وقانوناء تضاعفت المشكلات؛ لأنه من 
أكدر العلوم ملابسة لحياة الناس» فهو «أثر من آثار الاجتماع». فلا يطرأ على حياة أمة 
من الأمم طارئ في عصر من العصور إلا وجدت أثره في نظامها القانوني» فتاريخ 
التشريع إذن هو تاريخ لحياة الأمة في مجموعهاء وفي علاقة أفرادها بحكامهم. وفي 
علاقاتهم فيما بينهم في حالي الوفاق والشقاق جميعًا. فإذا كان هذا النظام التشريعي 
ينا سه إل الوحي الإلهي. اقتضى أمرًا زائدًا على ما تقدم. وهو هذه الواشجة 
التي تقوم بين الأرض والسماءء والتي بصّر بها الفقهاء المسلمون في تصانيفهم 
الفقهية» فاتخذوا من العبادات فواتح لهاء يمهدون لرفع القواعد بوضع الأركان”"'. 
ففي الحديث: «بني الإسلام على خمس: «شهادة أن لا إله إلا الله (فذكر الغاية) وأن 
محمدًا رسول الله َكةِ (ونصّ على الدليل)» وإقام الصلاة (بيانا للوجهة)» وإيتاء 
الزكاة (تنبيهًا على اطراح الدنيا؛ لأن المال رمرُها)» وحج البيت (إشارةً إلى استدامة 
الهجرة إلى الله تعالى مع الأنفاس)» وصوم رمضان (مغالبةَ للشهوتين») (متفق عليه من 
حديث عبد الله بن عمر وَهُها) . 

فإذا ما استقام المسلم على هذه الجادَّة. انتقل به الفقهاء عن معاملة الخالق إلى 
معاملة الخلقء غير غافل عن الغاية» ولا متجانف عن الدليل» ولا ضالٌ عن الوجهة. 
قد نفض عنه غبار الدنياء فلا يطلبها إلا بحق» ونزع عنه ربقة الشهوة» فلا يأتيها إلا 
في جِلّ. فإذا عامل الناس -وهو على هذه الحال- جرى على أحسن ما تكون عليه 
المعاملات من الصدقء, وأتم ما تكون عليه من الوفاء» وهذه أبواب المعاملات من 
الدرس الفقهي . 

فإذا زاغت البصائرء فاجترحت الآثام» ووقعت الجرائم -ولا مفر من ذلك- وافانا 
الفقهاء بأبواب العقوبات» وعلى رأسها الحدودء فذكروا أنها «حقوق لله خالصة:0 


)١(‏ تبدأ بعض كتب الفقه بمختصر عقديء كأنما تستوفى الركن الأول من الأركان (الشهادتين). 
0( إلا بعض الحدود. كحد القذف مثاىء فإنه يجتمع فيه الحقان: حق الله وحق اعده وخر له فيه مت 


عند الصفيةء نقلا يجاى عه الورث:» ولا يشقط تعفة المتذوف (...)ء ويجاى فيه لتداعى> علب # 
2 يجري بيه الور 3 تجعو 2 ويكدى 2 5 


1 عاطط بموعطنا أطوعم ام 


فردوا الأعجاز على الصدور. ونبهوا المتفقه أنه وَرَدَ في الختام على الله كما صدر 
في البدء -عند الشهادة (أول الأركان)- عن الله فتحقق بمعنى قوله تعالى: «#إهُو 


لْأَوَلُ وَالآجِْرٌ»ه [الحديد: *]. وسرى في نفسه أن معنى «التعبد» حاضرٌ مع الأنفاس» 
حتى فيما بدا من الأعمال دنيويًا محضًا؛ فإن النية تُحيل العادةً عبادةً. 

والحق أن هذا الذي أسلفناه من منهج التأليف الفقهي إلا يكن إلهامّاء فهو عبقرية 
عقولٍ أشربت روح الحضارة الإسلامية» وعلمت «أن الدين عندهم [المسلمين] ليس 
أمرًا محدودًاء يشغل جانبًا من حياتهم فحسبء دون أن يكون له أثر في سائر جوانبها 
الأخرى - كما هو الحال عند من لم يزل يعتنق دينًا من الغربيين المحدثين» بل على 
العكس . إنه يخترق وجود الإنسان» أو هو يخترق بالأحرى كل ما يصنع هذا الوجود»”"' . 

من أجل ذلك كتب المستشرق الألماني الأصل جوزيف شاخت يقول: «الفقه 
الإسلامي هو خلاصةٌ الفكر الإسلامي؛ والصورةٌ المثلى لطريقة الحياة الإسلامية» بل 
هو لب الإسلام نفسِه وجوهرّه. «واختيار مصطلح «(الفقه) خاصّة يدلك كيف كان 
الناس في فجر الإسلام يرون معرفة أحكام الشرع أوجّ المعارف». حتى علمُ الكلام 
"لإعهادءط" لم يسامقٍ الفقة في أهميته في الإسلام» وليس إلا التصوف "صداءنادترده" 
هو الذي نازعّه -لفرط قوته- هيمنتّه على العقل المسلمء ولطالما غالبّه فغلبه (...). 
ومهما يكن من شيء» فقد كانت حياة المسلمين جميعْهاء والأدب العربي» وسائر 
فروع المعرفة العربية والإسلامية مُشْرَبةَ بالأفكار الفقهية» حتى غدا مُحالا أن تفهم 
الإسلام ما لم تكن على بصيرة بالفقه»”". 


- الاجتماعء حتى لو قذف جماعةً فى كلمة واحدة أو في كلمات متفرقة لا يقام عليه إلا حد واحدا. 
البخاري » علاء الدين عبد العزيز بن أحمدء كشف الأسرار عَن أضول فخر الإسلام البزدوي» وضع 
حواشيه عبد الله محمود محمد عمرهء (بيروت: دار الكتب العلميق» طاء. .)١991/١51١8‏ 5/5؟7!- 
لا ومعلوم أن حق الله تعالى #ما يتعلق به النفع العام للعام» فلا يختصس ده عولد وينسب ل الله 
تعالى تعظيمّاء أو لثلا يختص به أحد من الجبابرة ( ...)» وحق العبد مأ يتعلق به مصلحة خاصة»» 
السايق 19486/8. 

عصصف تلنتقستلله0 :حقة ‏ ومتتت!) ععل ععمعناد دعا أء عاناضهد0) 2[ عل عدعة ]1 عل «مصغنا0 غمعجع (1) 
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/للهآ عتتطتهادا وا تهتاعنال تاها صف اطعقطاعد5 امعومل (2) 
1 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


فإذا صح هذا -وهو عندنا صحيح- كانت دراسة تاريخ الفقه بحنًا في ظاهر 
الحضارة الإسلامية» كما أن دراسة التصوف الإسلامي بحتٌ في جوهرها. وقد أومأ 
جاي بوراك 8111810 لإدا) إلى هذا المعنى في تشكيل البنية الفكرية والروحية للدولة 
العثمانية» حين ذكر في مقدمة كتابه الذي نقدم له الدلالة الرمزية لزيارة بعض 
السلاطين العثمانيين قبرَ الإمام أب حنيفة النعمان كدَنهُ (ت. ١6١ه)‏ (وهو رمز الفقه 
في هذا السياق)؛ ثم ما كان من إصدار السلطان سليم الأول -فاتح مصر والشام- 
أمرًا بترميم قبر الشيخ الصوفي الشهير محبي الدين بن عربي كدَنهُ (ت. 518ه) (وهو 
رمز التصوف). ليجتمع للدولة العثمانية في عنفوانها ركنا الحضارة الإسلامية. على 
أن بوراك اتخذ لهذا الرمز دلالة جزئية؛ فرآه مقصورًا على الدولة العثمانية» ولم يره 
معنى حضاريًا كليّاء ثم حمله «التخصص» على أن يقصر بحثه على الفقه دون 
التصوف"'"؛ ثم كان أن أثمر درسّه هذا الكتاب الذي بين أيدينا: 
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© 01101131 تتاعل140 نزانتوظ عطا صا أممطءعد المسد1] ع1 
وهو الذي نقلناه إلى العربية بعنوان: 
النشأة الثانية للفقه الإسلامي 
المذهب الحنفي ف فجر الدولة العثمانية الحديثة 


الفقه الإسلامي بين نشأتين: 

إن الحديث عن «نشأةٍ ثانية» للفقه الإسلامي يومئ إلى أن ثمة نشأةً أولى» وقد أشار 
المؤلف إلى الحد الزمني بين النشأتين -فى رأيه- حين اتخذ عنوانًا فرعيًا شارحًا : 
«المذهب الحنفي في فجر الدولة العثمانية الحديثة»؛ أي بعد أن بسط العثمانيون 


الميلادي. وأضحت دولتهم «إمبراطورية» مترامية الأطراف» تدعو الحاجة السياسية 


)01( انظر الصفحتين 1 /3 من ترجمتنا هله. 


عاطط بموعطنا أطوءم ام 


إلى «ضبط» نظامها التشريعي. وقد اتخذ هذا الضبط صورًا شتى» بدأت بالفقه» وهو 
المادة التشريعية» فاختير المذهب الحنفي من بين مذاهب الفقهاء مذهيًا رسميًا 
للدولة» ثم اختير من المذهب أقوال وآراء كانت هي المعتمّدّة في القضاء والفتيا دون 
غيرهاء ولم يكن لهذا المختار "<ههةه"'' أن يبرز إلى الوجود لولا نشوء هيئة علمية 
هرمية سلطانية "لإطععةنعنط لعدموء! 331,ءم2<ز". قوامها علماء الدولة (فقهاء الروم)؛ 
الذين يعيشون في حاضرة السلطنة وحواليهاء ويرأسها المفتي الأكبر "تالناتط تعن" 
(شيخ الإسلام). ولم يكن بذ - في سبيل الحفاظ على هذه البنية الفقهية - من إنشاء 
نظام تعليمي خاصء يكفل تخريج فقهاء (حنفية) يمضون في هذا الدرب» ويُختار 
منهم القضاة والمفتون في أقاليم الدولة وولاياتهاء فنشأ النظام المدرسي العثماني 
"5160ل 7220354 0110233" وأصدر السلطان سليمان القانرني فرمانا سنة 
اا نص فيه على الكتب التي يتعّن على طلاب هذا النظام أن يدرسوها في 


)١(‏ آثرنا أن نستعمل -في سياقنا الفقهي- كلمة «المختار' ترجمة لكلمة (08201): والكلمتين "يختار' 
و«اختيار» ترجمة ل (38201126©) و(082011284101) على الترتيب. وحملنا ذلك أن المراد بالكلمة 
الأجنبية «اكتساب نص ما أو مجموعة نصوص -بمرور الزمن- ضربًا من الموثوقية عند جماعة أو أمة 
بحيث تنزل منزلة المسلمات؛ فلا تُعرض على غيرهاء وإنما يعرض عليها غيرهاء فيُقبل ما يوافقهاء ويُرد 
ما يخالفها»: وهذا التعريف يمكن أن ينطبق -في بعض القول- على ما يسمونه «المختار»؛ وقد جاء في 
فاتحة كناب «المختار للفتوى». لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت. 587 ه) أنه سمى 
كتابه بهذا الاسم الأنه اختاره أكثر الفقهاء وارتضاه». وليس يخفى أن معنى «الوثاقة؛ حاصل في هذا 
السياق؛ لأن «الاختيار» ثمرته ولا بد؛ إذ لا يختار الفقيه ولا يرتضي إلا ما وثق به من القول واطمأن 
إليه من الدليل» فإذا مر الزمان. واستقر «المختار» بين أبناء المذهب. صار هو المعول عليه؛ وأصبح 
الرد في المسائل إليهء وحينئذ يُذكر حجة على المخالف. وينزل من نفوس المقلدين في العمل منزلة 
النص من نفوس المجتهدين. وجاء في كتاب «مصطلحات المذاهب الفقهية؛» ص7١1:‏ «المسألة 
السابعة: المراد بقولهم: هو المختار في زماننا: وتوسم الفتوى بهذا الاصطلاح في حكم مسألة معينة ؛ 
للدلالة على اختيارهم لهذه الفتوى دون غيرها من بقية الفتاوى؛ لا لقوة الدليل» وإنما للضرورة أحياناء 
أو لعموم البلوى» أو لتغير الزمان وفساده» (مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في 
الأعلام والكتب والآراء والترجيحاتء إعداد مريم محمد صالح الظفيري» بيروت: دار ابن حزم 
للطباعة والنشر والتوزيع» ذا 1477ه/7١٠١1م).‏ ففي هذا ما يشير إلى اعتبار الزمان في «المختارا» 
وفي النص الأول ما يشير إلى المرتضى في الفتوى» فكأن مادة «الاختيار؛ جامعة لنمطي الفقه: الثابت 
المعتمد. والمتغير بتغير الزمان. 
ولمصطلح الاختيار معان أخرى في مذاهب الفقهاء (انظر المرجع نفسه “11 184). 

١ه‎ 


عاناط بصوعطنا أطوعثُ ام 


مختلف المجالات الدينية والفقهية''"'. وعُين المفتون والقضاة رسميًا في أنحاء 
الذولق :وكلف الأولون أن ينصوا في فتواهم على ما اعتمدوه من مراجع وكتب ألزموا 
ألا يخرجوا عنهاء وكُلّف الآخَرون ألا يحيدوا في قضائهم عما تقرر في «المختار 
السلطاني» من أقوال وآراء. والخلاصة أن فيصل التفرقة بين النشأتين هو «ظهور 
مذهب رسمي» انتهى إلى نشأة ما يعرف ب «قانون الحاكم أو قانون الأسرة الحاكمة - 
1306 عتأقهم :)2 . 

غلى أن لهذا النظام القانوني الجديد بذورًا قديمة؛ استنبتها ابن المقفع (ت ١57‏ ه) 
في «رسالة الصحابة)”'', التي رفعها إلى أبي جعفر المنصور (ولي الحكم من 15١ه/‏ 
4م إلى 188١ه/‏ هلالام) -على الراجح”'- وشكا فيها «اختلاف هذه الأحكام 
المتناقضة التي قد بلغ اختلافها أمرًا عظيمًا في الدماء والفروج والأموال. فيُستحل 
الدم والفرج بالحيرّة» وهما يُحرمان بالكوفة» ويكون مثل ذلك الاختلاف في جوف 
الكوفة» فيُستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى»”” . ثم اقترح على المنصور 
-حلا لهذه المشكلة- توحيد القضاءء فقال:«فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه 
الأقضية والسير المختلفة» فترفع إليه في كتاب. ويُرفع معها ما يحتج به كل قوم من 
سنة أو قياس؛ ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه 
الله ويعزم عليه» وينهى عن القضاء بخلافه. وكتب بذلك كتايًا جامعًاء لرجونا أن 
يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكمًا واحدًا صوابًاء ورجونا أن 
يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين» وعلى لسانه. ثم يكون 
ذلك من إمام آخَر آخِرَ الدهر إن شاء الله»”*' . 


)١(‏ انظر جاي بوراك» النشأة الثانية للفقه الإسلامي»ء ص ١180‏ من ترجمتنا هذه. 

(5) لم يرد ابن المقفع بمصطلح «الصحابة» هنا صحابة النبي يله وإنما أراد أصحاب ذوي السلطان من 
الحكام والولاة. 

(") راجع أسباب هذا الترجيح في كتاب «ضحى الإسلام». أحمد أمين؛ ضحى الإسلام؛ ” أجزاءء (مصر: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة ط”. .778/١ .)3٠١/٠‏ 

(4) ابن المقمّع؛ عبد الله. رسالة في الصّحابة» ص١7‏ (ضمن #آثار ابن المقفْع": بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط١اء‏ 504١ه/1984م).‏ 

(6) السابق» ص7١".‏ 


عاطط بموعطنا أطوءم ام 


ثم إن المنصور لقي الإمام مالا (ت74١ه)‏ حين حجء فقال له: «إني قد عزمت 
أن آمر بكتبك هذه التي وضعتّها؛ يعني (الموطأ)؛ فتُنسحٌ نُسحَاء ثم أبعت إلى كل 
مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة» وآمرّهم أن يعملوا بما فيهاء لايتعدؤه إلى 
غيره» ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدّث؛ فإني رأيت أصل العلم رواية 
المدينة وعلمّهم»., فأجابه الإمام مالك بقوله: «يا أمير المؤمنين» لا تفعل هذا؛ فإن 
الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» وروؤوًا روايات. وأخذ كل قوم بما 
سبق إليهم» وعملوا بهء ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهمء وإِنَّ ردهم عما قد 
اعتقدوه شديدء فدع الناس وما هم عليه؛ وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم». 
فقال المنصور: «لعمريء. لو طاوعتني على ذلك لأمرت به2©00. 

ثم جاء زمان هارون الرشيد (ولي الحكم من ١1١١ه/47لام‏ إلى "191ه/ 4 ١8م)؛‏ 
فعاود مالكًا في هذا الأمرء وشاوره في مسائل منها أن يعلق الموطأ في الكعبة» 
ويحمل الناس على ما فيه؛ فأجابه إمام دار الهجرة بمثل ما أجاب به سلفه. وقال: «يا 
أمير المؤمنين» أما تعليق (الموطأ) في الكعبة» فإن أصحاب رسول الله يٍَِ اختلفوا 
في الفروع» وتفرقوا في الآفاق» وكلّ عند نفسه مصيب9 . 
ملاحظات منهجية وموضوعية 

ولنا على ما تقدم ملاحظاتء نجملها فيما يلي: 

أولا : يتعين ابتداءً التفرقة بين علم الفقه.ء وعلمي القضاء والفتوى» وهو إجراء 
منهجي لم يعرض له مؤلفتُ «النشأة الثانية للفقه الإسلامي»» فأثمر ذلك عدم دقة في 
عنوان الكتاب. قال الإمام ابن عرفة (ت7٠8ه):‏ «علما القضاء والفتوى أخص من 
العلم بالفقه؛ لأن متعلّق الفقه كلي» من حيث صدقٌ كليته على جزئيات. فحال الفقيه 
من حيث هو فقيه كحال عالم بكبرى قياس الشكل الأول فقطء وحال القاضي 
والمفتي كحال عالم بها مع علمه بصغراه» ولا شك أن العلم بهما أشق وأخص. 


)١(‏ ابن سعدء كتاب الطبقات الكبيرء تحقيق: على محمد عمرء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
مكتبة الأسرةء 7١٠5م)ء‏ لا لالاه-4لاه. ْ 
(؟) جلال الدين السيوطي» تزيبن الممالك بمناقب الإمام مالك. تحقيق هشام بن محمد حيجر الحسني» 
(المغرب/ الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثةء طاء ))٠١٠١-١8571‏ ص58. 
ذه 
*اطط بموعطنا أطوعم ام 


وأيضًا فِقَهَا القضاء والفتوى مبنيان على إعمال النظر في الصور الجزئية» وإدراك ما 
اشتملت عليه من الأوصاف الكامنة”"' فيهاء فيّلني طرديّها ويُعمل معتبرها»"". 

فالفقه هو العلم النظري الذي يسرد الكليات» والفتوى والقضاء تنزيل أو تطبيق 
لهذه الكليات على وقائع الأحوال» والفقيه الذي لم يمارس الإفتاء والقضاء أشبه بمن 
يعرف خلا السباحة من السب لا من العهرية» فيوقنق [15 ألقي في الماع أه يدرك 
الغرق» والمفتي والقاضي ليسا كذلك. فإنهما لم يزالا منغمسيّن في حياة الناس صباحَ 
مساءء يريان من غرائب الوقائع وعجائب الأحوال ما لا يخطر ببال المنظرين 
الحكماءء ويّخيّران مع الفتاوى والأقضية أحوال المستفتين والمتقاضين» فيقع لهم من 
المعرفة بالناس ما يكفل لهم سديد الرأي في تنزيل الكليات على الجزئيات» وهو ما 
لم يَرح رائحيّه من تمحض للكتب من الفقهاء”". 


)١(‏ في كتاب البهجة الذي نقلنا عنه هذا النص : «الكائنة». وعدلنا عنه إلى «الكامنة» اتباعَا لفضيلة الشيخ 
عبدالله بن بَيّهِ -حفظه الله- على ما أثبتها في كتابه (صناعة الفتوى وفقه الأقليات». انظر عبد الله بن بيه» 
صناعة الفتوى»: (المملكة المغربية: الرابطة المحمدية للعلماءء مركز الدراسات والأبحاث وإحياء 
التراث؛ سلسلة دراسات وأبحاث (48)؛ طكف )٠١17/1577‏ 

)١(‏ التسولي؛ علي بن عبد السلام» أبو الحسنء البهجة في شرح التحفة» (بيروت: دار الكتب العلمية» 
طاء ."5/١ .)١998/1418‏ وقال الشيخ بن بَِّه بعد أن شرح عبارة ابن عرفة: «هذا الكلام نفيس 
جدَّاء فهو ينبه على أن المفتي لا بد أن يكون بصيرًا بالواقع» مدركا لجزئيات الوقائع؛ حتى يستطيع 
تطبيق الأحكام والقواعد الفقهية»؛ صناعة الفتوى» ص"7". 

(9) وفي الحديث: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر (...): وأقضاهم علي جنر أن طالب (...)» وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» (رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم؛ وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» وأقره الذهبي. والحافظ في الفتح /: “ا9). قال القرافي: «قال العلماء: وإذا كان معاذ 
أعلم بالحلال والحرام فهو أقضى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فما معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أقضاكم علي»؟ أجابوا حَ# بأن القضاء يرجع إلى التفطن لوجوه حجاج الخصوم. وقد يكون 
الإنسان أعلم بالحلال والحرام وهو بعيد عن التفطن للحُدع الصادرة من الخصوم والمكايد. والتنبه 
لوجوه الصواب من أقوال المتحاكمين». القرافي» شهات. الديق أبو العبائن أحمد بن. إدريس بن 
عبد الرحمن الصَّنهاجي», الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام؛ اعتنى به 
عبد الفتاح أبو عُدةء 55 ثم بيروت: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. ط١‏ بحلب 17417/ 
17 » ط7 ببيروت :)١9440/15417‏ ص57. ففي هذا الإشكال وجوابه ما يدل على المعنى الذي 
أثبتناه في المتن من الفرق بين الفقيه والقاضي. 
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ثانيًا : ليست الفتيا كالقضاءء فقد قيل: المفتي مخبرء والقاضي مجبر. وللمفتي أن 
يُدليَ بدلوه في كل مسائل الفقه» وليس كذلك القاضي من حيث هو قاضء فإن 
النجاداك لها لأ دعلها الك ولا يدعل انبانها ولا عروطها بولا مراسياء. بل 
كل ذلك من باب الفتوى» «فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة» 
ولا أن هذا الماء دون القلتين فيكون نجسّاء فيحرم على المالكي بعد ذلك استعماله» 
بل ما يقال من ذلك إنما هو فتيا إن كانت على مذهب السامع عمل بهاء وإلا فله تركها 
والعمل بمذهبه»"''. 

ثالنًا: مما قرره الفقهاء أيضًا أن حكم الحاكم (قضاء القاضي) يرفع الخلاف» 
ويرجع المخالفٌ عن مذهبه لمذهب الحاكمء وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه. 
قال القرافي (ت1854ه): «هذا هو مذهب الجمهورء وهو مذهب مالك)”". ثم أورد 
أمثلة أفتى فيها الإمام مالك بخلاف مذهبه موافقة لحكم حاكم. ثم ذكر علة وجوب 
تنفيذ حكم الحاكم -بعد أن حكاه مذهبًا للجمهور- من وجهين: «أحدهما: أنه لولا 
ذلك لما استقرت للحكام قاعدة» ولبقيت الخصومات على حالها بعد الحكم: وذلك 
يوجب دوام التشاجرء والتنازع» وانتشار الفسادء ودوام العناد» وهو مناف للحكمة 
التي لأجلها نُصب الحكام. وثانيهما - وهو أجلهما: أن الله تعالى جعل للحاكم أن 
ينشئ الحكم في مواضع الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده» أو عند إمامه الذي 
قلده. فهو منشئ لحكم الإلزام فيما يلزمء والإباحة فيما يباح/”". بل إنه مضى إلى 
أبعد من ذلك. فجعل حكم الحاكم في واقعة «كالنص الوارد من قبل الله تعالى في 
خصوص تلك الواقعة"”*©: فلا يسع من خالفه من المفتين أن يفتي بما يخالف حكمه 


)١(‏ القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصّنهاجيء أنوار البروق في أنواء 
الفروق» دراسة وتحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية» الدكتور محمد أحمد سراج والدكتور علي 
جمعة محمد» سلسلة دراسات مركز الدراسات الفقهية»: (القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» 
طاء ١575١اه/‏ 1١٠٠م .١180/4‏ 

(1) السابق 05*/7. 

(”) السابق 7/7 651. 

(5) السابق ؟7/ 6517. 
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فيهاء ثم ضرب مثلا لذلك «أن مالكًا رحمه الله تعالى دل الدليل عنده على أن تعليق 
الطلاق قبل الملك [النكاح] يلزم؛ وهذا الدليل يشمل صورًا لا نهاية لها؛ فإذا رفعت 
صورة من تلك الصور إلى حاكم شافعي» وحكم بصحة النكاح واستمرار العصمة؛ 
وإبطال الطلاق المعلق؛ كان حكم الشافعي نضا من الله تعالى ورد في خصوص تلك 
الصورة» ولو أن الله تعالى قال: التعليق قبل الملك لازم؛ وقال: التعليق قبل الملك 
فى حق هذه المرأة غير لازم» والعصمة فيها تستمر لقلنا: هذان نصان: خاص وعامء 
ندم الخاص على العام كما لو قال: اقتلوا المشركين؛ لا تقتلوا الرهبان» فإنا نقتل 
المشركين» ونترك الرهبان)”''» وقال: «فيصير الحال إلى تعارض الخاص والعام؛ 
فيقدّم الخاص على العام على القاعدة في أصول الفقه»"" . 

رابعًا: يدلنا مجموع ما سبق على الفرق بين ما أراده ابن المقفع في «رسالة 
الصحابة»؛ وما أراده الخليفتان العباسيان (إذا صحت الرواية عنهما). فأما ابن المقفع 
فقَصَرَ الأمر على القضاء طلبًا لتوحيد النظام القانوني» ولعله تأثر في هذا بما كان عليه 


)١(‏ القرافىء؛ أنوار البروق ؟0847/7. 

)0 اناس ووجه قول القرافي ينه عن حكم الحاكم في واقعة بأنه «كالنص الوارد من قِبَل الله تعالى في 
خصوص تلك الواقعة» أن القاضي من أولي الأمر - حقيقةٌ أو نيابةً - الذين أمرنا بطاعتهم في العموم ما 
لم يأمروا بمعصية» وقد اجتهد فيما أذن له بالاجتهاد فيه: فكان متصرقًا فيما له التصرف فيه شرعًاء 
فلزمنا العمل بما انتهى إليه من الحكم بالأمر العام بطاعته؛ إذ لم يأمر بمعصية: فكان حكمه في واقعة 
اجتهادية «كالنص الوارد عن الله" لهذا المعنى ؛ ولذلك لم نر لإنكار ابن الشاط يدنه على القرافي في هذا 
الموطن وجهّاء وذلك حيث يقول: «لا كلام أشد فسادًا من كلامه [القرافي] في هذا الفصل؛ وكيف 
يكون إنشاء الحاكم الحكمٌ في مواقع الخلاف نضا من قِبَل الله تعالى» وقد قال النبي تَكِِ: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» وكيف يصح الخطأ فيما فيه النص من قبل 
الله؟! هذا كلام بين الخطأ بلا شك فيهء وما تخيل هو أو غيره من ذلك لا يصحء ولا حاجة إليه' 
(المرجع نفسه »114١/4‏ ح (0) ). والحق أن ما أنكره ابن الشاط يده لا نكارة فيه وما إخال القرافي 
ينه أراد بكلمته هذه أن يجعل حكم الحاكم نضا من الله من كل وجه. فيلزمه استشكال ابن الشاط» 
وإنما أراد أنه «كالنص الخاص» من حيث لزوم العمل به وتقديمه على العام عند التعارض فحسب. وقد 
كان القرافي يه دقيق العبارة» عليمًا بمواقع الخطاب» فاستعمل كاف التشبيه «كالنص»» تنبيهًا على 
وقوع المخالفة بين الطرفين (المشبه والمشبه به) من بعض الوجوه؛ فإن التشبيه لا يثبت إلا ملحوظًا فيه 
معنى المباينة بين طرفيه في غير جهة المشابهة. وإلا كانا شيئًا واحدّاء والله أعلم. 
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قومه من الفرس في مُلْكهِمء كما أشار إلى ذلك الأستاذ أحمد أمين”؟2. وأما المنصور 
والرشيد فأرادا أن يحملا الناس على قول واحد في الفقه والفتوى والقضاء جميعًاء 
فنظرهما في هذا الموطن -على ما لهما من علم- نظر الحاكم السياسي الذي يحدوه 
طلب الاستقرار على نبذ الخلاف والنزاع ما أمكن. ولولا أن الإمام مالكًا خالفهما 
لضاع فقه كثير وعلم غزير» ولتعطلت ملكات المجتهدين» ولسّد باب النظر جملةً؛ بل 
ما نشك -بناءً على ما نقلناه آنفا عن شاخت ووافقناه عليه من مكانة الفقه في الحضارة 
الإسلامية- أن تاريخ هذه الحضارة كان سيتغير» وأنها كانت حَررِيّة أن يدركها الأفول 
سريعاء ولو لم يكن لإمام دار الهجرة إلا هذه اليد على الفقه والفقهاء لكفاه. ضبينه 
وعنهم جميعا . 

ومعلوم أن توحيد القضاء لا يمنع الخلاف العلمي» ولا يسد باب الاجتهاد. وإنما 
غايئه حفظ النظام العام فهو من السياسة الشرعية؛ ولذلك لم يكن الأستاذ أحمد 
أمين كانه مصيبًا فيما ظنه خلافا بين رأي ابن المقفع ورأي الإمام مالك فقد حكى 
مقترحات الأول على المنصور بشأن القضاءء ثم قال: «وتصطدم هذه المقترحات 
أحيانًا بنظرات رجال الدين» كالذي رأينا من مخالفة الإمام مالك لمقترحات 
ابن المقفع في تنظيم التشريع والقضاء»"'"2. وليس الأمر كذلك. وإنما كان نظر الإمام 
مالك إلى الفقه والفتياء لا إلى القضاءء وإلا فقد أسلفنا عنه أنه عدل عن مذهبه فى 
طائفة من المسائل نزولا على قضاء القاضي» وما صنع ذلك إلا قطعًا لأسباب النزاع» 
وحسمًا لمادة الشرء وطلبًا لتحقيق الحكمة التي من أجلها نُصب الحكام» وهذا عين 
ما أراده ابن المقفع بتوحيد القضاءء فكيف يُظن أنهما مختلفان؟! إنما اختلف متعلّق 
كلاميهماء فبدا أنهما مختلفان» وهما يرميان عن قوس واحدة. 

خامسًا: إذا تبين ما بين الفقه والفتوى والقضاء من اختلاف علمنا أن العنوان الذي 
اتخذه جاي بوراك لكتابه غير دقيق؛ لأن سعي العثمانيين إلى توحيد القضاء أمر 
لا تعلق له بالفقه في معناه النظري» ولا بالفتوى في غير المسائل التي يفصل فيها 
القاضي. كما أن تعبينهم المفتين «الرسميين» لم يمنع غيرهم من الفقهاء الحنفية وغير 
)١(‏ انظر أحمد أمين؛ .17"6/١‏ 
(7) السابق .775/١‏ 


5 
عاطط بموعطنا أطوءم ام 


الحنفية من الإفتاء» وآية ذلك ما ذكره المؤلف من خلاف بعض المفتين غير الرسميين 
لفتاوى شيخ الإسلام”'' نفسهء وكذلك ما ذكره من نقد بعض فقهاء الحنفية الدمشقيين 
غير المعينين في وظيفة رسمية «المختارٌ الفقهي السلطاني» تا ا 

والحق أن تعيين الدولة القضاةً قديم» فهو من واجبات الإمام الأعظمء ويمكن أن 
يلحق بذلك المفتون؛ لأن حاجة الناس لا تنقضي في طلب معرفة أحكام الحلال 
والحرام» فلا بد من الوفاء بهاء ولذلك كان الاشتغال بالفتيا من فروض الكفايات. 
فليس ما صنعه العثمانيون في هذا الشأن بدعَاء وإنما الذي استحدثوه هو إلزام المفتين 
والقضاة الرسميين بمذهب معين» بل باختيار داخل هذا المذهب» حتى إن المؤرخ 
العثماني حسن بك زاده (ت. ١575‏ أو/177م) قد ذكر في روايته لعزل مفتي 
السلطنة الأكبر بستان زاده محمد أفندي في سنة 997١م‏ أن أحد الاتهامات التي 
وجهت إليه أنه يخالف فى فتاواه متون المذهب الحنفي”؟. وذكر بوراك كذلك أنه قد 
«صحب ظهورَ مدونة «الكتب المعتبرة» أو «الكتب الثقات» [المختار الفقهي 
السلطاني] إجراءاتٌ رقابية» جعلت وركدها الاستيثاقٌ من أن أعضاء الهيئة العلمية 
السلطانية لا يرجعون إلا إلى هذه الكتب فيما يفتون وفيما يكتبون (. . .)»2 وفي نهاية 
القرن الثامن عشرء كان مفتو الأقاليم المعينون يُطالبون بالنص على مصادرهم على 
نحو صحيح» فقد ثُبه مفتي سراييقو -في وثيقة تعبينه الصادرة سنة 17/17م- على أن 
دوجس دعو يري يوني 
بنيت عليها رأيك»”؟2. وكذلك كان القضاة يُصدرون أحكامهم استنادًا على الكتب 
مس 8 الحنفي0”” . 


.١0868ص انظر بوراك بترجمتناء‎ )١( 

(؟) راجع «النقد الدمشقي للمختار الفقهي السلطاني» في المرجع السابق» ص“>07؟1. 

(9) انظر السابق+ صن157. 

(5) السابق» /1584-191. 

(0) الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ إشراف وتقديم أكمل الدين إحسان أوغلى» نقله إلى العربية صالح 
سعداوي» (إسطنبول: منظمة المؤتمر الإسلامي. مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
بإستانبول: :.)١9949‏ ص٠48.‏ وجدير بالذكر أنه لا خلاف بين الباحثين في أن الالتزام في القضاء 
بالمذهب الحنفي كان حتمًا في ديار الروم (مركز الدولة). ولكنهم اختلفوا في شأن البُلدان العربية» - 
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فأين هذه القيود في القضاء والفتوى مما ذكره الفقيه الشافعي أبو الحسن الماوردي 
(ت0٠40ه)‏ عند حديثه عن ولاية القضاء في كتابه «الأحكام السلطانية»» حيث قال 
يآنهة: «ويجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي كن أن يقلد القضاءَ من اعتقد مذهب 
أبي حنيفة؛ لأن للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه. ولا يلزمه أن يقلد في النوازل 
والأحكام من اعتزى إلى مذهبهء فإذا كان شافعيًًا لم يلزمه المصير فى أحكامه إلى 
أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليهاء فإن أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي حنيفة 
عمل عليه وأخذ به. وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره» 
فمنع الشافعيّ أن يحكم بقول أبي حنيفة» ومنع الحنفي أن يحكم بمذهب الشافعي إذا 
أداه اجتهاده إليه؟ لما يتوجه إليه من التهمة والممايلة في القضايا والأحكامء وإذا 
حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرضى للخصوم. وهذا وإن كانت السياسة 
تقتضيهء فأحكام الشرع لا توجبه؛ لأن التقليد فيها محظورء والاجتهاد فيها 
مستحق2'70. بل إن الماوردي نص على عدم جواز الاشتراط على القاضي عند توليته 
أن يلزم في قضائه مذهبًا بعينه. 

وال أن الفرق بين (القاضي) العثماني و(قاضي) الماوردي لا يرجع إلى جنوح 
العثمانيين إلى توحيد القضاء وضبط شئون الدولة القانونية فحسبء. بل يكمن أصله في 
نظرة كل جيل من الفقهاء إلى كفايتهم العلمية» وإلى حقهم في الاجتهاد واستقلال 
النظر. ولعل هذا هو الذي التفت إليه بوراك -في ذكاء شديد- عند تبويب كتابه»؛ حيث 
إنه بعد أن فرغ من الحديث عن وظيفة المفتي في أواخر العصر المملوكي وفي العصر 
العثماني بدا له أن يرصد المكانة العلمية (وإن شئت قلت الاجتهادية) لفقهاء الدولة 
العثمانية (الفقهاء الروم)؛ وهم رجال الهيئة الهرمية السلطانية: في الفصل الثاني» 
فتوفر على كتب «الطبقات»» وأولها «رسالة في طبقات المجتهدين» لابن كمال باشا 


- فمنهم من ذهب إلى أن العثمانيين لم يطبقوا فيها إلا المذهب الحنفي», دون غيره من المذاهب. بينما أكد 

آخرون -استنادًا إلى بعض الوثائق الرسمية المحفوظة- إلى أنه كان ثمة قضاة للمذاهب الثلاثة الأخرى 

يعملون إلى جوار القاضي الحنفي. وينزلون منه منزلة النواب. انظر المرجع نفسهء 818-414 مع 

الحاشية رقم .)١١5(‏ 
)١(‏ الماوردي: أبو الحسن. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 

الحلبي» الطبعة الثالثة. “/191م), ص58-57. 
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(كمال باشا زاده): وهي التي انُخذت أصلا بَنى عليه من بعدهء وفيها ينقسم فقهاء 
المذهب عبر تاريخه إلى سبع طبقات. يقول بوراك: «وكلما مضيتٌ مصعذا -بدءًا من 
الطبقة الثانية- قل نصيب الفقهاء من سلطة الاجتهاد المستقل ( ...) ولعل كمال باشا 
زاده كان يعتبر نفسه وأضرابه من فقهاء الطبقة السابعة"2. ولو صحت هذه العبارة 
الأخيرة» لكانت كافية في فهم سبب هذا التضييق والتشديد من قِبَّل العثمانيين على 
القضاة والمفتين؛ ذلك أن أصحاب الطبقة السابعة لا يبلغون -على ما جاء من وصف 
حالهم في رسالة ابن كمال باشا- أن يكونوا من أذكياء المقلدين» بَلْهَ الفقهاء 
المجتهدين. فهم أولئك «الذين لا يقدرون على ما ذكر [من أحوال سابقيهم]» 
ولا يفرقون بين الغث والسمين» ولا يميزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون ما 
يجدون؛: كحاطب الليل» فالويل لهم كل الويل2'"”2. فإذا كان ابن كمال باشا يرى 
نفسه -وهو شيخ الإسلام- بهذه المنزلة» فغيره ممن هم دونه من فقهاء ومفتين أولى 
بهاء أو بشرٌ منهاء إن كان ثمة شر منها! وظاهر الحال أن استنتاج بوراك صحيح؛ لأن 
الطبقة السادسة من «طبقات» الرسالة تخص أصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين» 
«كصاحب الكنز» وصاحب المختار» وصاحب المجمع". فلم يبق لمؤلف الرسالة إلا 
أن يحل في الطبقة السابعة» التي توعد أهلها بالويل والثبور؛ أي إذا سولت لهم 
أنفسهم أن يستقلوا باجتهادء أو تخريج أو ترجيح» فغاية أمرهم حفظ المعتمد في 
المذهب من الكتب الثقات» واستعماله في الفتوى والقضاء جميعا . فإذا كان هذا رأي 
(شيخ الإسلام) في كفايته العلمية» وفي كفاية أهل زمانه» كان للقيود التي رسف فيها 
قضاة ذلك الزمان ومفتوه ما يسوّغها. 

فقد علل بوراك إذن بالفصل الثاني» وعنوانه : «الطبقات والحدودء وضع الهيئة 
الهرمية العلمية السلطانية في المذهب الحنفي» ما ذكره عن المفتي (العثماني) في 
الفصل الأول الذي حمل عنوان «المفتون». ثم كان الفصل الثالث -وعنوانه «الطبقات 
والحدود (؟) استجابتان من الأقاليم العربية للدولة»- تتميمًا للصورة الكلية للمشهد 
التشريعي في الدولة العثمانية» وذلك بدراسة كتابين من كتب طبقات الحنفية صنفهما 
)١(‏ بوراك بترجمتناء ص170١.‏ 
(؟) :بن كمال باشاء رسالة في طبقات المجتهدين» تحقيق أبو عبد الرحمن بن عقيل 1417١هء‏ ص 19. 

1 
انط يصوعطتنا أطوم ام 


فقيهان حنفيان عربيان (أحدهما دمشقي والآخر عغَرَّي)ء وفي هذا ما يقوم بغرض 
المؤلف من رصد العلاقات العلمية أو ما سماه «الديناميكية بين أفرع مختلفة في 
المذهب الحنفي» وكقلك ون دافد حلا منغفلا مط في الساة: السلطنةء كإسطنبول 
والقاغرة وذمعق 3 

ولما كانت هذه الفصول الثلاثة ذاتَ منحى تاريخي. فقد بدا أن من الحكمة أن 
يقوم بترجمتها -مع مقدمة الكتاب- صديقي البحاثة الدكتور أحمد محمود؛ نظرًا 
لكونه متخصصًا في التاريخ الإسلامي» بينما توفر كاتب هذه السطور على ترجمة 
الفصلين الأخيرين» » مع الخاتمة والملاحق؛ لغلبة الجانب النظري ذي الصبغة الفقهية 
على هذا القسم من الكتاب» وهو ما يناسب تخصصه في الشريعة الإسلامية!*". 

فأما الفصل الرابع «الكتب المعتبرة»» فقد بحث في المتون والكتب الفقهية التي 
انُخذت أصلا في تكوين «المختار الفقهي السلطاني». الذي اعتّمد في التدريس 
والفتوى والقضاء جميعًا في الدولة العثمانية؛ بينما عرض الفصل الخامس - وعنوانه 
«التعدد داخل المذهب والمشهد التشريعي السلطاني» - لجهود المفتين الحنفية العرب 
ومشاركاتهم في الحركة الفقهية والإفتائية في ذلك العهد. 

وخلاصة القول أن كتاب «النشأة الثانية للفقه الإسلامي» ثنائئٌ القسمة: فنصفه 
الأول ذو طابع تاريخي يدرس إطار «الديناميكية» بين اتجاه العثمانيين التشريعي 
والاتجاه العام في البلاد العربية» وإن تقيد بالمذهب الحنفي غالبا . والنصف الآخر 
ذو طابع نظري فقهي يدرس لب هذه «الديناميكية» في تفاصيلها العلمية والفقهية» 
دنيما كان لقال من أثر تبي المستع البمصيع لاله من سامون وقير سامون" وذلك 
برصد أنماط من العلاقة بين المفتين والمستفتين في السؤال والجواب» وما يتعلق 
بذلك من «التقاليد» المتبعة» والآداب المرعية» ثم فيما كان من تحري بعض 
المستفتين سؤال مفتين بأعيانهم لعلمهم بأن آراءهم الفقهية تدعم واي في ساحات 
القضاءء وهو ما يعني أن العامة على ذلك العهد كان لديهم بعض العلم بالخلاف 


(:) ومما يذكر في هذا الصدد أيضًا أن أخي الكريم الدكتور أحمد محمود هو الذي قام بمراجعة تجارب 
الطباعة. وتصحيح ما بها من أخطاء في جميع فصول الكتاب. 
ا 
عاناط بصوعطنا أطوعثُ ام 


الفقهي بين فقهاء المذاهب, بل بين فقهاء المذهب الواحدء أو أنه كان ثمة من يدلهم 
على ذلك. 

وجدير بنا أن نذكر -في هذا السياق- أن الدكتور جاي بوراك قد وُفق توفيقًا كبيرًا 
-بهذه المنهجية البحثية- في تحاشي المشكلتين اللتين تعترضان من يكتبون في تاريخ 
العلوم؛ وفي تاريخ التشريعات خاصة» على نحو ما فصلنا القول فيهما في فاتحة هذه 
المقدمة. كما أن مراجعه -ومنها العربي والإنجليزي والفرنسي والتركي- واقتباساته 
وإشاراته تدل على عكوف طويل» وعمل دؤوب» وصبر لم تشبه شائبة الكلال في 
درس هذا الموضوع. ومهما رأيتَ من مواضع خالفناه فيهاء فوهّمناه أو خطأناه» 
فليس ذلك بقادح في أصل إجادته وإتقانه» مع أنا لا نقطع بصوابنا وخطئه في كل 
موضعء وإنما هي المسائلٌ النظريةٌ تضرب فيها الظنونُ أطنابهاء والله يعلم المصلح 
من |المفسك. 

ولقد كنت حريًا أن أفرغ من هذه المقدمة في هذا الموضع لأخلَّيَ بين القارئ 
والكتابء. لولا أني آثرت المضيّ مع الدولة العثمانية لأقف على أحوالها حين بلغها 
الكبّره وأصابها الوهن» وصدقت فيها كلمة ابن خلدون كته (ت808ه) من أن 
المغلوب مولعٌ أبدًا بمتابعة الغالب» وما أفضى إليه ذلك من الجنوح إلى صوغ الفقه 
الإسلامي على نسق القانون الغربي؛ ذلك أنه في القرن التاسع عشر -حين جرت 
إصلاحات تشريعية وقانونية في البلاد الغربية- «وقع رجال الدولة العثمانية -وهم 
الذين رفعوا شعار التغريب في كل مجال- تحت تأثير النشاط التشريعي في الغرب» 
فرأوًا ضرورة القيام بإصلاحات تحتذي النموذج الغربي في البناء العدلي والمجال 
التشريعي» دون أن يفكروا كثيرًا في أمر توافقها أو عدم توافقها مع البناء الاجتماعي» 
أو في تلبيتها للاحتياجات التشريعية»”'2. وقرّي هذا المطلبّ في النفوس إلحاحٌ الدول 
الغربية على (رجل أوربا المريض) في ضرورة إجراء تغييرات تشريعية وقانونية على 
الطريقة الغربية» كما وقع في مؤتمر باريس سنة 805١م»‏ حيث طالب المؤتمرون علي 
باشا بإعادة تنظيم المحاكم على النظام الغربي» وكذلك ألحت الدول الغربية في 
ضرورة وضع تنظيمات خاصة تتعلق بغير المسلمين» وسعى الفرنسيون سعيًا حثيثًا 
)١(‏ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» .015-01١‏ 
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ليحملوا العثمانيين -في إِبّانَ إعداد «مجلة الأحكام العدلية»- على الأخذ بالقانون 
المدني الفرنسي » المسمى بقانون نابليون (5ه16ه0مة]7 006©)». وحاول الإنجليز أيضًا 
فرض تنظيمات قانونية على وفق النموذج الغربي”''. 

وتُعد «مجلة الأحكام العدلية» أهم قانون جرى إعداده في ذلك العهدء وهي في 
الأحكام المدنية» وتتضمن ستة عشر كتابًا سوى المقدمة» بدأت بكتاب البيوع» وفيها 
١‏ مادةء وقد استغرق إعدادها ثمانية أعوام (1859: 5امام), وجرت في 
مضمونها على وفق الشريعة الإسلامية؛ وفي شكلها على نسق القوانين الغربية» ١فهي‏ 
النموذج الأول لعملية تقنين رسمي في التشريعات الإسلامية» والعمل الريادي في 
ذلك سواء في الدولة العثمانية أو في الدول الإسلامية الأخرى. ومن ثم فهي تحتل 
مكانة خاصة؛» ليس في تاريخ القانون العثماني وحده, بل في تاريخ الحقوق الإسلامية 


, 0 


على أن هذا الجانب الشكلي -المنظورٌ فيه إلى الغرب- ليس بالهين الذي لا يؤبه 
له؛ فقد دلت تجارب التاريخ على أن اجتثاث الجذور يبدأ بنزع القشورء أو ما يتوهم 
أنه عبن الفقور”" . .وقد أسلفنا الإقنارة إلى فعيقرية» التأليف الفقهى غند المسلمين»: 
وإلى فطانة الفقهاء في الرد إلى الله في المبدأ والختام» عطاس اونا بالآخرة» 
ويصبغ المسلم بصبغة العبادة قي الحركات والسكنات» فلما أفردت المعاملات في 
«مجلة الأحكام» بالذكر دون العبادات». وألبست في شكلها لباس القانون في نسخته 
الغربية» اختل الميزان واضطرب النظامء ثم لم نزل نبتعد عن روح الفقه الإسلامي 
ونقترب من التشريعات الحديثة حتى سقط في أيديناء وانتهى بنا الحال إلى أن تحكمنا 
قوانين مستولدةٌ من تشريعات وضعت لغيرناء وأظهرٌ الفروق بينها وبين التشريع 
الإسلامي أن الدين والأخلاق أصول فيه؛ عُثاءٌ فيهاء وقد علمتٌ الأولى» وإليك بيانَ 
الأخرى في إيجاز: 


.6 ١7ص انظر الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ ومراجعه.‎ )١( 
.ه١ السابق» صم‎ )1( 
من أمثلة ذلك أن كمال أتاتورك وماو تسي تونغ (1138]-756 78/130) لما أرادا أن يبن كل صلة‎ )5( 
بالماضيء وأن ينشئا جيلا جديدًا من الترك والصينيين بدآ بتغيير عادات الناس في لباسهم.‎ 
7337/ 
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القانون والأخلاق في الغرب7) 

قد اتفق واضعو التشريعات الحديئة على التمبيز بين القانون والدين والأخلاق: 
فليس بلازم في كل مجرّم قانونًا أن يكون كذلك في شرائع السماءء وليس بلازم أن 
يحظر القانون كل ما تنكره الفضيلة. فاستغلال حاجة غيرك -مثلا- في زيادة مالك 
منكرٌ يعافه الصالحون. لكن القانون يجيزه في صورة الرباء ما لم يكن فاحشًا . والزنا 
محرم في شرائع الأتقياء وفي نفوس الفضلاءء لكن القانون يقصر أمر الحرمة فيه على 
ما كان خمانة زوجية ((8010161): فلا يتمحض التجريم لعين الفعل» ولكنه مشروط 
بمكانه أو بحال الفاعل. والقانون وليد الاجتماع» وغايئه حفظ أركان المجتمع على 
النحو الذي يرجوه واضعوهء ولا منافسٌ له في ذلك إلا الدينُ والأخلاق؛ إذ هما 
قانون السماء» وقد رآى. أصحاب الحضارة الحديئة أن تغيير النين ايثداة غسير» 
فعمّدوا إلى الأخلاق. فسعوًا في تبديلهاء ولم يزالوا بها حتى أحالوها عن وجهها 
النضيرء فأصبحت تتغير «كما تتغير السحب تسوقها الرياح»”''. ولم يكن من سبيل إلى 
ذلك إلا بتغيير المجتمعات جذريًا بهدم بنيتها الجوهرية» وهي الأسرة» فبدؤوا -في 
بان انتقال الاقتصاد من الزراعة إلى الصناعة- بإغراء المرأة بالعمل» فخرجت وسعت 
ولبت نداء «الحضارة الحديثة»؛ ولم ترض بمقام الزوجة التي تعين زوجها في الحقل؛ 
بل أصبحت المرأة التي تشارك رفيقها في المصنعء فاهترأ ثوبٌ الحياء مع الأيام» 
وشالت كفة العفة» وألِفتٍ النفوسنٌ السيرّ على خطى الشيطان». واستعذبت سكرة 
الهوى. وخف الرجال والنساء جميعًا إلى تحصيل متعة الزواج دون زواج» فانحلت 
الأسرة؛ وذهبت بذهابها روابط الاجتماع إلا ما كان مبناه على المصلحة المحضة» 
وها هنا هب القانون صائحا: أنا بحفظها كفيل! وثار العقل فملك على الناس أقطار 
نفوسهم» وأغراهم بالمزيدء ولما أثمر تقدمًا في باب «العلم الصناعي» غير مسبوق 
تردى ببردة الآلهة» وحشر فنادى». فقال: أنا ربكم الأعلى! فخروا له سجدّاء ثم 
جعلوا يرمون بسهامهء وكان «الدين» رميّة هذا السهام! 


)١(‏ أفدنا في الحديث عن الأخلاق والدين في الغرب من كتاب «مباهج الفلسفة» لول ديورانت» ترجمة 
أحمد فؤاد الأهوانى؛ (القاهرة: المركز القومى للترجمة؛ سلسلة ميراث الترجمةء» 8١١1م).‏ 
7 السابق 111/3 
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هَ 0 2 ل 5 ققد ود 1 5 َ 5 رج وكات اخ واد 
فى مهب عيدة ١‏ لششيلف ا يه نااك المراين لححجداسة ء. زها سا فى زربت عررنها. 


٠. . ٠. 7‏ 0 - . -: 6 2 2 
كت مره ارقي اي شورق الاسلافو ا فاثادة انفرع لك 


قغانون والدين في الغرب 

ولما نفض الغربيون أيديهم من الأخلاق التفتوا إلى الدين يطلبون تقويض أركانه. 
يقول ول ديورانت في تأريخه الفذ لمسيرة المجتمع الغربي : 

حين اكتشف الشبان والفتيات -وقد أكسبهم المال جرأة- أن الدين يشهّر 
بعلاذهمء التمسوا في العلم ألف سبب للتشهير بالدين. وأدى التزمت في حجب 
نحياة الجنسية والزهد فيها إلى رد فعل في الأدب وعلم النفس صرّر الجنس مرادقًا 
سحياة. وكان علماء اللاهوت قديمًا يتجادلون في مسألة لمس يد الفتاة أيكون ذنباء 
أم الآن فلنا أن ندهش ونقول: أليس من الإجرام أن نرى مثل تلك اليد ولا نقبلها؟! 
نقد فقد الناس الإيمان. وأخذوا يتجهون نحو الفرار من الحذر القديم إلى التجربة 
لطائشة. إنها عقوبة جماعية تدفع الأخلاقٌ اليوم ثمنها؛ لأنها ارتبطت بالعقائد 
لغيبية . فقد يني القانون الأخلاقي على الخوف -الخوف من العقاب في الحياة 
لدنياء ومن النار في الآخرة- ولكن المعرفة عدو الخوف. وهي آخذة فى النموء 
فلا يمكن أن يعيش القانون القديم إلى جانب التعليم ال ْ 

أجل لا يمكن «أن يعيش القانون القديم إلى جانب التعليم الجديد»»: والفقه 
الإسلامي في عرف التاريخ وحساب الأيام «قانون قديم»» فهو حقيق بالأفول, إلا أن 
يتخذ سمنًا جديدًا يناسب «التعليم الجديد»» وقد حيك له ثوب التقنين» فاختل نسق 
التأليف الفقهي. وانقطع السّمطء فانتثرت لآلئ العقدء ونزعت أبواب «العبادات» من 
الفقه «المقنن»» فأصبح مقصورًا على ما يكون بين الناس من معاملات وخصومات». 
فبدرت بادرة فصل الدنيا عن الآخرة» وأصبح الفقه في ثياب القانون «غريبٌ الوجه 
وإلبك.واللسان2. 

ثم أراد بعض المحدَئين من الدارسين أن يبلغ من الشوط منتهاه. فكتب يقول: «لا 
نزاع في أن الفرق بين «القانوني» و«الديني» لم يزل ماثلا بدقةٍ أمام أعين الفقهاء 


)00( ول ديورانت» مباهج الفلسفة ١/5١-ه6"١.‏ 
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المسلمين. فوَّصْفُ «إسلامي» لا يُضفي على النظام القانوني أي صفة دينية؛ وإنما هو 
في أساسه نمط من القانون الوضعي طبقته البلادٌُ التي شهدت ازدهارٌ الحضارة 
الإسلامية”"2»؛ فنزع عن وصف «الإسلامي» كل معنى ديني» وكساه معنى تاريخيًا 

ولم يزل الناس في العالم الإسلامي يتحدثون عن "تقنين» الشريعة» ويستدنون 
صورة الفقه من صورة القانون» حتى غدا الفقه تابعًا والقانون متبوعَاء فكلما 
استحدثت الشرائع الوضعية أمرّاء طلب الناس نظيره في الفقه الإسلامي» ولم نزل 
كذلك حتى أصابنا ما أطلقتٌ عليه -ولعلى مسبوق- «علمنة الشريعة»» وخلاصة أمرها 
أن تنظر في الفقه «المقنن»» فلا يمر بيالك أنه شرح لنص مقدس » وأن غايته الأولى 
رضا الله ود وأنه ينبغي أن يكون عليك في العمل رقيب من نفس تقية وقلب معلق 
بأسباب القبول» بل لقد لاحظت أن بعض الممعنين في هذا الفقه «المقئن» لا يذكرون 
الله فيما يكتبون إلا قليلاء والله المستعان وإليه المشتكى . 

وهذا آخر القول» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحيه أجمعية. 


الدكتور أسامة شفيع السيد 
مدينة المبعوثين 
الأربعاء ” من ربيع الآخر 47/8 اهء 


الموافق 4 من يناير 1١١٠م‏ 


)١(‏ شفيق شحاته 1718115أناوناتلا 5ع ]أناوتامء وتنا وء| عع وازوعل دعل وناطخ[ عل عتروغط) هل 
بحث نشره في المجلة الدولية للقانون المقارن سنة 2١194807‏ العدد الثاني (إبريل - يونيو)؛ المجلد الرابع. 


وقد ترجمت هذا البحث إلى العربية» غير أنه لم ينشر بعل. 
.ل« 


عاناط بصوعطنا أطوعثُ ام 


شحر وعرفان 


كان هذا الكتابٌ أول أمره أطروحة علميةً بجامعة نيويورك» منذ عَقّْدِ من الزمان 
تقريمًا . .وأوة أن أوجه الشكر إلئ لجنة المناقشة. إن المقاربة النقدية المبدعة التي 
قدّمها تامر الليئي للمصادر التاريخية والوثائق القانونية أنارت لي السبيل. وسعة 
الآفاق الفكرية لتسفي بن دور بينت (عاندء8 1201-مع8 201) أخذت هذا الكتابّ إلى 
نواح غير متوقعة» وكان لإصرارها علئ أن تتسم مقاربةٌ التساؤلات التاريخية التي 
ميا والشيرل 35 فسن اصرق إنان سودةا ما عمد المتوك بها عله دقل كاك 
سعة اطلاع إيفرت روزون (102508 1ا8076) وسخاءه كانا أمرًا حيويًا لا غنول عنه؛ 
فقد كان خيرٌ دليل يمكن للمرء أن يستعين به في فهم تعقيدات الفكر الإسلامي وألوان 
الخطاب الفقهي. وإنني أشكره أيضًا لمساعدته لي فيما كنتٌُ أحتاج إليه من ترجمة. 
وقف غلق باكي تزكان (162082 8811) عل عدة مسودات من هذه الأطروحةء كما قدَّم 
نصائح مفيدة أثناء إعدادها. وأخيرّاء فإنني ممتنٌّ ل: ليسلي بيرس معط عناوع]) 
مشرفتي الأساسية؛ فبفضلها كان هذا الكتاب إمبراطوريًا في مداه. لقد كانت قارئة 
ومحرّرةٌ يقظة: فأسلوبها الرائق وسردها الأنيق نموذجٌ ممتاز جديرٌ بأن يُحتذئ. وكان 
تشجيعها وثقتها في هذا الكتاب وصاحبه أمرًا جوهريًا. 

لقد كتبتٌ المسوّدة الأولى من هذا الكتاب أثناء فترتين قصيرتين لزمالة ما بعد 
الدكتوراه: في معهد ماكس بلانك لتاريخ العلوم في برلين (01؟ عانناتاكم] عإعصواط جا 
ععمعك5 01 11150011 ع4 وفي برنامج الدراسات القانونية الإسلامية بمدرسة هارفرد 
للقانون (01هطء5 نهآ ل تمتضرو]8) . في بزليق تكرّم أنتوني جرافتون (42]501م 
2120 وجلين موست 24050 61622©) وفريق البحث في الممارسات النّصّية فيما 
قبل الحداثة > بالتعليق علىل الفصل الرابع من هذا الكتاب. وفي هارفاردء دعاني 
شهاب أحمد إلئ مناقشة أطروحتي في حلقته البحثية في 111:5» كما دعاني إلئْ عرض 
هذا الكتاب على مطبعة جامعة كمبردج: وأسهمت حواراتُنًا الطويلة في بلورته بطرق 

ا 
*اطط بموعطنا أطوءم ام 


كثيرة . وفي هارفارد أيضًّاء أفدتٌ كثيرًا من حواراتي مع بابر جوهنسن (836651082560) ) 
وماييك فورهوف (©0012068/آ ع2)112211 ونير شافير (552111 2)8/12» وزينب أوغوز 
(12اع0) «إعطاتزع 2) » وأنفير رستم (16115]610 7ع:11)» وهمت تاسكمور نا تتكاقة 1 أعدططذ11) » 
وأفيجيل نوي (إه/7 انهع01خ)ء وأندرو هاليداي ((1131/202 «76لمة)» ونويت باناي 
(نقصة8 )زهل2). لقد كانت إقامتي في بوسطن/ كامبردج بفضل وجودهم شيئًا ممتعًا 
ومحفرًا علئ العمل. 

وأما جوناثان براون (8:088 5ه]1023) فقد أدرك أن هذا الكتابّ كان عن 
المذهب قبل أن أفطن أنا إلئ ذلك. وقد غيّرت الدعوةٌ التي وجّهها إلىّ لكتابة 
مدخل عن المذهب في موسوعة أكسفورد للفقه الإسلامي ورؤاه التحريرية إطارَ 
هذا الكتاب تغييرًا تامّاء وكان لتشجيع برنكلي ميسيك ل 1ووء81 'إ81:12116) وتعليقاته 
الملهمة رك في تنقيحه. وأود أن أشكر أيضًا سليم كورو (لانناء1 3ذاء5)» وويلر 
ثاكستون (3]02كاء113 زءاءع1'6آ)» وإيهود توليدانو (101602820 0ناطا1)» وإيمي سنجر 
ععهز5 تإحصح)اء ومايكل جلسنان (11560802© [ع3013).: وروبرت ماكتشيزني 
(لإعدوء 210 1مء1205)» وجين بربانك (علصهدنا8 026ه[)» وجيمس بالدوين 
(831015 5ع2ول)؛ وبروس جرانت (01321 ع0ا8)» وسيبل إيرول 8:01 اءطا5). 
ومحمد مهدي خورامي (نصصةءمط؟ك! الطع]/! 20سسسفطه]/8) . 

وقد دتمت عدةٌ مؤسسات هذه الدراسة؛ حيث أعانتني عل استكمالها زمالة 
لمععاعهص©ع112)» ومنحة (0هنلة دوناة)101556 5:مصوء12)» فى جامعة نيويورك (17/ا[2) . 
وكذلك فقد تلقيتٌ دعمًا من معهد ماكس بلانك و1 عأعصماط خقل8 عطلي 
ومدرسة هارفارد للقانون 501001 :12 2211317810 إبان إقامتي في الم وكامبردج؛ 
وماساشوتسء على الترتيب. 

وقد أجريتٌ البحثٌ في هذا الكتاب بعددٍ من المكتبات. إنني أشكر العاملين 
بالمكتبة السليمانية (إستانبول)؛ لحسن ضيافتهم ومساعدتهم. كما أسوق الشكر إلية 
العاملين بمكتبة بايزيد» والمكتبة الوطنية للمخطوطات «22081253لا 71111 
أوءسقطمن]ن»1)» ومركز الدراسات الإسلامية (154(74)» ومكتبة الدولة ببرلين 
(صنيعظ دج عاعطاهناطزط5)25 6)). والمكتبة الخالدية بالقدس. ومكتبة جامعة 
حيفاء وقسميل المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة فايرستون (برنستون)» ومكتبة 

يضنا 


عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


نيويورك العامة» ومكتبة باتلر (810]165) بجامعة كولومبيا. وأوجّه شكرًا خاصًا إلى بيتر 
ماجير سكي (1511ءاع 212 ؟ع]2)2» بقسم الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط بمكتبة 
بوبست (8065]1). في جامعة نيويورك» سابقّاء وزميلي الحالي. 

وتستند خاتمةٌ هذا الكتاب إل مقالٍ كنت قد نشرئهُ في مجلة دراسات مقارنة في 
المجتمع والتاريخ (نزنه )و11 تنه نزاعلء 50 1[ دعللنااق لاه لهم تتام2) . وأشكر أتتوى 
شرايوك واعمصط5 «عملصخ)ء وديفيد أكين (2اعاى 10310)» والمراجعين الأربعة 
المجهولين لتعليقاتهم ومقترحاتهم. 

كما أشكر وليم هامل ([اأء0تتحصة11 حصةخ!!17/1)» وكيت جافينو (020100 2)[1>316» 
وشاري تشابل ([اءمم08 51311)» العاملين بمطبعة جامعة كمبردج ١‏ ومراجعي 
مخطوطة الكتاب؛ لتعليقاتهم ومقترحاتهم النافعة. كما أشكر أيضًا المحررة» أليسون 
براون (8:0102 «موؤزااث)؛ لقراءتها الواعية لمخطوطة الكتاب» واقتراحاتها الثمينة. 

لقد سمع كثيرٌ من الأصدقاء عن هذا الكتاب أكثر مما يعنيهم شأنه. إنني ممتن 
لصداقتهم وصبرهم وما أجروه معي من حوارات مطولة» وأخص بالشكر منهم : عمر 
شتا (2]اع0© 01121©)» وحسن قراطاس (1231:3685 113532)» وتونا أرتن (نانةق 1103 )ل 
وندا ممتاز (52122نا340 81302)» وريبكا وجينز (171/188125 2د2)16560 وإيليت زوران 
روزن (0565خ1-ه20:2 أعاعنرخ)ء وديل كوريا (00763© ع1021)» وسامي أَيوتُت 
(اناولزة نزدتند5)ء وإيلان دينر (:126(آ 1132)» وشوكي إكير عاءظ أانتطاو)ء وروني 
ونستن (2اع]5طاء/11 16001)» ونيرة ريس (15اع1 2)8[158» وأوري كلايئر #عماء11 01), 
وجيرالد هيفير لي (لإاتعع]] 10جيعء0)ء. وليويا جرينبرج (0112658© هطانالانآ)» وياسين 
تواتي (810نا10 ع0أووه لا). وأشعر بامتنان خاص لصداقة سلمل زيسيفيتش (561778 
200001) ونصائحهاء وما كنت أستطيع أن أكتب هذا الكتابّ بدون عملها وأفكارها 
عن النهاية الأخرى للإمبراطورية (عرام دوت عط 1ه 720 ترء اه ع1)) . وأخيرًا » فإن يجال 
نزري (21121 #1هذلا»» الصديق المدهش والرفيق الفكري: حاضرٌ في كل صفحة من 
صفحات هذا الكتاب. 

وأخيرًا وليس آخرّاء أشكر والديّ اللذين سانداني في مسيرتي الأكاديمية؛ فما 
كان لهذا الكتاب أن يكتب بدونكما. إنني أهدي هذا الكتاب. مع عظيم حبي» 
لأختي آدي (801). 

وف 


عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


عاطط بموعطنا أطوءم ام 


تمر ابم 
مكزمم 


تبلغ الفروقٌ الدقيقة بين الجماعات أهميةً لا تخلو من غلرٌ في رأي مَنْ نظر إليها 
سمعزل عن الزمان والمكان الخاصء» غير أنها تعكس نوعًا من المعرفة لدئ أفرادهاء 
حتئ إن التنازع بينهم لا يكون في الدلالات الرمزية فحسب. وإنما في بنية الحكم أيضًا . 
لوران 1 (وعننالنات) أوآتاهام) 3110 17قآ) 
عقب جلاء الجيش الصفوي عن بغداد سنة 6878١م»‏ زحفت القواثٌ العثمانية 
نحوها بقيادة السلطان سليمان (الذي حكم من ١5٠١‏ إل 16157م). لقد كان الافتتان 
نعشماني بهذه الإنجازات العسكرية له ما يسوّغه: ففي مدة عشرين عامًا كانت المدن 
نكبرئ للجانب الشرقي من العالم الذي اتخذ العربيةَ لساناء وكذلك معظمٌ مراكزه 
نتعليمية المهمة» قد خضعت للحُكم العثماني. وكانت بغداد تعد مَغْنْمًا جليلًا 
لنسلطنة العثمانية لسبب آخرء وهو أن بها قبرَ مؤسّس المذهب الحنفي» أبي حنيفة 
(ت57/م). ولم يغب عن مؤرخي القرنين السادس عشر والسابع عشر إدراك القيمة 
لرمزية للاستيلاء عل قبر الإمام الأعظم. حت فصّل بعضهم القولَّ في زيارة السلطان 
نفسه لهذه المقبرة عقيب النصرء إذ أمر بتطهيرها بعد أن دنسها -كما يعتقد العثمانيون 
الكليقب السفوية السيع7, 


1400-0 نززمؤوز!] لاعره لآ ص تعمووع ]1 اموع] زوع تن انان امتدهاه © لصة نهآ ,وماوعظ معسمآ )١(‏ 
2 ,(2002 بؤمعوط اإاأومع الدنا عفل تطحصهةن نعم لط حصو0) 

(5) نصوح السلاحي (مطرقجي). بيان منازل سفر عراقين سلطان سليمان خان» طتهة1 ع1ئنا]' نممقعاصث" 

(1976 ,1الانارداك1)ء 613-466. جلال زاده مصطفل (2/15321 1603)» طبقات الممالك ودرجات 

المسالك (1981 .014113131 عدتل؟ تتعماعاذ عصوءط :دعل دحاوء181/1). 2586-2594 أيوبي : مناقب 

السلطان سليمانء (رسالة باديشاه نامه). (1991 ,تع الصملدظ8 ]نآ :موعاصة)» 488. إبراهيم بيشفي» 

تاريخ بيشفي» (1867 -1865 .عتنحصث [-عمدطلة]8 الاطهةؤ15): .180-184/١‏ القرماني (أحبد جلبي 

بن سنان)ء تاريخ سلاطين آل عثمان. (دمشق: دار البصائرء 1988م). ص 450. 

و 
عاناط بصوعطنا أطوعكة ام 


نخد كانت هذه الإعادةٌ الرمزية لبناء مقبرة أبي حنيفة هي الثالثة في أقلَّ من قرن. 
وقير: إن محمدًا الفاتح اكتشف -أثناء حصار القسطنطينية- قبرَ أبي أيوب 


لب 


بالصارى» أحد أصحاب النبيى محمد كَل الذي وافته المنية حين كان يحاول فتح 
:نسطنطينية في القرن السابع''". وبعد ذلك» في سنة 1817١م»‏ كان استيلاء العثمانيين 
عن يق الشيخ الصوفي الشهو الذي لم يك بقين الجدل» محيي الدين ابن عربي » 
006 1-0 ل السلطان سليم الأول» فاتح الشام ومصرء أوامرَة بترميم القبر» 
ش زفيةف 
عه . 

.ن .عادة بناء هذه المقابر المهمة بهذه الحفاوة يثير الاهتمامً بوصفه حدنًا واقعًا 
وديف يوق 4 ولتق ذلك لأنه كان عن أمر بعض رجالات الأسرة العثمانية الحاكمة 
بحسب. ولكن لأن كل واحد من الثلاثة أصحاب .هذه القبور المكتشفة والتى أعيد 
افق مثا ركنًا فيما درج بعض الباحتين المحدثين على تسميته ب الإسلام 


222 011013313 عط 1 عم ألم لنتتاعة 1 تطععة :صفمصاد 4ه ععة عط1 ,باعممءءل8 بداناي ع 
تت اطع قث .العلعتتالا موعصوع2 :60-64 ,(2005 بووعء١!‏ والووعء الصنا وماأععمءط :117 ,ومإأععمامط) 
جة 5 ختماعطكذ لطكماعاء8 01 و5عن)زآه2 عغط] :ع تامصط مقحطه))0 عطا صا لمعه تعمط لحة 
.17-15 ,(2012 بعأمعطوث :01] ,لإع تناد بتمتقطصعةط) ععى لمعاوقة1ا0) 
رفم ورد ذِكُرٌ الاستيلاء على القبر وإعادة بنائه في أدبيات ووثائق أخرئ. انظر علئ سبيل المثال: وقفيات 
ح صكي حُرم سلطان علئ الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمديئة المنورة» (الكرك: مؤسسة رام 
ستكنونوجيا والكمبيوتره /1١٠١٠م):‏ 8". وبالإضافة إلى قبر أبي حنيفة» أصبح الحكام العثمانيون الجَدُد 
ه لأوصياء علئ أضرحة أخرئ كثيرة علئ قدر عظيم من الأهمية» في نظر السّنّهَ والشيعة جميعًا. 
> ا أملق2م 1222 ,تعأصبامعصط لفعبن لانن :انتطصها؟] /ؤتاهمه0صتخص أ ماقمه0) بتاع ماعوع2 1 بمعلع 01 )1١(‏ 
غاضة التقصمء5 ععلعموط بإأزو المنآ) [مالص0 تنقدده))0 عطا آه صملاإعتصاممه0) عط لصة 
45-51 ,(2009 بؤوععط لإاألورع الآ 


م١‎ 


.70-96 :(1999) 16 11122025 '',كناء5ة 107 له وجرزوعلاخ لتتلخصع-طأامعع ا رزة 
وكذنث فقد أمر السلطان سليم الأول بإعداد رسالة جدلية للدفاع عن تعاليم ابن عربي» التي كانت هي 
فصب الجدال الذي دارت رحاه بين الفقهاء والعلماء في كافة أرجاء الدولة. 

جحعةد :تقلط عالإتتصسظ ستنصسنتاء5 سمألنا5 عناحدلا ,المعاع [انوعل8 لعتصطةى امه تلمعاع تعلءاء84 طنوعك 
.(2004 ,عاعمعاء0 :لنتطاضصةاذ1) 11800215451 أطدعةخ دآ 


1 
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--. 


العثماني2”0؛ فأمًّا أبو أيوب الأنصاري فهو أسوةٌ الحكام العثمانيين في جهادهم 


- 


الشامل للكفارء وأمّا ابن عربي فهو أحد أشهر المشايخ الذين عظمهم الصوفيةٌ في 
العصر العثماني. وأما أبو حنيفة فهو صاحب المذهب الذي اتبعه العثمانيون» 
وارتضوه مذهيًا رسميًا لبلادهم. وبعبارة أخرئ نقول: إن اكتشاف قبورهم وإعادة 
عمارتها إنما كان لهذه الخصوصية. وقد رأيتُ -بناءً علئ ذلك- أن أقصر دراستي 
على ثالث هذه الأركان: مذهب الفقه الحنفي العثماني. 

وفي الحق أن استيلاء السلطان سليمان على قبر أبي حنيفة وإعادةً بنائه يجسدان 
تطورات أوسع تسبق غزوٌ بغداد؛ فمنذ أوائل القرن الخامس عشر (وربما قبل ذلك)» 
والأسرةٌ العثمانية تنشئٌ تدريجيًا فرعًا متميرًا داخل المذهب الحنفي. أحد المذاهب 
الفقهية الأربعة في الإسلام السَّني. وقد اقترن إنشاءٌ هذا الفرع -الذي انفردت به 
الأسرة الحاكمة- بتطور آخر علول قدر كبير من الأهمية» ألا وهو: ظهور هيئة هرمية 
علمية سلطانية (زطعمةءلط لعصنهءا لوترعمدرة 5ة). وعلىئ الرغم من أن المظاهر 
المؤسسية لتطور هذه الهيئة قد درست درسًا وافيّاء فإن الأبعاد المذهبية لهذا التطوير 
لم تنل إلا قليلًا من الاهتمام”". ومع أن تبني العثمانيين للمذهب الحنفي يوشك أن 


)١(‏ انظرهء مثلّاء دراسة تيجانا كرستيك (1>:5]010 11[208) الأخيرة: 
مععله]١‏ ترامدع عطا مز عممقط0 كراملعلاء 1 آه كع للأمضدلظ :صهاةآ 6غ كمملوع كمه© لعاو6ئم0 0 
.(2011 بؤووع:2 لإأزوع الصنآ لرمألصهاك5 بخ ,لزملصة5) عتأمصصط مدحم ه010 
1 16 01 1ناء تتتزواعتء2] عطا صا لإلناك ك :اناطصةئذ]! 01 أ1ن81 ع1 ,ممع .ل لمقطع1] (2) 
00" عط1" ,أأعاة سممسطد علطم :(1986 ,ووعء:2 وعهقط 1 تلملمه.آ) إطععمععا]ط لعصموع.1 
,.وقتل تقطط) "(1300-1600) متطدعدامطء5 امعع.آ لصة 1255 لعصعوعطة مقصه))0 عط آه 
.(2010 ,معمعتط0 كه تتا أورع امنا 
وفيما يخص الجوائب المذهبية لذلك التطوير انظر؛ 
لاأأقلء ملآ 10مأصها5 :نخذن) ,21010ةؤ]5) دنه 12011 لدعوع.آ عتصداذآ عط]1" :لتكناك -5*تاطاظ بتعطحم] متام 
#7طمططلة] لم017 سه ع8 مغ صدء11 غ1 و5عه<1 أقطللا" ,ورعاءط طماه10. :(1997 ,ووعمم 
+101 ]ناله870 :المآ آه أممطءد5 عنهماة1 عط] صذ "بعناتمطيط تقصده )0 عط لصة لوقصم[ 
اععه/ .28 علصوءط لصة ,ؤرعاء2 طم1اه10ا1 ,مفمممعدظ8 لع لع ,ووعميعمط 220 ,ملأ نام 12 
لاط لعأناط وتلل .أممطع5 تنمآ لمقلائة]] ,مومع وعللينذ5 لدعوع.آ عنصسماذ1 نخل8ؤ ,عع#10طسدت) 


115 لصة مالع لمآ عط1" ,لامنتاط ممدزعم5 :147-ه5 ,(2005 رووعم2 '[الومع المنآ لعد كنل[ 


وذرا 
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يكون حقيقةٌ علمية بدهية بين دارسي المجتمعات الإسلامية» فإن الآثار الناجمة عنه 
-بوصفه حدنًا ِكُرًا في تاريخ التشريع الإسلامي- لم تستوفٍ بعد حظّها من الدرس. 

ومن الدراسات القليلةٍ في هذا الصدد مقالةٌ رودلف بيترز (5تعاءم طاماه0ن8#) التي 
لم تزل مثيرةً للتأمل عل وجازتهاء وفيها أثار السؤالَ الذي يوججه بحثي: «ما الذي 
يعنيه كون المذهب رسميًا؟2""70. يشير بيترز» في هذا المقال» إل الدور الفعّال الذي 
نهضت به الدولةٌ العثمانية في ظهور المذهب الحنفي بوصفه المذهبّ الرسمي المهيمن 
علئ الأقاليم التابعة لهاء وإلئ تدخُلِها في تنظيم آراء هذا المذهب. وتواصل هذه 
الدراسة -متابحة لبعضن رؤى بترن المتصلة بالدور المحورى الذى اقامت .يه الأسيرة 
العثمانية في ظهور المذهب الرسمي- تحقيقَ هذه المسألة عن طريق مزيد من النظر إلى 
كثير من المواقع وأنماط الخطاب؛ والممارسات» التي شكلت المذهبّ الحنفي 
العثماني فيما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر. 

ولعل ظهور مذهب فقهي عثماني رسمي قد يُنظر إليه بوصفه فصلا جديدًا في تاريخ 
«الاختيارا في الفقه الإسلامي سما عتسماكا نه ممتاهةتصمصق)7 . وقد شهدت 
السنواثُ الأخيرة ظهورٌ عددٍ من الدراسات التي توفرت عل النظر في تاريخ التشريع 
الإسلامي. وخاصة في قروفه الأول + عن خلال هذا الستطور'*. علين أن اتخاذ 
«١المختار‏ الفقهي» إِنْ يكن أمرًا جوهريًا في ظهور أي تقليد أو تشريع أو نحو ذلكء فإنه 
قد يتخذ أشكالًا متباينة. ويركز كتابٌُ «النشأة الثانية للفقه الإسلامي» علئ الملامح 
الخاصة بالممارسات التي اتبعتها الأسرةٌ العثمانية وهيئتُها العلمية في تحديد هذا 


لع ان لمعم هآ مه 0 01 عع سمط عطا صا عوتبامع:1215 ادعع.آ أه عام] عط :نوع علو كه ] 

]15 ا ناتهطآ لطة ,لتاعاء50 ماقا ,لتعطنع 0 تتم :2005) ,معدعلاط0 ]0 لإأأويع الملا ..ؤوال ملطط) 

(1994 ,علتده لا نجع ال أو نزالو كلم نآ غ511 الإقحطاخ) عناناءعجزويع2 22106 2ج تط00) 10 هآ 01060111311 
"لطاخططلة 1 لم01 مدع8 مغ سمعل8 )1ل وع120 أمطلا" ,ورعاعءط () 

(أ) لبيان مذهبنا في ترجمة هذا المصطلح وما يدور في فلكه» نلتمسٌ من القارئ مراجعة ما ورد بشأنه في 

مقدمة الترجمة (المترجم). 

لصة 108111105 ناتاقص1 عط :تصماك1] ها ممح عغعطا عستزراممىة بعاععط/لا .18 ومصصهةعظ8 (2) 

اأأواع اندلا عنهاد تتتصوطلة) ترتنطكرةامطء5 المصمط متعمس تمممدع]! علالاع رم عام 1 أه ععصدمع ص11 

خ :نامآ عنتصماأة[ 01 2م22 لصمسة© عط[ لإكتسقطك 151 لعتصطخة :(1996 ,جوعرط علنرهلا برعل 01 


.(2013 بووعء2 الإاأوزع انم لآ عع ل نط لصم :عع ل لطصةن ) نؤزماذ 11 افباعع | اعاه] لصة لواعمك 
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«"المختار'؛ ابتغاء بلورة مذهب عثماني» مع مقارنتها بالمنهجيات التي التزمتها 
مدوناتٌ أخرئ وتصوراتٌ تشريعية مغايرة قُدَّر لها أن تسود في قرونٍ سابقة» وفي دوائر 
علمية مختلفة في أنحاء الدولة العثمانية. 

وقد راوحتٌ -في استقصائي تاريم المذهب الرسمي العثماني- بين المستويين 
السّلطاني والإقليمي. فأما علئ المستوئ الإقليمي» فتتناول هذه الدراسةٌ المواجهة 
5 أتباع الفروع والموروثات المختلفة داخل المذهب الحنفي في ولاية دمشق 
العثمانية خاصة (بلاد الشامء أو سوريا الكبرى» التي تشمل تقريبًا في العصر 
الحديث: جنوب سوريا ووسطهاء ولبنان» وفلسطين/ إسرائيل» وأجزاء من الأردن)؛ 
وذلك رغم أن كثيرًا مما سيرد في الفصول القادمة يمكن حَمْلّه أيضًا علئ الأقاليم 
العربية الأخرئ. وأما علئ المستوئ السّلطاني» فتروم الدراسةً لفت النظر إلى الكيفية 
التي أثمر بها غزْوٌ الأراضي العربية وما تلاه من دمجها في بنية السلطنة العثمانية صياغة 
أكثر وضوحًا لحدود الهيئة العلمية» ولحدود الفرع الذي كان من المتوقع أن يتبعه» 5 
الجملة» الحكام العثمانيون داخل المذهب الحنفي. 

لقد آثرتُ اختيار ولاية دمشق لأسباب ثلاثة: أولها: أن دمج الولايات العربية التي 
متحت علئ مدار القرن السادس عشر في بنية الدولة العثمانية اتخذ أشكالَا متباينة”'2 


انتاعء ]لطععة لمتعجرتم] :11 مفحده))0 صه آه ععفدس][ عط ,طاعنامممعئنو لآ سمتلاك2 بقمطعة1] () 
كه :(2004 .للقظ :معلنعآ) وعمسستوكح لأجر لمج "16 عطا ص عممعمعمحظ صوطءتنا لمه 
هه .نمثلا .كته اأتاكها :عل0خ[ تفحده]]0 10 اتلعصسامسزلخ ؟"اأمروع ,العخنامطم عوممراعظ 
.(1994 ملالترظ :معلاعآ( دعا انخصعن) غ17 لصة غ6١‏ .ميته صا متعم لاعسم 
وكان هذا هو الحال في القرون المتأخرة» حيث دمجت الولايات العربية علئ نحو مختلف في الدولة 
العثمانية» بقطع النظر عن بعض أوجه الشبه المهمة. انظر علئ سبيل المثال: 
10110 011 ناس اتلتصلت انننن :قلمك0111 تنفحده)0 لقنه قأصوقوء2 تلمتصناوعلن2 .“ععماك 'زترخ 
عصول :(994] .دوع2 بروانوع الصنا ععلتطحصدن) :عمل 7تطتصةن0) تمع لنكخبضمعل تامع طأمعع لك 
كتاع 02202 عطا أه عدنة] عط] :أحرلعط تفححده))0 دز لامطاعدتره1] كه دع 1ازالمط عط ,لإمكفط ام 
304 عاهاك .لاتنامطكا عاأملظ وصاما :(1997 رذوع7 'إالؤرع كلملا عع ل اسمن نععل اءطصد))) 
ل نطصة') نععل 1اتطصةن)) 1540-1834 .اناده/ط :عامط تفده 01 عط صا تجاعاعمك5 لناعسماكممط 
3 :501101711125 صنطاءنا عماععهط .حصنا1/ما .1 معاتمط2 :جوون) .جوع رازو طامنا 


.(2010 .الت :معقاء.ط) مذة-مة7 مجرحرعام 


4و 
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إضافة إليل أن المصاور الخاصة بالقترة الممتدة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر 
تميز -في غالب أمرها- ب بوالواواه الال الى الالسلاة لكي اللببوااا10. 
ويتعيّن عليناء تبعًا لذلك؛ أن نولي اهتمامًا للخصائص المائزة لكل إقليم. وثانيها : أنه 
لما كان الشاغلٌ الرئيس لهذه الدراسة هو تنظيم الإدارة التشريعية العثمانية» كان من 
المناسب رعايةٌ الوضع الإقليمي . وثالثها : ما نشأ أحيانًا بين الفقهاء الحنفية في الولايات 
العثمانية من خلافات مذهبية» علئ نحو ما أثبت كينيث كانو (مصن© طاعصدءع2"1 

وتسعئ هذه الدراسة إلى تقويض ذلك الجمود الذي ينطوي عليه التركيزٌ على 
الإدارة السلطانية. وتبعًا لذلك». فإن مصطلح «ولاية دمشق العثمانية» -ومصطلح 
الأراضي العربية علئ الجملة- يُستخدم لتعيين حدود إقليم تلاقئ فيه الناسُ» وتبادلوا 
الأفكار والموروثات جميعًا. ومن المؤكد أن بعض التقاليد والممارسات كانت 
راسخةً الجذور في هذه المناطق» كما لاحظ كثيرٌ من الفقهاء والمؤرخين لتلك الحقبة 
الممتدة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. وكذلك فإن تلك المقاربة تتيح لنا 
إبراقٌ الروابط ونقاط الاتصال المتعدّدة بين الأجزاء المتفرقة للدولة العثمانية» وما 
سواها من أقاليم العالم الإسلامي وأنحائه المختلفة. ولقد يجب علينا أن نوضح أن 
بعض فقهاء الشام كانوا يتلقون أسئلةَ من الأقاليم المجاورة» ومن الأراضي المركزية 
للدولة جميعًا. وكذلك» فقد سافر كثيدٌ من الفقهاء من مسختلف المراكز العلمية في 
أنحاء الأراضي العربية وإليها (وهي تحديدًا : القاهرة» والمدن المقدسة في الحجاز) 
والعاصمة السلطانية. زدْ عل ذلك أن انتشار الكتب والطلاب وصل أسبابٌ فقهاء 
الشام بالأقاليم الأخرئ في كافة أنحاء الدولة وما وراءها. 

ويبدأ الإطار الزمني للكتاب من النصف الثاني للقرن الخامس عشر ويمتد إلئ 
أواخر القرن الثامن عشر. ولعل هذا الزمنَ الطويل نسبيًا يسمح لنا بتعقب الدمج 
التدريجي لبلاد الشام في بنية السلطنة العثمانية» ويهيّئ دراسة تأثيره علئ التصورات 
المختلفة للمذهب الفقهي”". وقد تتيح لنا دراسة تاريخ المذهب الرسمي إلى أواخر 


'آه تاملافصتنسمجع صخ 117زاا عه صنلا مناز5 لمقحطه0 0 لصهآا عط عه'18" ,مصبت .)8 طاأعصمع؟] () 
.121-52 :(1995) 81 قوع تتصقا؟] هللنن5 '".اأممطاء5 الأقصم]ط] عطا تتتنطااا وععصعي ]1كاما ادعالتنال 
(0) تقترح درور زثيفي (26"6981 1(507) النظر إلى القرن السابع عشر بوصفه «قرنًا عثمانيًا»؛ إذ تقول: «إن - 
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سيكون من المفيد - لكي نقدّر جدَّة ظهور المذهب الفقهي الرسمي» وهو التطور 
نرئيس الذي يهدف هذا الكتابٌ إلى وصفه - أن نستعرض - في إيجاز - مفهومٌ 
لمذهب السّني وأن نبين ملامحه في حقبة ما قبل المغول» وهو ما لم يكن - كما 
أسلفتٌُ - خافيًا في حقبة ما بعد المغول؛. بل إن ثمة فقهاء في بعض الدوائر تمسكوا 
بهذا النمط من التصور لطبيعة المذهب. 


لقد كان المذهب فى حقبة ما قبل المغول تنظيمًا اجتماعيًا فضفاضًاء وكانت غايته 
الأساسية تنظيم التفسير التشريعي للوحي الإلهي: وتحديد مدئ أهلية مَنْ يقوم بذلك. 
وكلمة «مذهب» مشتقة من الجذر العربي ذ - ه - ب (ويرتبط هذا الجذرٌ عمومًا بالسَيْر 


- القرن الثاني للحكم العثماني. مشكلًا الإطار الزمني لهذه الدراسة» ربما كان أجلئ تعبير في هذه المنطقة 
عن الطريقة العثمانية - بوصفها مجموعة متمايزة من المعايبر والأساليب الني تمثّل حكم الإمبراطورية في 
كافة المناحي» 9 عط صا ددع ا دكنامع[ 1ه أعتاكا»د[ ع1 لتنامع تلقططه)]0 دلخ ,أبو'ع2 01عدآ . 
4-5 ,(1996 ,ووعرط علزملا بوعل و برازومعانصتآ عاج)5 الزإموطا4). وأما فيما يتعلق بمقاصد هذه 
الدراسة» فإن تحقيب زئيفي جامد وماهوي إلئ حدٌ ما. ومقصوديء بدلا من ذلكء لفت الانتباه إلى 
الديناميكيات المعقدة التي وسمت دمج الأراضي العربية في بنية الدولة العثمانية» وهي عمليات مفتوحة 
النهايات» إلئ حد ما عل الأقل: ولكنها بنفس القدر عثمانية. وأما الدراسات الأخرئ عن دمج الأقاليم 
العربية عمومًا وبلاد الشام خاصة في بنية الدولة؛ فتجنح إلئ التركيز علئ توطيد الحكم العثماني وتنظيمه 
في الأراضي المفتوحة حديئًا. ومن بينها: 

أنملع8) لتنامع طأتمععاء:ز5 عطا مز كناء5ة دحآ [أه عمستتمعط عط1' باتطعلة8 مفصلخ' 20تمسقطس834 

عط ص رع لصعء© ننه تنه[ :1213 زاتلدءده]8 ,عءماءط عناوع.1 :(1982 بموطئط ندل عتتدءطئآ 

بجعء81 لتاممخ :(2003 ,ووع: 2‏ لتمرماتلة0 01 لزاأأورعالمن] الإعاععامع8) طمامتة 1ه أتتنام0 

ةءتطوعة3 "ركناء1731725 نقحصه)01 ازأمم8 مذ عمناع'11 لمعمهؤ5ئ1] دمع بعلل ه زه كممنامععمعط" 

لمعع.آ :اأوعنوصه© كه كلمطاء11 سقحدم06" ,للدمعععلاط .1 تإطامسة” :419-34 :(2004) 4 .20 ,لد 

.(2009 ,لإأتومعء انستآ لمومدآ] ,.ووتل مللطط) "1570-1480 ,مممعلة غه نزاأن عط سه وتام تمع مدم]1 
ورغم ذلك» وعلئ نحو ما تقصد هذه الدراسة إلئ بيانه» فإن دراسة العقود الأخيرة من القرن السادس 
عشر والقرن السابع عشر تبرز أبعادًا مهمة لذلك الدمج؛ لا تلاحظ بسهولة في القرن السادس عشر. 
:١‏ 
عاناط بصوعطتنا أطوعكة ام 


أو اتباع طريق ما)» ويعني «طريقاء سبيلاء أو عادة فعلية أو سلوكية». ويُستخدم 
المصطلح إجمالًا للدلالة على رأي أو عقيدة في قضية معينة؛ وقد يشير أحيانًا إلى 
رأي فقيه إمام في مسألة محددة» وربما يدل أيضًا -وهو الغالب- على منهج تفسيري 
أ : 

وفي أواخر القرن التاسع وخلال القرن العاشرء بدا المذهبٌ خطايًا فقهيّاء 
أو «مختارًا فقهيًًا معتمدًا» (0320)» التف حوله ججضاعة من الفقهاء. وقد بذِلت جهودٌ 
أكبر في تنظيم طائفةٍ من الآراء التي يجوز القولُ بها داخل كلّ مذهبء وأهمٌ من ذلك 
أن هذه الجهود وُطْفت في الحدّ من سلطة متأخري فقهاء المذاهب في الاجتهادء وفي 
استحداث مناهج تفسيرية أخرى؛ بغية اشتقاق قواعد جديدة. ولا يعني ذلك أنهم لم 
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يجتهدوا في حل ما كانوا يواجهونه من نوازل» وإنما يعني -منطقيًا- أنهم أكدوا 
التزامّهم بأصول مؤسّسي المذاهب التي ينتمون إليها ومرجعياتهم الهادية. ولقد كان 
منوطًا بمتأخري فقهاء المذهب العمل علئ استنباط قواعدٌ جديدة تخريبًا عل أصول 
إمام المذعب وأقؤاله الاجتهاديةء والمبادئئ النى أرساها تلاميذه ومن تلاهم من علماء 
المذهب. وفي الحق أنَّ الالتزامٌ بهذه المبادئ التفسيرية والمذهبية هو الذي يجعل 
فقبها من الفقهاء ناكا ل(أى عقلةا) سلب . 

وقد أنشأت مذاهبٌ الفقه السّني -منذ أواخر القرن العاشر وخلال القرن الحادي 


)١(‏ إن الأدبيات الخاصة بتشكُل مذاهب الفقه ضخمة. ومن أهم الأعمال في هذا الموضوع: 

01 5ع 11 ناخصع© طا-قلطاة ,تاحهآ 6ه 5أممطء5 اميك عط كه نم ترهط عط]: بتتعطعاء 854 معطم إقضط6 
30 تمسمعلة عله مطاف دط] :تنمآ عائلة11 نإاتمط ,رممعاعمء8 .18 ممطتهصو[ :(1997 ,للترظ :معلزع.1) 

بوم للم .8 اعدلما :(2000 ,الاتدظ :معلاع.1) ععصع لان «حرك مال 01 تنبانلصعم تصه©) عملة84 5لآ 
لإانقتاء الدنا عع ل #طسة© :عم10 اسه ) لمآ عتحصةاذا] صر ععصقط 0ه '[النامنام م0 ,لإاتتمطانام 
:0 ]) أعنكز20 مغخطا تإأعاط :لاكتلططسصدط]ط كه تامتأقتصعه! عط ]1 ,عباط له سالط :(2001 ,ؤوعمط 
ع1 :المآ أه أممطء5 عنصتنةاذ] صد كأه لتمأولط عط 1 بتالدة 1 أتبالظ :(2002 ,ممعسن ععلعاء ]1 
]1 ,تمنقععه:2 510165 لموع.ا عتتصهاة] :ةلا ,عمل 7طصسمت ) دمكالمممط 1ه لمعممد لزأموط 
عط بلإقتسقط5 181 :(2004 بووعع ‏ الاأأويعلالطنا لعنوضدطط1 تلط لع)ناطلئؤوزل ,اممطء5 لمآ 


خآ علتضدأذ1 01 12311011 تمتقة0) 


3-7 
دم 
ده 


له لتلوة1 آه عنعمآ لواعه5 عط1" ,اعلوط لمصستتصقطه]8 :+4 لصة 2 .خمقك ,تاتتمطانةخ بودللة1] 


.193-33 :2 (1996) .20 ,3 اإأعل50 لتنة اتقآ عتصسها؟] '"تدكةاطعلدت8 عط©ذ كه عونه عط 


1: 


عاطط بموعطنا أطوءم ام 


عشرء وفيما تلا ذلك من القرون عل نحو أكبر- هيئةَ هرمية من العلماء (إتاء,ة,عنط 2 
5ن 01): كانت جزءًا من تطور المذهب بوصفه خطابًا فقهيًّا جماعيّاء وتجل 
حضورها في مدونة نصية متنامية لطبقات الفقهاء المرتبين زمنيًا والمنتمين إلئ مذاهب 
فقهية مختلفة. وكانت سلطةٌ متأخري فقهاء المذهب عموماء وفي جل طبقاتهم. في 
ممارسة اجتهاد مستقل - محدودةٌ» رغم أن كثيرين منهم مارسوا الاجتهاد عمليًا. 
وبدت المذاهبُ -بتأسيس هيئة العلماء- كأنها مدونةٌ من الأحكام والحُحجج التي يتعيّن 
علئ مقلّدي هذه المذاهب دراسيّها وحفظها. وقد اعتمدت الطبقاثُ على أدب رَحُب 
من السّيّر والتراجم (يُعرف بأدب الطبقات) واقترنت بهء وكان غرضة الأساسي أن 
يكون بمنزلة أعمال مرجعية لمقلّدي المذاهب؛ من خلال توثيق طبقاتها (والشائع أن 
تبدأ بإمام المذهب)» وتحديد أئمتها من الفقهاء؛ ثم صياغة مدونة من الآراء المعتمدة 
في المذهب. 

وتتباين الطبقاتُ -علئ نحو ما سنرى في الفصلين الثاني والثالث- في بنيتها 
ونطاقها ؛ فبعضها مستوعِبٌ. وبعضها مجيل للمبادئ العامة لا يزيد. وتبدأ بعض 
كتب الطبقات بالطبقة العُلْيا من المجتهدين. وربما يستخلص المجتهدٌ المطلق قواعدٌ 
جديدة» عندما يواجه حالات لم يكن لفقهاء المذهب عهدٌ بهاء استنباطا من نصوص 
الوحي [القرآن والسّنة]. وتشمل تلك الطبقةٌ العُليا مؤسس المذهب وأصحابه المقربين 
غالبًا. وأما الطبقات الأخرئ فتخص المقلدين الذين لم يستوفوا آلة الاجتهاد 
المستقل. ومهما يكن من شيء؛ فإن الطبقات تعكس مجالا واسعًا ومعقَّدًا من النشاط 
الفقهي من حيث سلطة توظيف الاجتهاد.ء الذي لا يقتصر على ثنائية الاجتهاد 
والتقليد؛ إذ بين المجتهد المطلق والمقلّد المحض فقهاءٌ يُسمح لهم بصور محدودة من 
الاجتهاد (تعرف بالتخريج)؛ ما دامت متماشية مع المبادئ التفسيرية التي وضعها 
مؤسَّسٌ المذهب وأتباعه المباشرون. وقد نهض الفقهاءٌ في معظم الطبقات بهذا 
الشكل من النشاط التشريعي ممن تفقّهوا بإمام المذهب وخلفائه المباشرين» بيد أنه 
يمكن العثور علئ فقهاء من هذه الطبقة -وإِنْ بدرجة أقل- في قرون متأخرة. وأما 
متأخرو الفقهاء - الذين عاشوا في القرنين الرابع والخامس الهجريين (العاشر 
والحادي عشر الميلاديين) - فكانوا مشغولين باجتثاث الآراء والأدلة الأضعف 

و3 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


والأقل وثاقة وترجيح آراء أخرئ (وهو النشاط الذي اضظلح على تسميته بالترجيح» 
ويعني حرقيًا التفضيل). وقد استند الفقهاءٌ في ذلك إل فهمهم وتفسيرهم أصولٌ 
أسلافهم. وفي الحق أن جميع الفقهاء الذين اتبعوا مذهبًا من المذاهب. سوئ إمام 
المذهب. قد التزموا التقليد بدرجات متفاوتة؛ حيث اتبعوا الأصول الفقهية والتفسيرية 
القائمة. وكان أكثرٌ متأخري الفقهاء يُنظر إليهم بوصفهم محضٌ مقلّْدينء على الرغم 
مما عُرِفوا به -في بعض الأحيان- من مزاولة أنماط من التخريج والترجيح”"'. 

ورغم اتفاق المذاهب الفقهية حول أصولٍ خطابية وتفسيرية تشريعية محددة» فيما 
يسميه وائل حلاق المستوى الأصغر للمذهب (2001ء5 عط 01 016٠861‏ ء1دم). فقد كانت 
هناك آراء متعدّدة. وأسست مذاهبٌ الفقه السَّنيء علئ مرّ القرون» تقاليدَ خطابية 
(0015:6011015 015011531976) وممارسات مؤسسية أخرئ ؛ لإرشاد أتباعها 5 ظل تعدد 
الآراء المختلفة للمذاهب» والتثبيه علول ما يعد منها أقوى دليلًا . وكان لهذه التقاليد 
دورٌ فعّال في صياغة «المختارات المعتمدة» للمذاهب. وبينما حُفظ كثيرٌ من الآراء 
الضعيفة والمرجوحة في متون المذاهب وكتبهاء فإن الآراء المعتمدة كانت بمنزلة 
أدوات تعليمية (بيداغوجية) توجّه الأتباع إلى استنباط قواعد جديدة مستندين إلى 
المبادئ التفسيرية التي وضعها أسلافهم الذين كانوا أهلًا للاجتهاد'". 

وإنه لحري أن نؤكد -وفاءً بمقصودنا- أن تطور مذاهب الفقه وتنظيم مضمونها لم 
يكن مشروعًا ترعاه الدولةٌ مذهبيا وإن كان ذلك لا ينفي إسهام الدول والسلاطين في 
نشر المذاهب بالدعم الواسع لفقهاء بأعيانهم» وتوظيفهم. وإحاطتهم بصور من 
الرعاية» ولا ينفي أيضًا صبغهم عمليًا أحكام المذهب؛ ففي أوائل القرن السابع 
والقرن الثامن الميلاديين دعم الأمريون -57١(‏ ٠8لام).‏ والعباسيون (65:6/ا- 


.2 220 1 .قطقطء ,لاأل_تمطاسث ,ودلالة8 (1) 
(؟) عن حفظ الآراء الضعيفة والمرجوحة, انظر: 
ع1 :قط عنطهاذ1 صا عع سقط لحنة تاسوه" ,قزم ع1 5210 منالازظ :65-121 بلإألتمطاناة ,ودالة1] 
متطفئعة1ماء5 القصة1ط] صا غمع ممععمع د015آ لدوعآ زه كمه أقسعست»طة عط لصه ططاقططل512 1ه غأمرععمه©6 
.26-40 ,3357قآ 01 01ه0ء5 عتصواز] باعع ه70 0هه ,5رعاء2 ب لممسعد8 صز ',لإوتخمع0 طغمع] عط 1ه 
وعن الاستخدام التعليمي (البيداغوجي) للآراء المعتمدة» انظر: 
1 أ 20ج عط عصانزاممم ,ععاععط/1ا 
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م فقهاء كبارّاء وعيَّنوا آخرين في وظائف مختلفة في مملكتيهما”" . 

وإذا كان ثمة حالات لم تشهد تدخلًا مباشرًا من قبل الحكام والسلاطين في تحديد 
مضمون الفقهء فإن هؤلاء قد تبنوا مذهبًا بعينه (وربما عدة مذاهب)؛ لإنشاء مجمع 
فتهي موثوق به. فمن ذلك مثلا: ما شاع في الدولتين الأيوبية والمملوكية من اتباع 
السلطان للمذهب الشافعي» وهو أكثر المذاهب شيوعًا في مصر آنذاك”'©. وكذلك 
فقد أسست دولةٌ المماليك» إبان حكم الظاهر بيبرس (ت /ا1717م)» نظامًا فقهيًا مُثْلت 
قد الداعت الأربعة جعيعياء وكان قي مسائل مصددة كلت بها كقياةٌ مذاهب 
مختلفة» تبعًا للميزة النسبية لرأي المذهب الأكثر شيوعًا في نظر النخبة المملوكية 
الحاكمة”". وعلئ الرغم من أن دولة المماليك نظمت إجراءات التقاضي للقضايا 
التي تعالج مسائل محددة» فإنها لم تتدخل في تنظيم بنية المذهب» ولا في مضمونه 


)١(‏ علي سبيل المثال: 

م 5 مز ",7طقططلة11 لمتزجقتصتآ عط :سقط ]عله مذنأيا5 لصة نمعسخ-لخ" ,00ل .0 معوعاك 
كه أوممطء5 عتسيداف] صة كه '9دمئؤ5ز1] ,عنلةة1 :10-25 ,المآ آه أممطء5 عتصتقاذ1 باععه؟ا لصه ,وئعط 
1 

ومن الجدير بالذكر أن هناك أمثلة قليلة في التاريخ الإسلامي المبكرء تبِيْنُ سعئ بعض الخلفاء 

أو رجالات النخبة الحاكمة إلى إصدار مدونة فقهية موحدة. فابن المقفع (ت 55لام)» أحد رجال 

الحاشية في بلاط الخليفة العباسي المنصور إبان القرن الثامن الميلادي» صنّف رسالة حت فيها الخليفة 
علئ إصدار مدونة فقهية معيارية؛ لأنَّ الاختلاف الفقهي بين مختلف الفقهاء كان أمرًّا مزعبًا للغاية في 
رأي رجل البلاط» بالنسبة لإدارة دولة الخلافة المترامية. وردًا علئ تلك الرسالة؛ قيل: إن الإمام مالك 
بن أنس (ت 40/م) كتب رسالةً يتحدّئ فيها أيَ محاولة يبذلها شخصٌ واحدّء وإن كان فقيهًا باررّاء 
لصياغة مدونة فقهية ملزمة. وبدلا من ذلك. فقد أيّد التنوع والاختلاف في المسائل الفقهية. ونتيجة 

للأحداث التي وقعت في العقود التالية» وخاصة حَدَّث المحنة إبان حكم المأمون (حكم 4717-411م)؛ 

ابن هارون الرشيدء أكد الفقهاءً علئ نحو متزايد استقلالّهم عن الدولة في تنظيم محتوئ الفقه الإسلامي. 

لطة 016 عط عصتصلقء2 :مآ عط لصة 'قتصفاتن]* عط ,خطمئلة© عط1"' بمفصدت تستقة0 720تسقطي34 
.مص ,4 نإأع50 لهة المآ عتسماو1 "بلمتعط لتموططة' برأعموط عطا مذ طمتلهن) عط ؤه صملأعصسط 
.1-6 :(1997) 

أله ععمع ل مكنال أهده نا ستاممه© عط :عنةا5 عط مه نهآ عتصداذ1 بممئاعو1 ممصمعطة (2) 
.53-56 ,(1996 ,لالظ :معلاع.آ) مومه 21-0 متماعله طقطتطك 

هنا 02015 أعنطك عبده8 عط :لناوهة] زه ععة عطا صذ نزاأنومع كادآ لموع.آ" ,أرمممصة18] أعووملا (3) 
.210-28 :(2003) 2 .0ه ,10 نزإأع50 لمه كحمآ عتصوالة1]" ,وعلناأسدكة عط 
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الفقهي» بل قبلت رأي كبار الفقهاء ما دام هو الرأي الراجح للمذهب. ومع أن 
المماليك استخدموا الفقهاءة [في وظائف الدولة] (شأن كثير من الحكام المعاصرين 
لهم أو الحكام الأوائل). فلم يكن هناك طائفة من الفقهاء تنتمي إلى الأسرة الحاكمة 
اقهاة هؤسسا 0 وهكذا -والكلام لشيرمان جاكسون (505ا12 مقصمعط5)- «فإن 
فكرة سيادة الدولة المنطوية على حقّها المطلق في تحديد ما هو فقه وما ليس بفقهء 
أو ما هو تفسير تشريعي مقبول وما ليس كذلكء. هذه الفكرة في أحسن الأحوال» 
كانت فكرة منكرة في سياق الإسلام الكلاسيكي)”"'. 


المذهب الرسمي: 

إن الكيفية التي فهم بها العثمانيون المذهبّ (وربما شاركتهم في ذلك الأنظمة 
السياسية الأخرئ المعاصرة لهم) تخالف الفهم الكلاسيكي قبل عصر المغول مخالفة 
بيّنة؛ إذ زعم السلطان العثماني والأسرة الحاكمة أن لهما حقٌّ التدخل في تنظيم 
المذهب وبنائه. وينبغي ألا نغفل دور الأحداث العارضة في تطور المذهب الفقهي 
الرسمي. وإن كان واضحًا أنه منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي» 
علئ الأقل. سعئ الحكمُ العثماني والنخبة القضائية إلئ تمييز فرع خاص داخل 


المذهسة. 


لوناء1ل؟11 صا عع 1101510 01 155102 تنقصة]” عط ,نزععارع3آ1 رعامو سممطافده[ ,عام تمدع مغ رعع5 (1) 
لاالواع انتآ دمأععصاءط :1131 ,ممأععصمءوط) رملنوء نل عتنصهاك1] آه تزتماولط لواعه5 ى :معلة0 
لداعللء]1 ضز عمناعةءط لم50 امه ععلعالامصك1 ,متماءعءط صقت اعقطء841 :(1992 ,ووعمط 
بكقتطمط قسطميةجآ ١994(:‏ رووء: لإازومعنالمن] عع710ططاسدن) :عع #10طسدن) ١190-1350‏ ,ؤناء17235ة0آ1 
لاتلاخطع 0 عطاصع وع81 1ه لقتصدان]" تصصناك عط[ ندهناأقصة1 آه لمع دهز لإاع50 لعمموع.] م 
101" ,تزممهم2ض] أعوده لا :(2000 بووعدط علرو لا بعل 01 لإاأأومع الملا عنهاد :تتصدطلخر لدلطعد8 
)5 علنتلصة]/1 ",وعلن لحصة81 عط «علصن طة"تتقطك لصة طدكة:ز51 :لمآ ذنامزع نا 1 لحه ععنتاويال 
1ه 510 عط .م1 عععناه5 لتقأ تعدصةامصنك خم" ,تممسصهاعآ متلفسخة :71-102 ١6:‏ (2012) عارعر] 
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وسوف تتعقب هذه الدراسةٌ أربعة تطورات» متشابكة تشابكا وثيقاء أسهمت في 
هر ملعب النرلة». وقي: 153 يؤر البيئه البرنية للفتية الاتطابيةه (9ا مين 
الحكام العثمانيين للمفتين» (7) تنظيم الدولة/ الحكام لبنية المذهب وأحكامه؛ (5) 
نشأة قانون الحاكم 120 ع(ا0185) في أراضي المشرق الإسلامي في حقبة ما بعد 
المغول. وترتبط هذه التطوراتٌ فيما بينها ارتباطا وثيقًا حت إنه يستحيل بحث أحدها 
تمعزل عن الثلاثة الأخرئ: وإن كنت أزعم أن التطورات الثلاثة الأولول ترتكز عل 
الرابع. 

فمنذ أوائل القرن الخامس عشرء وخاصة مع غزو إسطنبول سنة “401١م»‏ والأسرةٌ 
العثمانية الحاكمة تنشئ تدريجيًا هيئة هرمية علمية سُّلطانية ذات تدرج وظيفي 
ومسارات دراسية موحٌّدة نسبيًاء وشبكة هرمية من المؤسسات التعليمية التى شغل مَنْ 
تخرجوا فيها كثيرًا من الوظائف البيروقراطية والقضائية العُلْيا في الدولة. وقد كوت 
الأسرةٌ العثمانية هذه الهيئة الهرمية ونظمتها من خلال سلسلةٍ من المراسيم واللوائح 
والتشريعات القانونية» لعل أشهرها تلك المدونة القانونية التي تُعزئ إل السلطان 
محمد الثاني [الفاتح]”'2. وبالإضافة إلى تنظيم بنية هذه الهيئة» كانت بعض المدونات 
الفقهية المنظّمة للمناهج التعليمية تُدَرّس في تلك المؤسسات» كما سنرئ في الفصل 
الرابع. وكذلك فقد نظمَتْ الأسرةٌ العثمانية - إلئ جانب تنظيم المناهج التعليمية» 
وتخديك «مختار فقهي سلطاني» معتمد - أحكام فرعها الخاص في المذهب الحنفي» 
وحدّدت مجموعةً من الأصول التفسيرية التي يتعيّن القولُ بهاء والتي كان الفقهاء 
التابعون للأسرة العثمانية يلزمهم الأخذٌ بها عند استنباط أحكام جديدة. 

ثم كان ما درج عليه السلطانُ من : تعيين المفتين وظهور منصب مفتي السلطنة الأكبر 
(شيخ الإسلام) لرئاسة الهيئة العلمية كلها - جزءًا أصيلًا في تطور هذه الهيئة'"". 
وعلئ الرغم من أن كثيرًا من المفتين الرسميين كانوا ممن تخرجوا في النظام التعليمي 
السلطاني» فقد منحت الأسرةٌ العثمانية وهيئتها العلمية -في الأقاليم العربية للدولة- 
وظائف لمفتين تلقوا تعليمهم في أماكن أخرئ. وعمل كثير من هؤلاء المفتين مدرسين 
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في النظام المدرسي السلطاني سواء أثناء مدة خدمتهم في وظيفة الإفتاء أو قبلها. وقد 
أضح مفتي السلطنة الأكبر رئيسًا للهيئة الهرمية السلطانية بأُسْرهاء منذ منتصف القرن 
السامى عشي فعداية التاندية المويسية رفيا البلطة الفشاقة واليلية نيا وكات 
بهذه الصفة» كما بينتُ في الفصل الرابع؛ ينظّم المدونة الفقهية السلطانية التي كان 
علئ رجال تلك الهيئة العمل بمقتضاها. وبذلك ضبط مفتي السلطنة الأكبر آراءً الفرع 
الذي اتبعته الهيئةٌ العلمية في المذهب الحنفي» وكان بوسعه أيضًا أن يفرض أقوالًا 
ونظريات فقهية محددة يستقيها من طائفة واسعة من الآراء المتداولة في المذهب. 
وربما اختار في بعض الحالات الرأيّ المرجوح ليُضْدِر به السلطان مرسومًا يُوجب 
الأخذّ به داخل الهيئة العلمية. 

وقد سعى فقهاءٌ الهيئة المذكورة إلى توثيق طبقاتها داخل المذهب الحنفي (وتوثيق 
طبقتهم الخاصة أيضًا)» باعتبار ذلك جزءًا من ترسيخ دعائمهاء على نحو ما سنرئ في 
الفصل الثاني. وقد جعل كبارٌ فقهاء الهيئة -طلبًا لهذه الغاية- يصئّفون في طبقات 
المذهب. منذ النصف الثاني من القرن السادس عشر ؛ لتحقيق أمرين : أحدهما : إعادة 
تشكيل سند متصل لنقل العلم وتأسيس المرجعية من لذن موؤسّس المذهب» 
أبي حنيفة» إلى فقهاء هذه الهيئة. والآخر: إعادة تشكيل طبقات مرجعية لكتب فقهية 
وأدلة تشريعية بعينها داخل المذهب الحنفي. وهي التي كرّنت جزءًا من «المختار 
الفقهي» السّلطاني. وفي الوقت نفسهء شرع بعض فقهاء الهيئة العلمية العثمانية في 
تصنيف كتب تراجم خخصّصت لطبقتها العلياء وكان كتاب «الشقائق النعمانية» لأحمد 
بن مصطفئ طاش كبري زاده أوسعّها شهرة. ومن خلال هذه الكتب عيّن هؤلاء 
الفقهاء الحدود المؤسسية للهيئة العلمية ورسَّحْوا مساراتها الوظيفية والدراسية. 

إن ترسيخ الهيئة العلمية مؤسسيّاء وممارسة تعيين المفتين -علئ نحو ما ستجري 
مناقشته في الفصل الأول- كان لهما معًا دور فعَّال في تشكيل بنية فرع مخصوص 
داخل المذهب الحنفي» أو في صياغة «مختار حنفي عثماني محدد) يلتزمٌ به فقهاء هذه 
الهيئة. وكان صاحبٌ السيادة (الخليفة أو السلطان أو الدولة) -في العصور السابقة 

من التاريخ الإسلامي- ب يعين القضاة». ورغم أن مهام الفقيه والمفتي -كما يقرر نورمان 
كالدر 2ع0210© سقصه)» عنقا الفقيه الشافعي تقي الدين السبكي (ت 17808م)- 
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«كانت تمتاز أحيانًا بالحصول علئ بعض المناصب (كمنصب التدريس في مدرسة من 
المدارس» أو الإفتاء لجماعة بعينها)» فقد كانت مهام غير رسمية بالأساس. لقد 
سمح الحكام بتحقيق المؤسسية» ولكنهم لم يجعلوها شرطًا»"''. ومن الواضح أن 
الأمر لم يكن كذلك في الدولة العثمانية. 

وتجدر الإشارة مرة أخرئ إل أن الحكام العثمانيين أسهموا بصورة هائلة في ظهور 
مذهب حنفي عثماني من خلال بعض الإجراءات الإدارية» والمراسيم» والمدونات 
القانونية» التي كوّنت معًا جزءًا من مدونة وخطاب تشريعي أطلق عليه في هذا الكتاب 
«قانون الحاكم) (1318 م5)1ةه:ز4). وكانت هذه المجموعة من الإجراءات الإدارية 
والمدونات القانونية مترابطة فيما بينهاء مستمّدةً شرعيتّها من الحكام العثمانيين خلفًا 
عن سلف. (ومن ثم جاء تعريفها بقانون الحاكم). وكان ظهور مثل هذا القانون في 
الدولة العثمانية - كما أوضحتُ في الخاتمة - جزءًا من تطوير أعم في أراضي 
المشرق الإسلامي في عصر ما بعد المغول. وهو التطوير الذي اعتمد بشكل كبير علئ 
التراث السياسي القانوني المشترك لجنكيز خان متخيّلا كان أم حقيقيًا . 


المذهب الفقهي الرسمي والنظام التشريعي السُلطاني 

أطلق الغزوٌ العثماني للأراضي العربية العنان لمواجهةٍ شديدةٍ بين الفقهاء الذين 
أعلنوا الانتسابٌ إلئ فروع مختلفة داخل المذهب الحنفي» وكانوا ينظرون إلى 
علاقتهم بالأسرة العثمانية الحاكمة على نحو مختلف كل الاختلاف. ولذلك فإن 
المدارسات والمناظرات التي دارت بين الفقهاء لم تتمحور حول الخلافات الفقهية 
المتعلّقة بمسائل محددة فحسبء ولكنها دارت -بشكل أساسي فيما يبدو- حول 
الدور الذي أداه السلطانٌ والأسرة الحاكمة في تشكيل بنية المذهب الحنفي وأحكامه. 
وبينما قبل الفقهاءٌ التابعون للسلطان العثماني؛ بل شبَعوا بحماس أحيانًا تدخله في 
تنظيم ذلك الفرع الذي أعلنوا الانتماء إليه» فقد جادل آخرون -أكثرهم من الولايات 
العربية للسلطنة- في سبيل مزيد من استقلال الفقهاء. كما هو الحال» نظريًا على 
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الأقلء في حقبة ما قبل العثمانيين (وفي حقبة ما قبل المغول إجمالا). وفي الجملة» 
كانت مكانة الفقيه -أي فقيه- لدئ السلاطين العثمانيين منوطة بموقعه فى المذهب 
الحنفى . 


و 


وسوف أولي في هذا الكتاب اهتمامًا كبيرًا للنقد الذي أثاره الساخطون والخصوم 
الذين شككوا في صحة النظام التشريعي الذي سعت الأسرةٌ العثمانية الحاكمة إلى 
إنشائه. وأزعم أن هذا النقد يساعدنا على أن نتبين كيف كان ظهور مذهب رسمي 
للدولة؛ في سياق تاريخ التشريع الإسلامي» بدعة غير مسبوقة. وفضلًا عن ذلك» فإن 
هذه الأصوات المعارضة تحدّد العلاقة بين العثمانيين والمذهب الحنفي في مجموعه. 
وبعبارة أخرئ أقول: يذهب هذا الكتاب إلى أن المذهب الحنفي في العصر العثماني 
لم يكن مذهبًا متجانسًا من الناحية الاجتماعية» ولا من الناحية الفكرية» ولا ينبغي أن 
يُعالج علئ أنه كان كذلك”"' . 

وقد أبرزت عدةٌ دراسات حديثة الدورٌ الذي أداه القانونُ والأنظمة التشريعية في 
سياقات إمبراطورية وكولونيالية مختلفة. ولئن نظرت بعض هذه الدراسات إلى 
الإدارات التشريعية المختلفة نظرة مُقَارِنة» فقد عني بعضها الآخر بالتفاعل بين النظم 
التشريعية المختلفة داخل إمبراطورية واحدة (وبالتنظيمات التشريعية فيما بين 
الإمبراطوريات). وتجدر الإشارة -من بين هذه الدراسات- إلىل دراسات لورين 
بينتون (18960101 3101612.آ1) عن تشكيل الأنظمة التشريعية الإمبراطورية ووظيفتها؛» حيث 
تقدّم بينتون في كتابها إطارًا تحليليًا يسمح لأطراف تشريعية متعدّدة وللدولة 


الإمبراطورية أيضًا بأن تُنْسّحِ معًا في بنية السردية. كما حدّدت نمطين رئيسين للأنظمة 


)١(‏ ويجدر التنويه في هذا الصدد بكتاب حاييم جربر (2061567© 114151). ففي دراسته عن النظام التشريعي 
العثماني: ولا سيما في مقارنته أحكام الفقهاء من الأراضي المركزية للدولة بأحكام الفقيه الفلسطيني 
خير الدين الرملي؛ الذي سنلتقي به في عدة شواهد بهذا الكتاب. يشير جربر إل وجود ثقافات فقهية 
متعددة داخل الدوائر القضائية العلمية في مختلف أنحاء الإمبراطورية. ورغم أن تفسيراتي واستنتجاتي 
تختلف أحيانًا عما انتهئ إليه جربرء فإنني أوافقه تمامًا فيما يقترحه من النظر إلى الدوائر العلمية المختلفة 
للدولة العثمانية نظرة مقارنة. 
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التشريعية الإمبراطورية؛ أولهما: نظام تشريعي متعدّد المراكز تكون فيه الدولة 
الإمبراطورية سلطةً من بين سلطات تشريعية كثيرة» والآخر -وهو على النقيض من 
النمط الأول-: متمركز حول الدولة بدعوئ هيمنتها علا السلطات التشريعية 
الأخرئ”©. وقد أنجزت بينتون مؤخرًا دراستها المستوعبة عن النظم التشريعية» 
وأشارت إل أهمية الانتشار الجغرافي ( «الثقافات التشريعية»» والمؤسسات» 
واحَمّلة» بعض المفاهيم التشريعية؛ مثل: موظفي الإمبراطورية؛ والتجار» والجنودء 
والأسرئ كذلك. وذهبت إلئ أن «الإمبراطوريات لم تكن تغطي حيرا جغرايًا 
متصلاء ولكنها كانت تؤلف نسيبًا مليئًا بالتقرب» يُخاط من مِزَّق متناثرة» متشابكة 
لخيوط . وفي أحسن الأحوال تكون أراضيها مفتتة سياسيّاء متغايرة تشريعيّاء تحوطها 
حدود غير منتظمة ومَسَامِية وغير محددة أحيانًا»”'' . 
وتعتمد هذه الدراسةٌ علئ رؤئ بينتون 2865108 المتعلّقة بإدارة التشريع في 
إمبراطوريات مختلفة» وتُولي اهتمامًا للطبوغرافيات المتشابكة للممارسات الإدارية 
والتقاليد العلمية/ التشريعية في الدولة العثمانية» وتدرس -علئ نحو أكثر تحديدًا- دور 
الحكام العثمانيين وهيئتهم العلمية في المشهد التشريعي للدولة ذي المراكز المتعدّدة» 
وكيفية تشكيلهم لهذا المشهد أيضًا وقكابيت ]إن أن السام البجقه لم يسظرواا عاط 
بعض المفتين الكبار الذين لم يتولوا وظيفة رسمية؛ رغم أنهم حظروا نشاط القضاة 
غير الرسميين. وهكذا أكدت الأسرة العثمانية وفقهاؤها التابعون لها -ابتغاء مجابهة 
تعدد الفقهاء وتعدد الموروثات الفقهية الحنفية- أهمية التعيين الرسمي. وأهمية 
الانتساب إل الهيئة العلمية السّلطانية» التي اتخذت من العاصمة العثمانية مركرًا لها. 
إن المواجهة بين الموروثات التشريعية والعلمية المختلفة غيّرت كافة أطراف 
المشهد الفقهيى؛ فحاول بعض الفقهاء أن يتبنوا ممارسات وأنماطًا للخطاب تخص 
منافسيهم وخصومهم. واستخدم فقهاء الهيئة العلمية العثمانية -كما سنرىئ في الفصول 
التالية- التقاليدَ والأنواع الكتابية السائدة في الحقبة التي سبقت الغزو العثماني (وإبان 
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العصر الذي حكم فيه العثمانيون) طوال الفترة التي أعقبت غزو الأراضي العربية. 
وسيرد في الفصل الأول أن بعض الفقهاء ممن لا يتتمون إل الهيئة السّلطانية قد 
حاولوا بطرق شت تسويعٌ وضعهم والحفاظ عليه داخل المشهد السّلطاني استنادًا إلى 
الحجج التشريعية التي أقرّها فقهاء الهيئة العلمية. وكذلك فإن أكثر الفقهاء ممن سيرد 
ذكرهم في الفصول التالية كانوا رعايا عثمانيين مُوَالِين للدولة» بل إن بعضهم من 
المشهود لهم في بلادهم ولم يكونوا أعضاء في الهيئة العلمية قد صنفوا كتبًا امتدحوا 
فيها الحكام العثمانيين. 
ويذهب هذا الكتابٌ أيضًا إلئ أن المجادلات والمباحثات بين الفقهاء لم تكن 
مجرد مناظرات علمية. ولما كانت هذه المجادللات تكوّن بدرجة كبيرة المشهد 
التشريعي للدولة العثمانية» فقد أثّرتَ علئ كثير من الجماعات والأفراد ممن لم يكونوا 
بالضرورة علماء أو فقهاء. وكذلك فإن المشهد التشريعي المتشعٌب والمتنوع كان يعني 
أن الفقهاء الحنفية -بقطع النظر عن ارتباطهم بالأسرة العثمانية الحاكمة- وجب عليهم 
الإبقاء على المحاورات الجارية مع أقرانهم. ومع الأسرة العثمانية» وجمهور 
أنصارهم؛ من أجل الحفاظ علئ وضعهم والتفاوض بشأنه في الإطار السلطاني. 
ولقد كان فقهاء الهيئة العلمية العثمانية علئ وعي عميق بأن النخبة الحاكمة» وكثيرًا 
من رعاياها في أنحاء الأراضي المركزية للسلطنة (البلقان وغرب ووسط الأناضول) 
يستطيعون مخاطبة الفقهاء الحنفية في الأراضي العربية واستفتاءهم». ولئن حاولت 
النخبةٌ العثمانية الحاكمة والنخب القضائية منعَّ هذه الرعية من أن تُوَلي وجهها شطر 
فقهاء المذاهب السّنية الأخرئ (الشافعي. والحنبلي» والمالكي)» فإنها لم تمنعها من 
مخاطبة فقهاء الحنفية الذين لم ينتسبوا إلئ الهيئة العلمية السّلطانية''2. وقد فهم 
الحنفيةٌ في الأقاليم العربية» علئ نحو مماثل» أن جمهور أنصارهم كانت لديهم أيضًا 
اختياراتٌ جديدة لعلاج المسائل التشريعية. وقد احتفظ كثير منهم بوظائفهم التعليمية 
في مدارس هذه الأقاليم» وجرئ تعبينهم نوابًا لقاضي القضاة الإقليمي”"'. بيد أنهم 
1154-7 ",7طقططل12١‏ لم01 صسداع8 5غ سدع غ1[ وءعه10 غأقط لآ" ,ورعاعط () 
(؟) التحق بعض الفقهاء من الأراضي العربية بالنظام المدرسي العثماني» رغم أنهم لم يبلغوا قط المرتبة 
العليا في هذا النظام. - 


إن 


عاطط بموعطنا أطوءم ام 


لم يحظّوًا داخل النظام التشريعي السّلطاني بمثل ما حظي به فقهاءٌ الأسرة الحاكمة من 
الدعم (ولا سيما خريجو النظام المدرسي العثماني). ولقد كان لمخاوف فقهاء الهيئة 
العلمية ونظرائهم من الفقهاء الذين لم يشغلوا منصبًا رسميًًا مستندٌ من الواقع؛ حيث 
دأب أفراد وجماعات -بعضهم من عامة الناس- على استخدام كثير ممن قِبَلهم من 
الفقهاء لبلوغ مآربهم المشروعة وغيرهاء وذلك علئ نحو ما سأبين في الفصل 
التقاسى. 

إن الالتفات إلا تعقد المشهد التشريعي للسلطنة العثمانية والمباحثات التي دارت 
بين مختلف الفقهاء يُلقي الضوء على مزيدٍ من أبعاد الغزو العثماني ودمج الأراضي 
العربية [في السلطنة]ء وهي أبعادٌ لم تلق كبيرٌَ عناية في الدرس التاريخي الحديث. 
ولعل هذه الفجوةً يمكن أن تُعْزئ. وإن جزيّاء إلى الطبيعة الغامضة والملتوية لهذه 
المتجادللات والماحفات. وكان ثمة أمغفلة قليلةا تسيا لمجادلاات جوهرية استقطبت 
اهتمام المؤرخين المحدثين والمعاصرين. وربما يبدو صمتٌ الدرس التاريخي تجاه 
هذه الأبعاد مفاجئًا في ضوء الأهمية المذهبية التي ينطوي عليها ظهورٌ مذهب فقهي 
رسمي » وتكوّن هيئة هرمية علمية محددة ومنظمة تنظيمًا جيدًا. ولعل الطبيعة متعدّدة 
المراكز للمشهد التشريعي السلطاني -من جهة أخرئ- يمكن أن تفسّر هذا الصمتٌ 


|أء 
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.75-6 ,(2007 ,ووعم12 
وعلئ الرغم من وضوح الاستمرارية الإدارية في السنوات التي أعقبت الغزو العثماني: فثمة دلائلٌ تشير 
إلى أن العثمانيين أدخلوا بعضّ التغييرات التي أثرت علئ فقهاء بلاد الشام؛ فعلئ سبيل المثال: يشكو 
شمس الدين محمد بن علي بن طولونء الفقيه والمؤرّخ الدمشقي خلال القرن السادس عشرء من أن 
«الروم [العثمانيين] لم يلتزموا بشروط الواقفين: إلا فيما لهم فيه مصلحة». شمس الدين محمد بن علي 
بن طولون. حوادث دمشق اليومية غداة الغزو العثماني للشامء 455- ١90ه.‏ صفحات مفقودة تُنشر 
للمرة الأولئ من كتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان لابن طولون الصالحي (دمشق: دار الأوائل» 
لل م 011 
ون 
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ولا يقصد التحليل الذي أقدّمه فى الصفحات التالية» والذي يركز علئ جوانب 
محددة من العلاقة بين الأسرة الحاكمة والفقهاء. إلئ التشكيك في إخلاص الأسرة 
العثمانية أو الفقهاء الذين انتسبوا إليها (علئ نحو ما قد يميل إليه بعض النفعيين 
(وهنمن)). فالحقٌ أنى أتغيًًا لفت الانتباه إل الاستجابات المعقدة للطرفين كليهماء 
والحلولٍ وألوان التعديل التي اقترحوها في مواجهة التحدي الخطير الذي أثارته 
المواجهة بين مفهوم قانون الحاكم بعد المغول (1200 0/085]16)» ومفهوم الفقه 
الإسلامى 12 »نسواة1) قبل المغول. وختامّاء فقد بذل العثمانيون جهودًا ضخمة 
وموارد هائلة في سبيل إنشاء هيئة هرمية علمية ؛ بغية تسويغ دعواهم في أن يكونوا أسرة 
إسلاهيةٌ حاكمة. 


ان 


عاناط بصوعطنا أطوعءثة ام 


ظهور المذهب الرسمي العثماني 
والسرديات الكبرى لتاريخ التشريع الإسلامي 


علئ الرغم من الخصائص المائزة للمذهب الحنفي العثماني» فلا يبدو أن ظهور 
مفهوم المذهب الرسمي للدولة بدعةٌ عثمانيةٌ» بل لعل بزوغ مثل هذا المذهب وتدخل 
الأسرة الحاكمة في تنظيمه ظاهرةٌ اتسع نطاقها لتشمل معظم الأنظمة الحاكمة في 
أنحاء المشرق الإسلامي من شبه القارة الهندية إلئ البلقان» في عصر ما بعد المغرل. 
وهنا يكمن ما يسوّغ عنوان هذا الكتاب: فقد اقترح مؤرّخ الفنون الراحل أوليج جرابار 
ه64 ع01). في أحد حواراته الأخيرة» مُلْحَقَا لدراسته الكلاسيكية «نشأة الفن 
الإسلامي» (1. :15/47 ]0 «707:0110 71:6 ). الذي يعن ببعض آثار سورياء وشمال 
إفريقية» وإسبانيا الإسلامية» من القرن الثامن إل القرن العاشر. وهذا الملحقٌ 
المقتر 2 الذي يمكن فيك التفأة الثانية للفن الإسلامي 01 5060110 1/6 ) 
[ ]47 151677116 /0. كان يفترض أن يركو عل الفن الذي أنتج في أراضي المشرق 
الإسلامي خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين» وهي الفترة التي تشمل 
تقريبًا القرنَ ونصف القرن اللذين أعقبا غزوات المغول في القرن الثالث عشر”"'. 
ويطمح كتاب «النشأة الثانية للفقه الإسلامي» -مستوحيًا اقترح جرابار- إلئ تقديم إطار 
تحليلي يوضح الأنماط الإدارية والخطابية المتواترة في المشرق الإسلامي في تلك 
الفترة» ولا سيما في مختلف الأنظمة السّنية (الحنفية) في هذه المنطقة. وأحسب أن 
هذه الأنماط يمكن أن تُعْزئ إلى استحداث مفاهيم جديدة عن الفقه والحُكم في أعقاب 
الغزوات المغولية في القرن الثالث عشر. كما أنها تتيح لنا -علاوةً على ذلك- أن نتحدث 
عن حقبة جديدة في تاريخ التشريع الإسلامي؛ هي بحق نشأةٌ ثانية للفقه الإسلامي. 


تكاء[3) حنه[ذ1 لوتاعللع11 طز و5مدوه0) لصه بععقص]ا ,تعلده8آ .مسماعاءع8 دلومع5 مز 1660© (1) 
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ولظهور مفهوم ما بعد المغول أهميةٌ خاصة في هذا السياق؛ ذلك أن كل أسرة 
حاكمة لديها مدونةٌ من الممارسات الإدارية والتشريعية التي ترتبط بها ارتباطًا 
واضحًاء وهو ما أطلق عليه في هذه الدراسة «قانون الحاكم". وتتنوع المصطلحاتٌ 
التي اسْتُخدمت للإشارة إلئ هذه القوانين زمانا ومكانا: فثمة ياسا جنكيز خانء 
وقانون تيمورء والقانون العثماني. وكان يُنْظر إلى هذه القوانين -على النحو الذي 
فهمت به في حقبة ما قبل المغول- بوصفها مناقضة للفقه الإسلامي» (وكذلك كان 
حالها في الدرس الحديث). والسببٌ الأساسي لهذا التوتر الحقيقي أو المتوهم هو أن 
كل مدونة وخطاب من هذه المدونات/ الخطابات الفقهية كان لها مرجعياتٌ مختلفة 
تاريخيًا ويخطايبًا: فلثن طالب الخطابُ الفقهي الإسلامي باشتقاق قواعد وقوانين 
جديدة عن طريق تفسير الوحي الإلهي. استمد قانون الحاكم شرعيئه من سلطة الأسرة 
الحاكمة خلقًا عن سلف, (واستمدها أحيانا من دعوئ تفويض سماوي بالحكم). 
وتشكل التوترات بين تصورات الحكام للفقه الإسلامي وما كان له من تصورات في 
حقبة ما قبل المغول -في رأبي- خلفية مباشرةً لظهور المذهب الرسمي للدولة من 
طريقين مهمين : أحدهما : أن الأسرات الحاكمة قد سعت وكذلك الفقهاء التابعون لها 
-إلئ جانب إنشاء مذهب فقهي رسمي- إلى تقليل التوتر بين المدونات الفقهية على 
وفق تصورهم لها؛ والآخر: أنه كان في مقدور الحكام والسلاطين -علئ أساس 
قانون الحاكم- تنظيم بنية المذهب وتحديد أحكامه؛ وهو ما أرجو إيضاحه في السياق 
العثماني. وبعبارة أخرئ: كان الالتزام بقانون الحاكم بوصفه نموذجًا تشريعيًا تحديًا 
صادف كثيرًا من الحكام في حقبة ما بعد المغول» وكان كذلك أداةً من أهم أدواتهم 
في مجابهة هذا التحدي. 

إن تعقب تاريخ المذهب الرسمي وممارساته» كما أزعم في هذا الكتاب. يهيئ 
فرصة لإعادة النظر في قضية «التوفيق» أو «التناغم» بين قانون الحاكم والفقه 
الإسلامي . وتجنح معظم الدراسات عن قضية التعارض بين الشريعة وقانون الحاكم 
أو التوفيق بينهما إلى التركيز على حُحجج أو قواعد تشريعية محددة: فإذا أجاز السلطان 
أو أمر بأفعال تناقض بعضٌّ أحكام التشريع الإسلامي كما تصورها فريق من العلماء 
(مثل: استحداث كنائس للنصارئى أو معابد لليهود)» فلعل بعض الفقهاء والعلماء 
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المحدثين يرون في هذا المرسوم ما يناقض الشرع الإسلامي. فإذا نجح بعض الفقهاء 
-من جهة أخرئ- في تأسيس حُكم بجواز بعض الممارسات على أساس أدلة يمكن 
العثور عليها في التراث الفقهي الحنفي, فإن هذه الممارسات جاز القول بمشروعيتها 
وفمًا للشريعة. ومع ذلك فإن هذه المقاربة تخفق في تفسير أبعاد أخرئ للعلاقة بين 
الشرع الإسلامي وقانون الحاكم. ويبدو أنها تفترض صيغةً محددة جدًا للتوفيق 
أو التناغم بين الخطابين. وهكذا فإن النظر إلئ العلاقة بينهما من المنظور المذهبيء 
يجعل إدراك فكرة التوفيق بينهما أمرًا شديد التعقيد. 

وينبغي أن يُدْرس تاريخ ظهور المذهب الرسمي في سياق تطورات أخرئ في الفكر 
السياسي العثماني» ولدئ أسرات أخرئ معاصرة [للأسرة العثمانية]. وقد شهدت 
السنواثٌ الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالتصور الذاتي للحكام المسلمين في عصر ما بعد 
البق كن ففي السياق العثماني» كنا أثنت حسين يلماز (12282هلا طالزء11115)» شهد 
القرن السادس عشر إنتاجًا غزيرًا نسبيًا في مؤلفات النظرية السياسية» التي عني كثير 
منها بتعزيز نظرة للسلطنة ألصق بالقانون» وبتأكيد أهمية الموروث القانوني للحكام 
(قانون) بوصفه القانون المعتمد للدولة» على حساب شخصية الحاكم”"'. وتقصد هذه 
الدراسةٌ إل استجلاء مزيد من أبعاد هذه النظرة عن طريق التركيز على مدونة نصية 
أخرئ, هي الإنتاج الفقهي لفقهاء كانوا يتبعون الأسرة العثمانية الحاكمة. وعلى هذا 
النحوء تدرس الفصول التالية أيضًا طبيعة العلاقة بين قانون الحاكمء والأسرة 
الحاكمة» والفقهاء التابعين لها. 


كه ععةث ما نطو علنظ1 عمتدمأكاتئمظ تعأمصمألمسدك عط مه مفتابك عط" ,ممحملئلا مترعءدنع8 () 
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ويقصد هذا الكتاب أخيرًا إل التشكيك في جملة من العناصر الأساسية لبعض 
لسرديات الكبرئ المهيمنة عل تاريخ التشريع الإسلامي. والتي ترى في القرن التاسع 
عشر عصر قطيعة في تاريخ هذا التشريع؛ حيث شرعت الدولةٌ (وهي ذات نزوع تغريبي 
فى القائب) في القيام بإصلاحات قانونية» وفي تقنين الفقه الإسلامي. وتذهب 
تسفية أله أن عله الافبلاعات ليق محل خقه إسلوم قثن نبرولة توفيوع) الظلهه 
مقبء علو نحو مستقل إل حد كبير (ولذا فإن الفقه الإسلامي يوصف أحيانا بأنه 
دنرن لفقهاء» )200. ويشارك هذا الكتاب هذه السرديات الكبرئ تأكيدّها على الدور 
لدي نهضت به الدول/ الحكام في تنظيم الفقه الإسلامي» غير أنه يخالفها في تحقيبها 
بد لتغير المهم؛ ذلك أن التدخل المتزايد للأسرات الحاكمة في حقبة ما بعد 
عون أنه ملحوظ منذ القرن الخامس عشر الميلادي (وربما قبل ذلك). وتحاول 
هذه لدراسة - في الختام - أن تقدّم إطارًا تأريخيًا -وإن مؤقتًا- يفسر حركة التطور في 
د ريخ التشريع الإسلامي في حقبة ما بعد المغول. 

وشمة تنبيه هنا يتعلق بالمصطلحات؛ ذلك أني أستخدم مصطلحي «قبل المغول» 
:-<-:ت10112١)‏ وبعد المغول (]71027801-505) في هذا الكتاب استخدامًا متحررًا من 
قبرد. ولا ينبغي أن ينظر إلى هذين المصطلحين بوصفهما مصطلحين زمنيين بالمعنى 
ضيقن لهذه الكلمة» ما لم ينض علئ خلاف ذلك. فالواقع أنهما يستخدمان للدلالة 
عى علاقات متباينة بين الأسرة الحاكمة (أو السلاطين المسلمين عمومًا) والفقهاء. 
ريعكل هذا الاستخدام حجةً الكتاب في أن بعض المفاهيم والممارسات قبل عصر 


هم ضخت متداولة فى القرون التى تلت الغزوات المغولية في القرن الثالث عشر. 


لاس سيب ببح ا 


ان ا مس نعم ورز فصسوانآ عط .صفصسة7 صتعة0) لفتمصتقطت81 .عامصصمت 15 بعءذ5 () 

8 انوا د ميم :د مبووط الو الملا رمع ءصصط :آل بصماععصصط) ععصفط© 'آه سحتلماكن6 
الو اتنا حمل حت © تعول ترط صرةع) كأ لططتو أقصة 1 .ععناء عط اجرمعط1 نطه "سماد .وقللهكا 
محج علرمل 3 1 عم يموع 16للز1 ها دمتاعنلمتاصآ .تذللمكا تاطتطت :(و2009 ,ددعم 


(2009 يدوع الالوتع ٠‏ الانا 
مه 


*اطط بموعطنا أطوعم ام 
مب يبي 1 


جلس الفقيهُ المؤرّخٌ محمد خليل بن علي المرادي (ت ١14١‏ أو 1797م) 
(من القرن الثامن عشر) لتصنيف كتاب يدون فيه تراجمٌ المفتين الحنفية بدمشق منذ 
الغزو العثماني للمدينة إل عصره. شال مرسلة متأخرة من حياته المهنية» بعد أن 
اشتغل مفيًا حنفيًا -معيّنًا رسميًا- لمدينة دمشق””2. ويوضح في مقدمة هذا الكتاب 
السببَ الذي دفعه إلى التركيز علئ أولئك الذين تقلدوا وظيفة الإفتاء. كما يُفيض في 
بيان ما دعاه إل أن يجعل النطاق الزمني لكتابه مقصورًا علئ سنوات الحكم العثماني 
لهذه المدينة. وحقيق بنا أن نورد هذا المقطع المدهش كاملا : 

«أردثٌ أن أجمع كتابًا يحتوي على تراجم مَنْ ولي الفتوى فيها [دمشق] من عهد 
السلطان الكبيرء والخاقان الشهيرء حامي البلاد والثغور. حسنة الأعصار والدهور, 
ساحب أذيال الرأفة والإسعاف. مُجْرِي ينابيع الجود في الوجود والإنصاف» قامع 
أهل البغي والفسادء رافع أعلام الشريعة والشّداد حاسم البُغاة» قاسم الطغاة. 
صاحب السرير والتخت, المؤيّد من الله بالتوفيق والبخت. إسكندر الوقت 
وأنوشروانه» مهدي الزمان وسليمانه؛: السلطان سليم خان العثماني»: لا زال يغشاه 
الرضوان الرحماني؛. وذلك من حين دخوله دمشق المذكورة» وتجديد أمورهاء وتنفيذ 
أوامره فيها وتنظيمهاء بحسب قانونه المنيف. الموافق للشرع الشريف. وترتيب 


» محمد خليل بن على بن محمذ بن محمد المرادي» عَرْف اليَشَام فيمن ولى فتوى دمشق الشامء دمشق‎ )١( 
ولمزيد من التفاصيل عن المرادي انظر اه‎ .١ 67-١5 (دار ابن كثير: 944ام)ء‎ 

114 عط كه دعسصتلعععه:2 صز '"'رخناعقة ج12 01 5لل ناكا ع1 :تإلنسة]1 عط ص الخ" .تتطيدظ8 .>1 تدك[ 

لصة رمآ .الا طامعط .لع ,تزإعلس'1” آه لازمؤ5ز]ط1 عاتصمصموعط لصة لنلعه5 غطا زه و5وعتبعمه6 


.327-53 ,(1990 بؤوع:2 1515 :اناطاصة)؟5[) «م1نوط .5 اماج خ] 
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مناصب العلم والسياسة''' علئ قاعدة ملكه واستحسان رأيه الشريف. وكان ذلك في 
سنة اثنتين وعشرين وتسعماتئة. ومن جُْمْلة ذلك تخصيصٌ إفتاء كل مذهب برجل 
وأخل: والقضاء كذلك. وكان قبله الملوك والسلاطين؛ وإن خصّصوا القضاء برجل 
واحدٍء كانوا يُطلقون أمرٌ اليا للعلماء؛ فعلماء كل مذهب يُفْتون مت سُّئلوا وَاسْتُفتواء 
ويكتبون علوا الأسئلة. ويقع الخلاف والمناضلة دائمًا بينهم ؛ ولم يزل هذا الأمرٌ على 
هذا المنوال في دمشق حتيل دخلها وملكها السلطان سليم خان المذكور؛ فنظم 
أمورها. وأزال من أرباب العناد فجورّمَاء وأتقن إحكامهاء وأجرى بمقتضئ الشرع 
الطاهر أحكامّهاء وجرئ بعده أخلائُهُ الملوكٌُ من آل عثمان الكرام علئ هذا المنوال 
من تخصيص فتوئ كل مذهبء. برجل واحدٍ من علماء المذهب. ومنع غيره من 
الكتابة علئ الأسئلة. وكذلك القضاء. إلى وقتنا هذا في سائر بلادهم»”' . 

يشير المرادي -في هذه الفقرة الافتتاحية- إل أنه غداة الفتح العثماني للأراضي 
العربية كان ثمة تصوران مختلفان اختلافًا جذريًا لنوع العلاقة بين المفتي والحاكم. 
فالنموذج المملوكي/ ما قبل العثمانيين حبق شت نا » بوكى االيوافد يعزّز استقلال 
المفتي عن سلطات الدولة؛ نظرًا لأن الإفتاء شأن داخلي يخصٌٌ جماعة الفقهاء 
وعلماء الدين. وأما التصور العثماني للإفتاء فكان على النقيض من ذلك؛ إذ كان 
السلطانُ هو الذي يعيّن المفتي. وعلئ الرغم من أن المرادي لا يناقش صراحة آثارَ 
الاختلاف بين النموذجينء فقد بدا أنه ألمح إلئ أن التغيير كان أبعدَ غورًا من مجرد 
إجراء التعيين: فقد كانت طبيعةٌ وظيفة المفتي» وكذلك دورها داخل النظام التشريعي 


)١(‏ تشير كلمة سياسة (أو ]519356 بالتركية) إلى السلطات التنفيذية الممنوحة لموظفي الدولة قعة' تلطع 
الذين يستمدون سلطتهم أساسًا من السلطان العثماني. انظر: 
تناع اععامع8) طماصلة كه نم2 تنقحره]01 عطا صا رعلوع0 لصه نهآ :وعله1 بواللدءهك]/ا ,عمعرلعط عزاوع.] 
.134-35 ,(2003 وقوع22 نمه 1ل02) أه تزأأومع الصلآ 
وعن السياسة في العصر المملوكي» انظر: 
صا وععمع وعم نققلنزمع80 لتتة ,لممتاء ككل ,لإاألتمطاسة :ممتاعة مذ لمآ عتتصماذ] ,غ51 معاأمتير 
لهنزه 1" ,أتموصممة] أعووملا :(2012 ,ؤوع؟8 لإاأورعالمتآ 072100 :0:ه610) أمرروط عابالسموكح 
ع5 علنتلسصةك/1 بعلن لسمكا8ة عط تتعلصب له أستقطك لصهة طلممهز51 :هآ دباواعناع 1 لصه ععتأونال 
71-12 :16 (2012) الاع الا ]1 
(؟) المراديء عرف البشامء ص 7-"7. 
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(والسياسي): وربما أهم من ذلك كله سلطة السلطان والأسرة العثمانية في تنظيم بئية 
المذهب الحنفي وتحديد مضمونه- علئ المحك. 

ويرى المراديُ أنْ الفتح العثماني للأراضي العربية أدئ إل مواجهة مباغتة وعنيفة 

بين هذين التصورين (أو النموذجين). وقانت عاقبةٌ هذه المواجهة ا فقد غَلَبَ 
'التصور العثماني» للإفتاء»ء وخضع منصبٌ المفتي عمومًا ومفتي الحنفية خاصة في 
دمشق -وكان إل سنة 017١م‏ يتبع نموذج ما قبل العثمانيين- لتغيير هائل؛ حيث 
مضئ علئ مثال التصور العثماني للوظيفة . 

وعلئ الرغم من أن وصف المرادي للقرون الثلاثة التي انقضت منذ الغزو العثماني 
لا ينبغي أن يُوْحَذْ علئ ظاهرهء فإن إدراكه للتحول الذي طرأ علئ وظيفة الإفتاء 
يستحق الاهتمام؛ لثلاثة أسباب أساسية: الأول: أنه يفصح في هذا المقطع عن 
تصوره لتاريخ الوظيفة التي تقلّدها هو نفسه سنوات عديدة اال سرك اق يه 
أن هذا المقطع يمكن أن يقرأ علئ أنه معيلولة بذلها المرادي» بوصفه عالمًا دينيًا 
ومؤرّخًا؛ للتوفيق بين إدراكه لما اعتبره تصورًا لوظيفة المفتي قبل العثمانيين 
والممارسة العثمانية الراهنة. الثالث: أنه -كما سنرئ فى المناقشة التالية- ربما كان 
يدافع عن هذا التغيير؛ ردًا علئ امتعاض بعض زملائه من التحول الذي طرأ على 
وظيفة المفتي في القرون الثلاثة الماضية» ذلك الامتعاض الذي انبثق تحديدًا من 
التوتر بين الآراء المختلفة حول وظيفة المفتي» بن اشسيش بن اراق 

ويتخذ هذا الفصل من رواية المرادي منطلقًا له؛ من أجل إعادة بناء التحول الذي 
فيا «لكروالةة لمات الي السلتللة للمتبراتي مقا لوال اتووور اللاي راداي 

تقريبًا (التاسع الهجري). أي: منذ ظهور التعيين الرسمي في الإفتاء» والذي أَعُذَهُ 
جزءًا من ظهور هيئة هرمية علمية سلطانية. وكذلك فإنني أروم إدراج هذه الرواية في 
جدالٍ وقع منذ القرن السادس عشر وما تلاه بين أنصار هذا الابتداع الحديث نسيًا 
والمتمثل في تعيين المفتي رسميّاء وأولئك الذين شايعوا نموذج الإفتاء قبل العثمانيين 
تصورًا وممارسة. وكان لظهور المفتي المعيّن رسميًًا (وظهور هيئة هرمية علمية 
سلطانية فى الجملة) -فضلًا عما سبق- دورٌ فكَّال فى ظهور المذهب الرسمى؛ على 
نسو ها ازنايك عن الفمل العامين وعناة البافابية. رقن الرللت تيده ققد عطرنة 
بعين اعبار | عضن الققهاء آلذين كانوا أقل تعاطمًا تجاه تدحل الآسرة العثمانية 
الحاكمة في تنظيم بنية المذهب الفقهي وتحديد أحكامه؛ وكيف أنهم صاغوا فهمهم 
الخاص للعلاقة بين السلطان والمذهب الفقهي . 
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مقدمة وجيزة 


يتعيّن علينا قبل أن نشرع في دراسة الإفتاء تصورًا وممارسة في السياقين المملوكي 
المتأخر والعثماني» أن نخصٌ وظيفة المفتي في النظرية الكلاسيكية للتشريع الس 
بكلمة موجزة.. فا! لك أنه رظيفة المفى (آ الفقيه المغض) تمه من الوتلاتفت الرقيينة 
لأنظمة الفقه السّنيء وهو العالم الذي يُصدر الآراء (فتوى» وجمعها: فتاوئ في 
العربية» أو 10173 وجمعها 101473 في التركية)؛ ردًا علئ الأسئلة التي تُعْرَض عليه (أو 
عليها أحيانًا) في المسائل المتعلّقة بأحكام الشريعة. وينبغي أن يكون -من حيث 
الشروط النظرية- مسلمّاء وَرِعَاء بالعّاء عاقلاء ثقة» كما ينبغي أن يحوز ما يلزم من 
معرفةٍ بالفقه. ويمكن أن يشتغل بالإفتاء أيضًا الرقيقٌ والنساء والعُمَْْ والصّمْ (ممن 
يُفْتَرض أنهم يستطيعون نقلَ آرائهم). وتختلف الشرائط التشريعية اللازمة للإفتاء نوع 
اختلافٍ عن شرائط الوظائف الشرعية الأخرئ (كتحمل الشهادة مثلا). 

ويختلف المفهوم السائد للمفتي في الفقه الكلاسيكي السّني عن مفهوم القاضي في 
جملة من النواحي المهمة» رغم أن كثيرًا من الباحثين يرون أن المفتين كانوا يشتغلون 
بالقضاء أيضًا. وكيا أن المفتي لا يعينه الإمام غالبّاء في حين أنه يقلف: القفياةٌ 
مناصبهم. وثانيها: أن حكم المفتيء ع وبر لهي ليس مُلْزِمًا تشريعيًا 
ولا واجبّ التنفيذ. وبناء علئ ذلك»؛ فإن مَنْ يلتمس رأي المفتي ء غيرٌ مُلْرّم باتباع 
فتواه. وثالثها: أن القضاة يعالجون قضايا النزاع بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة 
فحسبء في حين أن المفتين يمكن أن يُسْتَفْنَوا في موضوعات شت تتراوح بين إسباغ 
الوضوء إلى أصول الاعتقاد وتأويل مقاطع غامضة في كتب الفقه» وهي موضوعات 
لا يُفْصَل فيها أبدًا في ساحة المحكمة. وأخيرّاء فإن حكم المفتي يقصد إلى توضيح 
مبدأ فقهي عامء «أحد عناصر المذهب»»؛ علئ أساس واقعة عين. وأما القاضي». 
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فيتغيًا بحكمه -خلافا للمفتي- أن يحل نزاعًا ماديا بين طرفين أو متقاضيين. وقد 
أوضح برينكلي ميسيك 8155600 'ه1ء1د8) هذا الاختلاف باقتدار؛ حيث قال: 

١إن‏ الفتوى والحُكُم القضائي يقفان علئ طرفي نقيض من حيث الوجهة التأويلية . 
فما يُبن في الفتوئ هو أحد عناصر المذهب: إذ الفتوئ معنية بالنصوص الفقهية 
وقائمة عليهاء رغم أنها تستلزم وجو واقعةٍ عين تتخذها منطلقًا لها. وأما الحكم 
القضائي فما يُبني فيه يعد جزءًا من الممارسة: إذ سي سي 
وقائم عليهاء رغم أنه يستلزم إطارًا من المذهب الفقهي ليكون منطلقًا مرجعيًا له. 
وتستخدم الفتاوئ أوصافا محددة غير متنازع عليها بوصفها أمثلة معينة تستلزم تأويلًا 
في المذهب. في حين أن الأحكام القضائية تتصدئ لحقائق قضايا متنازع عليها 
بوصفها حالات إشكالية هي نفسها بحاجة إلى تأويل. وهكذا فإن الفتاوئ وأحكام 
القضاء متبادلة تأويليًا : فهى تنحرك عكسيًا عند القضايا المتعارضة فى نفس الدائرة 
التأويلية» 27, : ١‏ 

وينهض المفتون -بوصفهم معبّرين عن المبادئ الفقهية العامة- بدور مهم في توسيع 
مدونة الفقه الإسلامي وبلورتهاء ولا سيما في الحالات غير المنصوص عليها صراحةً 
في الأدنيات الفقهية القائمة (والمسائل الكلامية أيضًاء بل الصوفية). وبالإضافة إلى 
ذلك. فإن أحكام هؤلاء المفتين. ولا سيما كبارهمء تُدْمَحِ في أدبيات الفقه 
الموضوعي (أو الفروع الفقهية)» في كثير من الحالات. ويفسّر المفتون -من جهة 
أخرى- الأدبياتٍ الفقهية ويطبقونها عل واقعات جديدة غير منصوص عليها صراحة . 
وبتعبير آخر: يعمل الفقهاء -كما يلاحظ كثيرٌ من الباحثين المحدثين- بوصفهم وسطاء 
بين النص التشريعي والعالّم 

وتُعنول أدبياتٌ الفقه الإسلاسني -وخاصة أدب المفتي الذي يركز 0 ب 
ا ال داخا ل المذهب الفقهي . والغالبٌ أن ينظر إليه في 
الْسّنِية الكلاسيكية .-خلاهًا اللقاضي المسئول في الجملة عن تطبيق أحكام النتعب 
وقوانينه حصريًاء 5 غالبًا من مقلدي المذهب)- بوصفه منقُذًا لاجتهاده الفقهي 


كن ذه صا لإرمامتط 0ن ممللفئصتتصهحآ لمات 1 تعنماك علطحرد ساللت عط .عزوي 81 ععلءامقيق رن 
.46 .(993) .ققع1”6 فلطترم ]لالت اه لسع كلملا رماع طرعظا) نزاعاعم5 
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المستقل ؛ نظرًا لأنه من الجائز أن يُستفت في مسألة لم يوجد لها حُكمٌ بعد (أو يحتدم 
حولها النقاشنُ). وكذلك فإن مصطلحي مفتي ومجتهد كثيرًا ما يستخدمان بالتناوب. 
ورغم ذلك» فإن مفهوم المفتي المقلّد موجود أيضًا في المذهب الحنفي. كما سنرى 
في المبحث الخامس من هذا الفصل”''. 


)١(‏ الأدبيات عن المفتين ضخمة. انظر علي سبيل المثال: 

ؤنامتع تناع كه 5ل0ل02 لصهة كتألبة8 :ععتاعوعط لهاعه5 لصه ععمعلمععفصمء1" باتقطماعظ8 ماوعع]1 .م 
م نوكلو دصوعط" ,وقللد] .8 إعوللا :5-25 :27 (1993) وعناواع هامتصماذآ وعلقصصة "رومعاءممعام1 
.0 ,1 لإأعا50 لتق المآ عتصسيهاذ] ",تتمآ عالأسماقطنا عتتصداذ] ماعع صقطت لصة طانده0 :ناتناط 
01! ععصقء تمعاة 15 لصه كتاأكد/ة كه مادم 10 و" ارو رد لظ -[ج " ,رعل1ة0) صفحكرهك8 :29-65 :(ووور) 
:137-64 :2 (1996) .00 ,3 لإأعاء50 320 لمآ عتتطوهالة1 ",نمآ عتتصداة1] آه معط لممعمع0 ه 
اقعع.آ عتصماة] .كلع بورعنووط .5 لتكوحآ لصة ,علعزووعء81 تزع مم8 ,لباكه81 لتلقطع][ 20تستسمط س8 
بقوع]2 الاأأونعء اتدل] مما :خلا ,عع لتقطصسد2) موكاة عتعط1 له كتأكمكلة :ممننماءممعامآ1 
نع ل نط حصة© ) 1300-1500 ,تعدا عطا صا عتدا اد تنه ,لإاعله50 ,لكآ ,وع لخو .5 لاود[ :زم6وو19 
عله تلطمل] دل له عممخخللا1 علخ عط" ع1 زاغ :(2002 ,ووعع لإأزورع المنا ععلعطصوه 
ططط) "جع لإتباخوع©-طخصعء إعمالظ عنما مز عانا لإلنصةط آه ممناأهاءم عامآ لوعم] :أصوجج 17 
علة لتطوبةآ1 حط] 6ه كوكتلوط ع1" ,ق13ن2-1عدره مانحصة© :(2007 ,الالو الصنا لموكتوط ,.ؤولل 
لمهوع.آ عتحصدا؟] أه أمعتصمماعنع2] عط هه ممتلهتصتماققة1 مورت :اطع هل5 عه عطا 0 200ل 
120 قطن :(2009 ,لالس للونا علهلا .دولل مطقطط) "ؤلانةثتمتصلا4 عطا ععلصن كمه تأناناقمآ 
+48 50165 عتتصمان] "رعوزنامعقلط[ وولج”آ[ عطا صذ '118ناك1 آه ععصدء اتمعاك عط1" ,لسحدكلة لالقطع] 


.341-66 :3 (2009) .110 
وسوف نناقش لاحمًا أدبيات المفتين في العصرين المملوكي والعثماني. 
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«وكان الملوك والسلاطين قبله [أي قبل السلطان سليم]ء وإن خصّصوا القضاء 
برجل واحدء يُطلقون أمرّ الفْيْا للعلماء؛ فعلماء كل مذهب يُفْتون متيل سُئْلوا 
وَاسْتُفتواء ويكتبون عل الأسئلة» ويقع الخلاف والمناضلة دائمًا بينهم» [المرادي]. 

ترك العالمُ الحنفىٌ محمد بن إبراهيم بن محمد العَرّي (١571١-1441١م)‏ -كشأن 
كثير من الفقهاء وعلماء الدين أواخر عصر المماليك- مسقط رأسه (غزة)» وسافر إلئ 
القاهرة؛ ليأخذ العلمّ عن كبار علماء عصره. وقد أجازه أحدٌ شيوخه في القاهرة» وهو 
سعد الدين الديري”'2؛ بتدريس الفقه وإصدار الفتاوئ (منحه إِذنًا بالتدريس والإفتاء) . 
وبعد أن قضوا الغزيّ فترةً في القاهرة» رحل إلى دمشق» حيث استقر به المقام واشتغل 
بالفتيا""©. ولم يكن الغزيٌ فقيهًا مبرّرًا أو عالما متميّراء ومع ذلك فقد كانت حيائة 
المهنيةٌ شبيهة بحياة كثير من العلماء المعاصرين له والسابقين عليه. وقد دَأَْبَ الفقهاءً 
والعلماء في سلطنة المماليك علئ السفر إلى المراكز التعليمية داخل السلطنة 
وخارجها؛ لتحصيل المعارف الدينية والفقهية (وكان أضرابه في الأقاليم الأخرى 
سواء من المعاصرين له أو السابقين عليه يسافرون بالمثل داخل حدود الكيانات 
السياسية التي يتبعونها وخارجها؛ طلبًا للمعرفة). ولتلك الإجازة التي حصل عليها 


)١(‏ عن سعد الدين الديري» انظر: عبد الرحمن بن محمد العليمي» الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 
(النجف: المطبعة الحيدريةء 1458١م)»؛‏ 378067. محمد بن عبد الرحمن السخاويء. الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع (بيروت: دار مكتبة الحياق 19557م): #/149- "01. 

"لع 111 علنالحصة ]1 غطا موعن ع4 متعط1 سه ('قتمماتنا') كتمامطء5 ددعلمدبمع ل" بمقطومط5 حمق 

علةط2آ هلآ :تع لدكتمع1) نزده1<آ طأرعوه1 .لع ,لمترعط علنالصسة]1! عطا صا عمنادعلهط ص[ ,[بوعءطعط من] 

,95-6 ,(1992 ,711-لزع18 

(؟) أحمد بن محمد الملا الحصكفي. متعة الأذهان من التمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران (بيروت: 

دار صادرء 1999م). ؟589/17- 05:0. 
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الغزي بتدريس الفقه والإفتاء أهميةٌ خاصة في مناقشتنا طبيعة الإفتاء أواخر عصر 
المماليك؛ نظرًا لأنها جعلته مفتيًا بكل ما تحمل الكلمةٌ من معنئ. أي شخصًا يُسْمَح 
له بإصدار الفتاوى. 

وميد أن نشر جورج مقدسي 11010157 060786 دراسته الأصيلة «نشأة الكليات"» 
و 81:6 271:6 والباحثون يناقشون إل أي درجة كان نقل المعرفة الدينية 
والفقهية في الإسلام السّني عمومًا وفي سلطنة المماليك خاصة يجري عل نحو 
مؤسسي. والقضية الرئيسة في «جدال المؤسسية» تكمن في أهمية مؤسستين 
محددتين -هما: المدارس. والإجازات» التي تشمل الإذن بالتدريس والإفتاء- في 
نقل المعرفة الدينية. ويؤكد جوناثان بركي (إع8611 10072]0282) ومايكل تشمبرلين 
(متهامعط سمط اعقطء 70/1 في دراستيهما عن انتقال المعرفة الدينية في القاهرة 
ودمشق المملوكيتين: الأهمية المخولة للمدرس أو الراوي الذي ينقل العلمَ مباشرةً 
عوضًا عن المؤسسة (المدرسة) التي يدرّس فيها. ويُضاف إلى ذلك أنه بينما أقرّ 
الباحثان بأهمية نقل العلم من المعلّم إلى تلميذه» فقد هوّنا من شأن الإجازة (بوصفها 
وثيقة)» التي كانت تخوّل للتلميذ أن يدرس ويُفتي» باعتبارها تقليدًا مؤسسيًا مهما 
داخل النظام التعليمي المملوكي. وأكّدا -بدلا من ذلك- الطبيعةً الشخصيةً المرنة غير 
الرسمية وغير التُظامية لنقل المعرفة الدينية والفقهية في السلطنة المملوكية. 

وعل النقيض من ذلك» ذهب مقدسي (702101581) وديفين ستيورات («الاء12 
601 في الآونة الأخيرة؛ إلئ أن المدارس والإجازات جميعًا أدت دورًا محوريًا 
في نقل المعرفة فى مصر المملوكية وبلاد الشام. وتأسيسًا علئ قراءة الكتاب 
الأرشيفي للقلقشندي وكتابين من كتب التراجم في القرن الرابع عشر والنصف الأول 
من القرن الخامس عشرء أظهر ستيوارت أن الإجازات كانت تنقسم إلى ثلاثة 
أوء/الا عطا 0ه تسصماك] صا عسمتمموع.] آه فدهن ساتاكم1 :دععوء011© أأه عون عط ,أوتلعلة81 ععورومء6 (1) 

.(1981 ,ومع رالوس حتصل] طععناط مك8 نع سستطصتك8) 

لإم و11 لماعهك ى :معن لمتعللء]1 ماعع لعا “مس1 أه منود سعصمم] عط بتوععايء8 ممطتهمه1 2) 
اعقطع نط8 ١992(:‏ ,ذوع26 الالو كلملا صمإععصعط :1ل ,مواأععصصط) ممأمعسلظ عنتصداة] 'أه 


1190-0 ,قناءققصة10 املاعزلع181 دز ععتاعموط [داعه5 لصة ععلعانامصعط ب,صنتوايعط صتمط©6 


.(1994 بؤوقع27 وااو حلصنا عع لط حصه© :عمل تطاسة©) 
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أنواع”' '» لكل نوع منها أساليب أدبية وقواعد كتابية محددة» وخلص إل أن الإجازة 
التي يمنحها المدرسون لتلاميذهم كانت تشتمل علئ و ثيقة وأنها -فضلا عن منحها إِذنا 
بالتدريس والإفتاء- كانت ذات طابع مؤسسي إلول حد كبير بوصفها جزءًا من تأهيل 
الطالب في المدرسة طوال العصر المملوكي. ومنذ القرن الرابع عشر علئ الأقل» 
كانت الإجازة تُمنح عند مرحلة معينة في مسار تأهيل الطالب» الذي كان يجري غالبًا 
فى المدرسة المخصصة للمدرّس. زد علئ ذلك أن الإجازة (أو الإذن أحيانا) 
05ظإ والإفتاء كانت بمثابة مؤهل ضروري يتسنل لصاحبه أن يعمل قاضيًا أو نائبَ 


قاض » او هدركًا للفقه» أو في مناصب اعرعة 0 


إن إضفاء الصبغة المؤسسية على الإجازة بالإفتاء وتدريس الفقه عززتها تلك 
الإجازاتٌ الصادرة التي سجلتها كتبٌ التراجم منذ العصر المملوكي وما تلاه”". وقد 
كان من مقاصد هذه الكتب -كما لاحظ تشامبرلين (3:066:1818©)- أن تكون بمثابة 
أرشيفات جماعية للنخب العلمية (وغيرها)”*'. وقد سعوا العلماء والفقهاء -من خلال 
هذه «الأرشيفات» كما يزعم ستيورات (5]61/350)- (إلل إدراج أنفسهم في سلاسل 
إسناد موثوق بهاء بحيث يصلون مرجعيتهم الذاتية إل تلك المكتسبة من امنيا 
الأولئ في الجماعة الإسلامية»””2. وربما لتعزيز مكانتهم العلمية بين أقرانهم'") 


)١(‏ يورد القلقشندي ثلاثة أنواع من الإجازات: إجازة بتدريس الفقه وإصدار الآراء الفقهية (إجازة الفتوى 
والتدريس)؛ وشهادة تُمُنح بعد أن يحفظ الطالب بعض المصنفات ويعرض معارفه أمام عدد من العلماء 
(ومن ثم فإن هذه الشهادة تعني حرفيًا «عَرْض»)»: وإجازة النقل (إجازة الرواية أو إجازة بالمرويات علئ 
الاستدعاءات). ولترجمة هذه الشهادات» انظر: 

لطة كتقآ صل ''ممتز5 له أطزع8 علساصهلط صذ لمآ عتصماذ] أله عنهمماء20آ عط]" بأمواعا5 مأاعد[ 

له ,أكتلعلة1! ععرمعء0 «روووعامعط [ه جتمدصع لا مز دعللن 56 نماك لمعتلعل8 دز ممنتمعسلط 

ع .ل 28 بعم ل تطصدة) وعدرمه1 .11 غو تفط له ,اأمتمتعاد .1آ جااءج] ,تتنومآ .ط بامعومل 

.66-8 ,(2004 +151 012131 <اء114 حا1© 
.60-63 .1510 (2) 
.1610 (3) 
18 بععناعةط لماعه5 لتنه عفلع | نتامصكا ,منتماءرعط صقط) (4) 
2 "افآ عتصتهاكا آه عتدرماعه1 ع1" بتنورعاة (5) 
*) تجدر الإشارة إلى أن كتب التراجم تختلف اختلافًا واسعًا فيما يتعلق بذكرها المتكرر لإجازة التدريس - 
/51” 
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وبعبارة أخرى أقول: ساعدت كتبٌ التراجم في تحويل الإجازة إلئ ١حقيقة‏ اجتماعية» 
داخل الدوائر العلمية والتعليمية. 

ومن العسير أن نقدّر عد الإجازات بالإفتاء وتدريس الفقه. بيد أن المعلومات التي 
سجلتها كتبٌ التراجم تُوحي بأنها كانت تُمْئَح على نحو منتظم. ورغم ذلك -كما يشير 
ستيوارت (5]688850)- فإن عدد الإجازات التي رصدتها هذه الكتبٌ يبدو أنها تمثّل 
نسبة ضئيلة من تلك الإجازات التي مُنحت فعليًًا في المركز التعليمي الرئيس في أنحاء 
السلطنة المملوكية. والنقطة الأساسية في هذا الصدد هي أن جميع أولئك الذين مُنِحوا 
الإجازة كانوا يستطيعون الإفتاء.ء حت وإن لم يُعيّنوا في وظيفة قضائية أو تعليمية. 
ولقد كان منحٌ إذنٍ بالتدريس والإفتاء -كما يلاحظ المرادي بحقّ- امتيازًا انفرد به 
الفقهاء والعلماء. 

ولما كانت الدوائر التعليمية في أنحاء السلطنة المملوكية قد أنتجت على نحو 
مستقل عددًا ضخمًا من الخريجين الذين كان يسعهم الإفتاء. فإن العلاقة بين النخب 
المملوكية الحاكمة وهؤلاء المفتين جديرة أت نخضنهاا كلمات: قليلة فكونُ المفتي 
ليس وظيفة دينية رسمية في الإدارة المملوكية. حقيقةٌ تتجلّ في أن كتب الأدلة الإدارية 
والأرشيفية تخلو من ذكر المفتي باعتباره صاحب منصب”" , 
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والإفتاء. وكما بيّن مقدسي ((1/21015) وستيورات (5168851): فإن كتب التراجم في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء ككتاب ابن حجر العسقلاني (ت 1554م). وكتاب السخاوي (ت 1597م)» تذكر 
الإجازة بالتدريس والإفتاء بصورة متواترة إلى حد بعيد. 

)١(‏ فعلئ سبيل المثال؛ لا يُذْرجٍ القلقشندي المفتين بوصفهم من أرباب المناصب. أحمد بن علي 
القلقشندي. صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة 
والنشرء 1955م): 197/75ء 197. ولم يُدْرِجٍَ المؤرخون أيضًا المفتين الذين لم يتولوا وظيفة محددة بين 
أرباب المناضب. وبالنسية لدمشق أوا: خر العصر المملوكي؛ انظر مثلًا: علي بن يوسف البصرويء» تاريخ 
البصروي. صفحات مجهولة من تاريخ دمشق في عصر المماليك؛ من سنة ١/ا8ه‏ لغاية 5 ٠9هء‏ (دمشق: 
دار المأمون للتراث؛: 1988١م):‏ 189. 140. شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر بن الحمصي»ء 
حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران. (بيروت: المكتبة العصرية. 19499م). 2191/9 1975. 
وفضلا عن ذلك. فإن المؤرخ المفتي ابن طولون الدمشقي يلتزم بهذا النهج التأريخي في حولياته عن 
الغزو العثماني لدمشق. وشأن كثير من الحوليات المملوكية الأخرئ؛ كان ابن طولون يفتتح - 
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وعلئ الرغم من أن كتب التراجم كانت جنسًا كتابيًا شائعًا طوال العصر المملوكي» 
فليس ثمة كتابُ تراجم -فيما أعلم- أُفْرِد للمفتينَ وحدهمء كما أنه لم يُصَنّفَ أي 
كتاب للمفتين المعينين رسسيًا”''. ولا يعني هذا أن كتب التراجم المملوكية خَلَْتْ من 
ذكر المفتين» بل كما أشار ستيورات (5:68:0)» لم يكن التمييزٌ بين المفتين والقضاة 
علئ ذلك النحو من الصرامة التي يبدو عليهاء فأولئك الذين أجيزوا بالإفتاء كانت دولهٌ 
المماليك تعيّنهم في الوظائف القضائية (مثل القضاة ونوابهم)» وكان كثير من القضاة 
يصدرون الفتاوئ أيضًا""2. ومع ذلك لم يكن المفتون طوال العصر المملوكي يُنظر 
إليهم بوصفهم أرباب وظيفة دينية. 

لقد اقتصر الإفتاءٌ الرسمئٌ علئ إفتاء دار العدل» وقضاء المظالم الذي كان يترأسه 
السلطان المملوكي (في القاهرة). أو نائبه (في الشام)”". بيد أن رأي مفتي دار 


- رواية الأحداث التي وقعت في سنة معيئة بسرد جميع أرباب المناصب (السلطانء الولاة» القضاة .. 
إلخ). وليس ثمة وجود للمفتين في هذه القائمة. انظر: شمس الدين محمد بن طولونء. مفاكهة الخلان في 
حوادث الزمان: تاريخ مصر والشام؛ (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء 1934-195717م): ج 5؟. 

)١(‏ يبدو أن المرادي هو أول مؤرّخ من الأراضي العربية يصنّف مثل هذا العمل. وأما في الأقاليم المركزية 
للإمبراطورية؛ فإن مستقيم زاده سليمان سعد الدين أفندي (ت 9817١-1784م):‏ والمعاصر تقريبًا 
للمرادي» صنّف كتابًا في التراجم يسمئ «دوحة المشايخ الكبارا» وقصره علئ المفتين فحسب. مستقيم 
زاده سليمان سعد الدين» دوحة المشايخ» ]5 اقمع 5) .5أ70 2 ,بصملاتلظ 20نا عصياكق اماط 
(2005 يعداءع لا . 
وانظر أيضًا: 

3 خط 01 امعتمماعتاعجآ عط آه 'إلسناك ك :أناطصهةا؟] 06 81011 عط1 ,ع8 .© لسقطء ]1 

١‏ ,(1986 بووعءظ وعقط] :مملصمآ) تطعرمت 11 لعمموع ]ا 

(1) يعلّق ابن الشحنة علئ جواز أن يفتي القضاة؛ فينص علئ أنه «يُكره للقاضي أن يُفتي في مجلس القضاء'. 
ويستطرد ابن الشحنة» فيذكر أن ثمة خلاقًا بين الفقهاء حول ما إذا كان ينبغي علئ القاضي أن يفتي في 
غير مجلس القضاء؛ فقال بعضهم :ايُفتي في العبادات ولا يُفتي في المعاملات". إبراهيم بن أبي اليمن 
محمد بن أبي الفضل بن الشحنة» لسان الحُكام في معرفة الأحكامء (القاهرة: مصطفئ البابي الحلبي؛ 
غنوت لعسة 

(”) عن دار العدل» انظر: 

-433 ,(1960 للع :سعلاع.آ) تصمالو1"ل كتتدم وع ععنتداء 1لناز ممنأمكتصدموءه"1 عل عرزماولط ,مم1 عانمط 


9" 
عاناط بصوعطتنا أطوعكة ام 


العدل. شأن أي مفتٍ آخر في سلطنة المماليكء. لم يكن مُلْْمًا في ذاته إلزامًا رسميًا . 
وتقدّم لنا وثيقة تعيين أبي بكر الجيتي الحنفي (حوالي )0١1517 -١58‏ في الإفتاء 
الحنفي لدار العدل بالقاهرة أواخر القرن الرابع عشر الميلادي لمح عن الطريقة التي 
كان يُنظر بها إلئ هذه الوظيفة”'2. فقد كان الجيتيى -بوصفه المفتي الحنفي لدار 
العدل- يتولئ الإشراف علئ الأحكام الشرعية للدار. فضلا عن أن التقليد ينص على 
أن فتاويه ينبغي أن تكون «عمدة لأحكامنا الشريفة». وأنه «ينبغى أن يُفتى أهل عصره 
في شجاعة ودراية». ومن المهم أن نلاحظ أن تقليد التعيين -رغم ذلك- لا ينص على 
أن أحكام المفتي المعيّن ملزمةٌ أو أن له الحنّ في نقض أحكام القضاة . 

وكان ثمة أيضًا عددٌ كبير من المفتين الذين لم يحصلوا علئ تعيين رسميء فأي 
عالم يحصل علئ إجازة بالإفتاء» يكون مفتيًا من الناحية الواقعية. ووَلِيَ بعضهم وظيفة 
تعليمية في مدارس السلطنة ومساجدهاء واتخذ آخرون الإفتاء وسيلة لكسب العيش. 
علئ أن أشدَّ ما أزعج بعض الفقهاء أنه كان بوسع كل مفتٍ أن يفتي كيف شاءء حتى 
وإن كان مفتقرًا إلئ العلم اللازم. فمن ذلك مثلا أن ابن خلدون -المؤرّخ وقاضي 


عانالاصسدلة عاها عطا صا كناعمقتصة2] [ه لزإنماء للمل ستاكت84 عط" ,ع5311ه0م213 .18 وول :ودر 

تنةأناعع5 ,تلءو[ع1ل1 .5 رععهل :69-73 ,5-11 .(1969 ,لإأأوتع/الصنا دماأععمامط ,.وولل ل[طط) "لمنعمم 

ع0 .]آ) 662/1264-789/1387 5ع1ناأتطة 111 عتطدظ عط تتعلتن تستلدجة11 :513)6 عتحصماك] عه مزع ويك 

0 “عوقوكآ5 :49-173 ,(1985 ,أتاطاصهاكآ ع1 الاتكتاكم1 لاعوتع هلامع مطععخ-طعوممئوز1]1 ولسصواععلعلر 

عتصها؟] لوعتلء84 عطا صا الخ '-ل2 عودآة عط أه ععصمءة تمعنذ لمعنعمامعءعل1 عط1" بنوططةظس. 

302011 :3-28 :1 (1995) .00 ,27 وعللناذ أقدع 8410016 أه اممسسهل أهصه ال مسععام] "بخمعم0 

".تافآ ناماع ناعخ1 له ععناكن1 لنزمع" 

وفي القرن الرابع عشر الميلادي. كان هناك مفتون رسميون يتبعون مذاهب الفقه الأربعة يحضرون 
مجالس دار العدل بالقاهرة. ومن جهة أخرئ. فقد كان المذهبان الحنفي والشافعي هما المذهبين 
الممثلين بدمشق أواخر عصر المماليك. ويشير جون ماندافيل (843502101116 100) إلى أن المفتي الحنفي 
فحسب كان هو الذي يحضر مجالس دار العدل بمدينة دمشق أواخر القرن الخامس عشرء رغم أن الغزي 
يذكر المفتي الشافعي أيضًا. نجم الدين محمد بن محمد الغزي» الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة» 
(بيروت: جامعة بيروت الأمريكية. 1988-1948م), -40/١‏ 40. 

.60/١١ السخاويء الضوء اللامع؛‎ )١( 

(؟) تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجة الحموي الأزراري» كتاب قهوة الإنشاء: تحقيق: رودولف فيسلي» 
(بيروت: كلاوس شفارتس فرلاغ. 6١٠7م)؛‏ 117 117. 
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المالكية أواخر القرن الرابع عشر- ذكر أن المفتين المالكية في القاهرة -وكان يعد 
بعضهم «طائفة من الدجاجلة أو الجهلة»- كانوا مستشارين شرعيين لكل مَّنْ قصدهم 
للسؤال في قضية من القضايا سواء قبل الفصل فيها في مجلس القضاء أو بعدهء وتؤكد 
روايته العبء الذي كان يلقيه هؤلاء المفتون علئ مجلسه للقضاءء وربما علئ النظام 
الفقهي في مجموعه”'"2. وكذلك فقد أصدر السلطان الظاهر برقوق -في تلك الفترة 
تقريبًا- مرسومًا للحدٌ من نشاط المفتين؛ حيث أمرهم فيه باتباع الآراء المجمع عليها 
في المذاهب الخاصة بهم» وبأن يحصل كل مفتٍ على إجازة من قاضي قضاة مذهبه 
بالإفتاء (ومن ثم الحصول على إجازة بأهليته). ثم كان أن نَصَب قاضي قضاة الشافعية 
بدمشق سبعة مفتين» في حين أن نظيره الحنفي عيَّن ثلاثة فقط'"". وبعد زُهاء ثلاثة 
عقود -في سنة 1474م- طلب السلطان الأشرف برسباي من قاضي قضاة الحنفية أن 
يراقب أهلية المفتين الأحناف”". ورغم أن هذه الحوادث تبدو حالات استثنائية» 


علنالحصة1/ "بأمزم] علنااصسة11 كه لنماء ليل عط1 :تدك سنك قطكل مصط] غقط/1؟" ,أعومع1 مأمحستءه81ة () 
109-31 :6 (2002) الأعالاع 1 10135ااك 
ويعد تعليق ابن خلدون دليلًا مهما علئ أن الحصول علئ إجازة بالإفتاء لا ينطوي بالضرورة علئ إتمام 
للتحصيل العلمي. 
[وجَّه ابن خلدون نقدًا لاذعًا إلئ واقع الإفتاء في مصرء ونزَّه بما شابه من فوضئ واضطراب؛ حيث 
اتتعارض الفتاوئ وتتناقض» ويعظم الشغب إن وقعت بعد نفوذ الحكم»» كما طعن في أهلية كثير من 
المفتين في عصرهء فنعتهم بأنهم «أهل الهوئ والجهل ... يشعوذون بمفترّق من اصطلاحات العلوم هنا 
وهناك. لا ينتمون إلئ شيخ مشهوره. ولا يُعرف لهم كتابٌ في فن"». انظر: ابن خلدون. التعريف بابن 
خلدون ورحلاته غربًا وشرقًاء تحقيق: محمد بن تاأويت الطنجي. (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة» 
7م). ص 505. 1901. (المترجم)]. 
ص عاقطمتلة© عطا كمه ,واأتمطسة لقتمصصع[” بعاتاظع كدامأعتاءخ1-لمعع .ا" ,لامطععلء ةللا مآ 2) 
مذ "املع عتطه7" 2 01 تمتاقسصتتصمحط عط دمع مكحمر»آ كخممادب اعم ه20 :زاعاء50 عا ساسم كح 
.0 (1999) .20 ,31 5م5601 أممظ 1/1001 ؟ه امصسناهل افده أممنعام[ ",1386 صا كناءعقةيهدآ1 
نمالن؟ علنالتصما8 عطا دءه12 دتمطللا 10 :ونألسك8 لصه 02015 معءطاع8" ,دعلضمصمعط ممع[ (3) 
101-2 :6 (2002) الاعااع 18 5ع ليناد عانااسد]م ",تمعؤون] 
هناك أكثر من سابقة مهمة في ممارسة تعيين المفتين؛ فقد رُوِي أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز 
(ت ١٠الام)‏ عيَّن ثلاثة فقهاء مصريين علئ الإفتاء. 
[أقول: ذكر المقريزي أن عمر بن عبد العزيز جعل أمر الفتيا بمصر إلى ثلاثة رجال» هم: جعفر بن - 
90 
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فإنها تقفنا على شيء من المشكلات الناشئة عن كثرة المفتين. 
إن مطالبة السلطان بالإشراف على المفتين كان إجراءً متطرَّفًا . فلم يكن المفتون في 
أكثر الأحيان محددين مؤسسيًا . وقد ترك للفقهاء التصدي لكثرة المفتين» وعلئ مدار 
القرن الخامس عشرء اقترح فقهاء مختلفون مقارباتٍ متعددة؛ فعلئ سبيل المثال: 
يوضح علي بن خليل الطرابلسي» أحد الفقهاء مطلع القرن الخامس عشرء كيف ينبغي 
علئ القاضي أن يحدّد المفتي الذي تُتابع فتواه. كما يقدّم عدة قواعد ينبغي على 
المفتي التزامها حين يفتي في حالات مختلّفٍ فيها بين أئمة المذهب الحنفي؛ فكأنه 
كان يهدف إلل صياغة مجموعة من الحلول الممكنة للخلافات الفقهية داخل 
المذهب”'“". وبعد عدة عقودء وفي دليل آخر للقضاة. يكرّر إبراهيم بن الشحنة الفرق 
بين الطبيعة غير الملزمة (أو بتعبير أدق غير واجبة التنفيذ) لفتوئ المفتي والحكم الملزم 
للقاضي؛ ولذلك فقد جعل الاعتبار لقرار القاضي بدلًا من رأي المفتي”©. على أنه 
لا يرئ -رغم ذلك- أن المفتين ينبغي أن يخضعوا للإشراف مؤسسيّاء كما يقرر 
ابن خلدون في مقدمته”". 
ربيعة» ويزيد بن أبي حبيب» وعبد الله بن أبي جعفر. انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
تحقيق: أيمن فؤاد سيدء (لندن: مؤسسة الفرقان للتراثء ١١٠م).‏ 560/4”". (المترجم)]. 
151013 لقباعء [اع)هآ] لصة لأواعه5 فى :كلتما عتصماذ] 1ه ده 1امعتصمصة©) عط1 ,لإقسقطد 181 لطم 
,(2013 برؤوع1© 'واأواء كلمل] عع ل #طسصة© :عع 710طممنة0) 
)١(‏ ينقل الطرابلسي عن كتاب «أدب القاضي» للحسن بن زياد [اللؤلؤي] قوله: «الجاهلٌ بالعلم إذا استفتئ 
فقيهًا فأفتاه بقول أحدٍء أخذ بقوله ولا يسعه أن يتعدّئ إلئ غيرهء وإن كان في المضر فقيهان كلاهما رضًا 
يأخذ عنهماء فإن اختلفا عليه فلينظر أُيُهِما يقع في قلبه أنه أصوبُهما وسعه أن يأخذ به؛ فإن كانوا ثلاثة 
فقهاء واتفق اثنان أخذ بقولهما ولا يسعه أن يتعدئ إلئ قول الثالث» وإن اختلفوا ولم يتفق اثنان منهم 
علئ شيء اجتهد هو رأيه فيما أفتوه فيه» نأيهم كان أصوب عنده قولًا عمل بذلك؛ وليس له أن يعمل 
بقول غير واحد منهم». علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل الطرابلسي. معين الحُكام فيما يتردد بين 
الخصمين من الأحكام. (القاهرة: مصطفئ البابي الحلبي؛ */191م)؛ /الاء 78. 
(1) ابن الشحنة؛ لسان الحكام. .57١‏ 
() الواقع أن القرن الخامس عشر كان أكثر تعفيدًا مما يمكن أن يفضي بنا دليلا الطرابلسي وابن الشحنة إلئ 
اعتقاده. وتوحي رواية ابن خلدون عن الحالة في القاهرة أواخر القرن الرابع عشرأن استخدام المفتين 
والقضاة معًا كان ممارسة مألوفة. وقد تلاعب السلطان المملوكى ونخبته الحاكمة بالقضاة والمفتين ابتغاء 
الحصول على سند فقهي لأعمالهم. وحين كان القضاة اقيق الموافقة عل قرار يصدره أحد ‏ - 
نف 
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ومن المؤكد أن المفتينَ في أنحاء الأقاليم المملوكية تباينوا في مدى أهميتهم 
ومكانتهم؛ وأن بعضهم بدا ذا حضور مرموق في المشهد الفقهي المملوكي. وقد 
ألمحث كتبٌ التراجم وألمح المؤرخون المعاصرون لهذه الفترة بوضوح إلى مثل هذه 
الصورة الهرمية غير الرسمية للمفتين. وقد أدت النعوتٌ والألقاب المختلفة التى 
م 3 
أسبغت علا الفقهاء والعلماء -وإن جزيًا- إل إيجاد هذه الهرمية والإعلان عنها؛ 
ففي كتاب تراجم أحمد بن محمد الحصكفي (ت 1010١م)‏ -الذي اعتمد فيه اعتمادًا 
كنيرا على كتب تراجم الفقيه والمؤرخ شمس الدين بن طولون في القرن السادس غشر 
وابن المبرد أواخر القرن الخامس عشر- يُضيف المؤلف فى بعض الأحيان ألقابًا 
تومئ إلول أهمية بعض المفتين فى مدن معيئة أواخر العصر المملوكى . فمن ذلك مثلا : 
أن محمد بن محمد بن محمد بن الحمراء الدمشقى (ت 54817١م)‏ كان يعرف ب «مفتي 
الحنفية» فى م وكذلك فإن عم ابن طولون؛ يوسف بن محمد بن على بن 
عبد الله بن طولون الصالحي الحنفى (ت ٠0175١م)»‏ اشتغل مفتيًا لدار العدل. وكان 
معروقًا ب اشيخ الحنفية في دمشق)”" . 
- رجال النخبة المملوكية الحاكمة» فإنه كان يسعئ إلئ الحصول على رأي مفتٍ كبير. وقد استنتج ليونور 
فرنانديز (5ع2820,ء7 01جزمع.1)» متابعًا بعض مؤرخي العصر المملوكي؛ أن هذه الحالة كانت تنطبق 
بصفة خاصة علي القرن الخامس عشرء عندما تدهور مركز القضاة إل حدّ ما؛ لتطفل غير الأكفاء على 
المناصب القضائية بصورة كبيرة. انظر: 

.95-0 ",11115 لصة 005 مععء ساء8" ,وعلمممععط 
وعل سبيل المثال» يفيدنا ابن الصيرفي المؤرخ ونائب القاضي الحنفي خلال القرن الخامس عشرء أن 
السلطان المملوكي قايتباي كان يوقّر المفتي الحنفي أمين الأقصرائي. حت قيل: إنه كان يمشئ في أحد 
مواكب السلطان قبل القضاة؛ وكان السلطان قد طلب منه قبل ذلك أن يزكي بعض الفقهاء لشغل عدد من 
الوظائف القضائية. علي بن داود الجوهري الصيرفي» إنباء الهصر بأنباء العصر (القاهرة: دار الفكر 
العربي. ٠191م).‏ #1 (10. علئ أن ذلك لا يعني أن القضاة فقدوا سلطتهم التشريعية في سلطنة 
المماليك. بل كما لاحظ فرنانديز (768832065)»: كانت فتاوئ المفتين يجب أن تحظئ بموافقة أحد 
القضاة قبل أن يسنها السلطان. وكذلك. فإن مؤرخي العصر المملوكي المتأخر ظلوا يصورون قضاة 
القضاة بوصفهم شخصيات مسيطرة بحق في «المشهد التشريعي» أواخر عصر المماليك في مصر والشام 
جميعًا» رغم الخلافات العارضة عل سلطة قاض معين. (انظر على سبيل المثال: ابن الصيرفي» إنباء 
الهصرء 6لا"- /ا/ا”3). 

./58/7 الحصكفي» متعة الأذهان.‎ )١( 
"و"‎ "87/١ السابق» 2847/5 2445 وكذلك‎ )١( 
رف‎ 
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ولعل من المناسب أن نرجع في هذه النقطة إلئ تعقيب المرادي علئ ما كان يقع بين 
المفتين دائمًا من «الخلاف والمناضلة». والصحيحٌ أن المفتين في أنحاء السلطنة ينبغي 
ألا يُنظر إليهم بوصفهم جماعة متجانسة تتحدّث بلسانٍ واحد؛ فليست الخلافات 
الفقهية بين أتباع المذاهب بل داخل المذهب الواحد أمرًا خافيًا. وانظر -مثلًا- إلى 
الخلاف الذي وقع سنة ١47١م‏ في القاهرة بين ذرية الأمير إينال وأرباب الوظائف في 
المدرسة التي وقفها حول الحقٌّ في الانتفاع بريع الوقف. فقد التمس كل طرف من 
أطراف النزاع فتوئ كبار المفتين الحنفية في القاهرة آنذاك -أمين الدين الأقصرائي. 
والشيخ محبي الدين افيس وقاسم بن قطلوبغا- وحملوا آراءهم إلئ السلطان 
2 قيباي: الذي جمع قضاة القضاة جميعًا والمفتين الثلاثئة في مجلس 
. ويسجل ابن الصيرفي. نقاشا محتدمًا دار في هذا المجلس؛ ففي حين أقرّ 
لزي م ي إدراجَ ذرية إينال في التمة بريع الأوقاف. زعم ابن قطلوبغا أن 
أرباب الوظائف فقط هم الذين يجب أن ي: يتمتعوا بهذا الريع. ثم التفت الكافيجي في 
رده علئ رأي ابن قطلوبغا- إلئ السلطان وقاضي القضاة الحنفي والدوادار قائلًا : 
«هذا الرجل -يعني قاسم الحنفي- لا يعرف النحو ولا اللغة ولا الأصول ولا الفقه؛ 
وإنما يعرف الجيّل» وهو محجور عليه في الفتوى؛ لأنه يأخذ عليها رشوة»”''. وهي 
اتهامات خطيرة. غير أنه ينبغي التأكيد -رغم ذلك- على أن معظم الفقهاء ومؤرخي 
المماليك في القرنين الرابع عشر والخامس عشر لم يعْدُوا تلك الخلافات مشكلة 
منهجية جوهرية تقتضي إصلاحًا مؤمسيّاء خلافًا لما ذهب إليه المرادي وأعرب عنه 


بوضوح . 
والحق أن إطار التراتب الزمني للنموذج «المملوكي» كما قدَّمه المرادي لم يزل 
بحاجة إلول شى من الدرس؛ ذلك أنه يسِمٌ سنة 191١م‏ بأنها نقطةٌ تحول فاصلة في 


تنظيم الإفتاء بدمشق» وربما في الأراضي العربية عمومًا. بيد أن مؤرخي العصر 
المملوكي الذين شهدوا الغزو العثماني للأراضي العربية» مثل ابن طولون الدمشقي 
أو ابن إياس المصريء لا يذكرون أيّ إصلاح طرأ عل الإفتاء» رغم أنهم يقدّمون 
رواياتٍ مستفيضة للإصلاحات الإدارية والفقهية التي أدخلها الحكامُ الجُدُد. بل إن 


.801-76١ الصيرفي» إنباء الهصر بأنباء العصرء ص‎ )١( 
”“5 


عاطط بموعطنا أطوءم ام 


وصف ابن طولون -علاوةً على ذلك- يُوحي بأن نشاط المفتين الدمشقيين غير 
المعينين» مثل قطب الدين محمد بن محمد بن عمر بن سلطان الدمشقي (ت 
1657م). وعبد الصمد الأكاري (ت 1008م)4. استمر بغير تدخل [من جانب 
السَلْطة] في العقود الأولئ التي أعقبت الغزو”'2. وقد ذكر مؤرخو القرن السادس 
عشرء على نحو ما سنرئ لاحقّاء تعيين مفتٍ حنفي رومي أرسل من إسطنبول إل 
دمشقء» ولكنهم لم يجعلوا من هذا التعيين تحولًا مفاجدًا وجذريًا طرأ علا الوظيفة» 
علئ نحو ما يقرر المرادي. ولذلك فمن الضروري أن نولي اهتمامًا إلى استمرارية 
الممارسات العلمية «المملوكية» بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. 

ولعل كتب التراجم في القرون الهجرية العاشر والحادي عشر والثاني عشر 
(ويقابلها تقريبًا القرونُ الميلادية من السادس عشر إلول الثامن عشر) يمكن أن تساعدنا 
فى الوفاء بهذا المقصد؛ ذلك أن استعراضًا سريعًا لهذه الكتب يُظهر أن الإجازات 
بالتلنريسن اوناك كيرا بعد اير العثماني. وإليك -على سبيل المثال- 
الشواهد الآتية. ففي فترة ما من النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي» 
غادر الفقيه الحنفي محمد التمرتاشي (ت مق لم) النزي الأضل تراه وسافر 
إل القاهرة للأخذ عن بعض العلماء الأوسع شهرة في عصره. فمنحه أحذٌ شيوخه 
بهاء اوهو مفتي مصر أمين الدين بن عبد العال» إجازةً بالتدريس والإفتاء”'؟. وكذلك 
فقد أعطي محبي الدين بن خير الدين الرَّمْلى الحنفي (ت 171750م)2 من مدينة الرملة 
الفلسطينية» ؛ مثل هله الإجازة. رقد تنا سحي الدين نتنو أزيه خير الدين الرملي»ة'أنحد 
أبرز الفقهاء الحنفية في الأراضي العربية (وما وراءها) في القرن السابع عشر 
الميلادي؛ فدرس الفقه» ولاق أبوه بالتدريس والإفتاء في مرحلةٍ متقدمة من 
دراساته» في غالب الظن 7". وحصل ابن النقيب البيروتي الشافعي (ت ٠156١م)‏ -في 


.870 يرصد ابن طولون خلافًا بين هؤلاء المفتين سنة 1978م. انظر: ابن طولون. حوادث دمشق. ص‎ )١( 

وعن أولئك المفتين: انظر: المرادي؛ عَرْف البَشَام. ص 87-59. 
(؟) تقي الدين عبد القادر التميمي؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية» 8ئ(4 21/15 /11ة1طانا علإتصةدزء1نا5 

,3295 5013. وانظر أيضًا في سيرة التمرتاشي: مجهول». ترجمة محمد التمرتاشي» 

.اك ,2212-1 الصعا8 8520 815 تجتمرطئآ علالسددورع اناد , 
() محمد أمين بن فضل الله المحبي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء (بيروت: دار الكتب 

العلميق» 57١٠5م).‏ 14/4" 06" 

هو“ 
عاطط بموعطنا أطوءم ام 


هذه الآونةٍ تقريبًا- من شيوخه بدمشق على إجازة بالتدريس والفتوئ"'2. وهكذا يتبيّن 
نا غيما سق أن الإجازة بالإفتاء وتدريس الفقه لم تندثر في سنة 6157١م.‏ 

ورغم ذلك. فقد حدث تغيرٌ كبيرٌ فيما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
وكان تغيّرًا كما وكيفيًا. فمن حيث الكمّء ثمة هبوط حاد في عدد المرات التى ذكِرَ 
فيها من الإجازات بالتدريس والإفتاء في كتب تراجم القرنين السابع عشر والثامن 
غشر هقارئة بالفترات السابقة. فيذكر الحصكفي في كتابه الذي يركّز عل النصف 
الثاني من القرن الخامس عشرء والعقود الأولئ من القرن السادس عشرء مثلّ هذه 
الإجازة 71 مرة'"“. وتَرِدُ أرقام مشابهة في كتاب نجم الدين الغزي لتراجم القرن 
العاشر (القرن السادس عشر الميلادي تقريبًا)”". ويرد تعبير «إجازة فى الإفتاء 
والتدريس» "١‏ مرة» متداولًا بالتساوي عل مدار القرن. وفي كتاب الغزي لتراجم 
العقود الأولئ من القرن السابع عشرء يطالعنا المصطلحٌ أربع مرات”*“. وللغزي 
أهميةٌ خاضة فيما نحن بصدده؛؟ نظرًا لأنه يوثّق القرن السادس عشر والعقود الأول من 
القرن الذي يليه. والحق أن انخفاض عدد الإجازات التى سبلت يدل عل التغيبر 
الذي طرأ علئ هذه الممارسة العلمية مطلع القرن السابع عشرء هذا الانخفاض الذي 
استمر أيضًا إلئ القرن الثامن عشر؛ فلا يورد المحبي في كتابه عن تراجم القرن السابع 
عشر سوئ ستة أمثلة فقط تضمنت منح إجازة بالتدريس والإفتاء””. وأما في القرن 
الثامن عشرء فلا يذكر المرادي إلا أربعة فقهاء حصلوا علئ مثل هذه الإجازة9 . 


.8017-7":1/5 المحبيء خلاصة الأثر.‎ )١( 

(؟) الحصكفي. متعة الأذهان. 

0 الغزيء الكواكب السائرة. 

(5) نجم الدين محمد بن محمد الغزي». لطف السمر وقطف الثمر: من تراجم أعيان الطبقة الأولئ من القرن 
الحادي عشرء جزءان» (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. ١981١1987-1م).‏ وتطالعنا أرقام مشابهة 
في كتاب التراجم لمعاصر الغزي ومنافسه البوريني. الحسن بن محمد البوريني» تراجم الأعيان من أبناء 
الزمان؛ (دمشق: المجمع العلمي العربي بدمشق» 1977-19409م). والمرجع نفسهء تراجم الأعيان من 
أبناء الزمان. 29 11آ مأعاوماءء']] 715 متايء8 مد عاعطامناطزط )922 . 

(0) المحبي. خلاصة الأثر. 

(5) محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد المرادي» كتاب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء 
(بيروت: دار البشائر الإسلامية» 1988م). 

كلا 


عاطط بموعطنا أطوءم ام 


ومن المحقق أن استخلاص بيانات إحصائية دقيقة من المعلومات التي تقدّمها كتبُ 
التراجم أمرٌ مُشْكل؛ فلعل هذه الإجازات بالتدريس والإفتاء كانت تُمنح بصورة منتظمة 
أكثر مما توحي به هذه المصادرٌ. ورغم ذلكء» فثمة اتجاة واضحٌ يشير إل هبوط مطرد 
في رواج هذه الممارسة بين العلماء والفقهاء. 

ورغم أن الانخفاض في منح الإجازات بالإفتاء والتدريس كان ظاهرةً عمّت 
المذاهت الفقهية جميعًاء فقد كان ثمة اختلافاتٌ بينة 7 معدل منحها بين أتباع 
المذاهب المختلفة. فمن بين جميع الحالات المذكورة؛ كانت الغالبية العظمي من 
متلقي الإجازات (وما يتصل بمانحيها) من أتباع المذهب الشافعي. وقد رصدت كتبٌ 
تراجم القرنين السادس عشر والسابع عشر خمسة فقهاء حنفية فحسب مُنِحوا إجازةً 
كهذه. وثمة سؤالان يتعيّن بحثهما: الأول: كيف نفسّر الانخفاض في معدل منح 
الإجازات؟ والثاني: لماذا حافظ بعضٌ الفقهاء علئ هذه الممارسة أكثر من غيرهم؟ 
(أو لنكن أكثر دقة؛ لماذا سبلت كتبُ التراجم تلك الحالات المحددة دون غيرها؟). 

وسوف تُجيب عن السؤال الأول بصورة وافية فيما يلى. وحسبنا أن نذكر فيما 
يتعلق بهذه المسألة أنَّ انخفاض معدل منح الإجازات بالإفتاء والتدريس يتسق مع 
ظهور التعيين الرسمي للمفتين في ولاية دمشق العثمانية؛ وهو ما يشي بأن تعيين الدولة 
للمفنين.جعل الإجازة آمرًاً غير ضروري!) 

وترتبط الإجابة عن السؤال الثاني بالسؤال الأولء بيد أنها ربما ترتبط أيضًا بتبني 
الأسرة العثمانية الحاكمة للمذهب الحنفي (أو بتعبير أكثر دقة» بتبنيها فرعًا محددًا 
داخل المئغي) يوضفه هلهبًا رسميا لها : فلعل أتباع المذهب الحنفي من الأراضي 
العربية» وخاصة أولئك الذين سعوا إل الحصول عليل تعبين رسمي في إحدىئ 
الوظائف. كانوا أكثر ميلا من نظرائهم غير الحنفية للتخلي عن الإجازة بالدريس 
والإفتاء. ويبدو أن كثيرًا من الفقهاء غير الحنفية ظلوا يعتمدون -غير منكرين جملة 


)١(‏ ترد الإجازة في مدونة قانونية كانت تهدف إلئ تنظيم وظيفة الهيئة العلمية السلطانية منتصف القرن السادس 

عشرء قانون نامه أهل العلمء بوصفها شهادة رسمية يمكن التحقق من صحتها في حالة التفتيش الرسمي 

بقعلةلا نوعط باناطصهاكآ) تعااتلطة1 ألنعلت11 عن ترعاع صتقسمصتصم]1 السمدد05 ,.لء ,2ن لستاععلة لعصحطم 
.3 ,(1992 


/ا/ا 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


لسلطة السلطان أو المفتي الأكبر - على انتسابهم إلئ طبقات معينة موثوق بها أكثرٌ مما 
فعل نظراؤهم من أبناء المذهب الحنفي. وربما يفسّر ذلك لماذا حافظت الإجازةٌ 
بالتدريس والإفتاء فى هذه الدوائر الخاصة علىل بعض ما كان لها من مكانةٍ قبل الغزوء 
وهى حقيقة تنعكس أيضًا فى «الأرشيفات الجماعية» للدوائر العلمية» ألا وهى كتب 
التراجم 

ويمكن أن يَصْدُّق الأمرٌ نفسّه علئ الحنفية الذين لم يتقلّدوا رسميًا أي وظيفة أواخر 
القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. فقد أقام هؤلاء المفتون مرجعيتهم. كما 
تشير حالتا التمرتاشي وابن خير الدين الرملي؛ عل شيو خهم وعلئ انتسابهم الي 
تراث علمي محدد عوضًا عن إقامتها عل تعيين رسمي من قبل الدولة. وتتجسد هذه 
النقطةٌ الأخيرة في رواية المحبي عن الإفتاء الحنفي في مدينة غزة الفلسطينية؛ فحين 
وتي ها الحنقي عمر بن سلا النيح من 01.1344 لم يكن هناك أي فقيه حنفي 
يمكن أن يشغل وظيفة الإفتاء الشاغرة التى سبق أن وَليّها محمد التمرتاشى وابنه 
صالح. فأجبر والي غزة وأعيانٌ المدينة فقيهًا شافعيّاء هو عمر بن المشرقي. على 
١ 9‏ 1 1 26 0 و1 ا 3 1 . 
التحول إلئ المذهب الحنفي. ثم أرسل إلئ خير الدين الرملي للأخذ عنه» فمنحه 
إجازة بالتدريس والإفتاء. ونظرًا لأنه لم يحصل في ظاهر الأمر علئ أي تعيين رسمي 
من إسطنبول» فإن الإجازة التي حصل عليها من المفتي الشهير كانت حاسمةً في إقرار 
مسق 
لومي بل كان له بذ كيف نا فقّد ف الو بلاد الشام. مثا إبان فرق 
ا 
والخامس عشرء علئ نحو ما أثبت مقدسى 8421419)» وستيوارت 5]68250) . 
وكانت هذه الإجازة أواخر العصر المملوكى» كما رأينا آنقاء 0 
معينة من مسار دراسته بالمدرسة. وهى وإن كانت آنذاك وثيقة تتلو تقاليدَ معينة» فإن 


.509/7 المحبيء خلاصة الأثرء‎ )١( 
,73١6-97/# (؟) السابق‎ 
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عاطط بموعطنا أطوءم ام 


الأمر لم يجر علئ هذا النحو دائمًا بحلول أواخر القرن السادس عشر. فعلئ الرغم من 
أن خير الدين الرملي كتب إجازةً لابنه. فإن الحكاية الآتية التي يرويها المؤرخٌ والفقيه 
الشافعي الغَرّي عن كيفية حصوله علئ الإجازة بالإفتاء تستحق الاهتمام؛ لأنها تجسّد 
بعض م التحولات الكيفية. فقد رأى عبد القادر بن محمد الطرابلسي (ت 1597م) 
-الفقيه الشافعي الدمشقي- في منامه والد الغَرّى المتوفئ» بدر الدين» فأراد أن يطرح 
علئ هذا الفقيه الجليل مسألةً» فأمره بدر الدين بأن يسأل ابنه نجم الدين؛ فتأوّل الفقيه 
الشاقعى الكبير وأستاذ الغَرَّي. شهاب الدين أحمد العيعاوي (ت 27)61515:: ذلك 
أنه إجازةٌ من بدى النين لابنه بالدريسن والإفناء: فليست١الأجازة‏ ا هنا تهنا و 
بي جزءًا عضويًا في دراسة الفقيه. ولا كانت وثيقة تمائل تلك الوثائق التي وصفها 
القلقشندي؛ ذلك الموسوعي المملوكي. ومن العسير أن نقدّر كيف كان ذلك التغيير 
جارقاء وإن بدا التغير الكيفي الذي تعكسه هذه الحكايةٌ الطريفة أمرًا جديرًا 
بالملاحظة. 

نخلص مما تقدَّم إلئ أن التراجع في انتشار الإجازة بالتدريس والإفتاء بين الفقهاء 
والعلماء. بالإضافة إل التغيير المحتمل الذي طرأ عل الطبيعة المؤسسية للإجازة 
والانتماء الفقهي لمن ظفر بها > ربما يعكس تغييرًا مزدوججًا حدث على مدار القرون 
الثلاثة الأولئ من الحكم العثماني في الأراضي العويية . الأ يدو آولة: أن سارسنانت 
نقل المعرفة الفقهية» أو بعضها عل الأقلء قد تغيَّرت؛ فبدت الإجازة [16ه10:عه] 
في الواقع الجديد أقلّ أهمية بصورة ملحوظة. ويتسق هذا التغير مع التحول الذي طرأ 
علئ أساليب تعيين المفتين» سواء أكانوا من الحنفية أم من أتباع المذاهب الأخرى. 
وفى هذا الصددء تبدو ملاحظة المرادي أن الفقهاء المفتين كانوا يعينون بصورة 
سوايية من قِبّل الأسرة العثمانية الحاكمة وهيئتها العلمية (الهرمية)- دقيقة تمامًا. بيد 
أن هذه العملية لم تكن كما أسلفنا جارفة ومباغتة» علئ نحو ما صورها المرادي؛ 
حيث رُوعيت الإجازة بالتدريس والإفتاء» وإن كانت في صيغة مُعَدّلة» كما رُوعي 
التصور المملوكي للإفتاء» في دوائر معينة بالأقاليم العربية للدولة العثمانية (وربما في 
الأقاليم الأخرى أيضًا). 


"74 -"٠4/١ الغزيء لطف السمرء‎ )١( 
07١ 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام‎ 


وما زال ثمة سؤال لم تُظرح له إجابة بعدٌُ: لماذا كان المرادي شديد القلق بشأن 
الخلاف المتصل والنزاع المستمر بين الفقهاء؟ يجب علينا -لكي نتفهم قلق المرادي- 
أن نتأمّل طائفة أخرئ من المخاوف, التي تعكس -فيما أزعم- ذلك التصور الذي 
تمسّك به أعضاء النخبة الحاكمة من العثمانيين والنخبة القضائية الدينية» عن وظيفة 
المفتي المملوكية. وللوفاء بهذا المقصد يجب علينا أن نسلط الضوء عل التصور 
العثماني للإفتاء . 


/٠ 
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أل ر | 3 اني لوظية و ال فتي 
«أمسكوا قول محمد وعليه الفتوئ» 
- مصطفئ نعيماء تاريخ نعيما"') 


حين احتف مصطفئ نعيما المؤرخ العثماني لأوائل القرن الثامن عشر بتاريخ تعيين 
محمد أفندي (في سنة 785١١1ه/‏ 1510م) مفتيًا أكبر للسلطنة العثمانية» وهى الوظيفة 
التي سبق أن شغلها صنع الله أفندي» قرَّر أن يكون احتفاؤه بصياغة هذا القول المأثور 
المشار إليه. والحقٌ أنه ليس مجرد أداةٍ بلاغية أو محض تلاعب بالألفاظ» بل إنه 
يجسّد تصورٌ نعيما لطبيعة وظيفة مفتئ السَّلْطنة الأكبر (شيخ الإسلام). وأهمية فتواف 
وفي هذا المبحث توضيحٌ لقوله وبيانُ للفرضيات التي يستند إليها . 

منذ حوالي منتصف القرن الخامس عشر الميلادي» إبان غزو العاصمة السلطانية 
الجديدة تقريباء والحكم العثمانى والنخب الدينية وكانتة لا تزال قيد التطور- 
تؤسّس تدريجيًا هرمية من الوظائف القضائية والمدارس. وكان ظهورٌ وظيفة مفتي 
السَّلْطنة الأكبر (شيخ الإسلام) بعدًا أساسيًا من أبعاد هذه العملية» «لتصبح بحلول 
منتصف القرن السادس عشر الوظيفة العليا في الهرمية القضائية العثمانية»”2. ورغم 
أن كثيرًا من الفقهاء ومشايخ الإسلام شاركوا في بلورة الوظيفة وتطويرها في ذلك 
العصرء فمن العسير أن نغلو في أهمية أبي السعود أفندي مفتى السلطنة الشهير فى 


)١(‏ مصطفئ نعيماء تاريخ نعيما: روضة الحسين في خلاصة أخبار الخافقين» أنقرة» الجمعية التاريخية 
التركيق. لا٠٠2'5»‏ 8754/79. 
4 نخذن) ,21010ة]5) مه1نلة1 لدوعآ عنتدههاة1 عط :لنخنكء-ونسطع ,ععطمم1 ملام 2 
.212 ,2نالستاعكلثت غأتتد8 :اناطصدا؟] 1ه 811 عط1 ,درمعظ مكلدعه5 .7 ,(1997 ,ووععط بوازويع دزمل] 
بلتفاستزةلا صدنوعظ8 الناطصةئ؟]) علتلسهماوتلنتطنزعءك علم'تاعاع2 المفصدو0© عملم1 مستتدافد8 عزوم 
تقوعآ لصة ذنهان) لعمعدعآ سقصده0 عط زه ممغففصصوط عط" ,لعة ممصسطدسنلطم :(2002 
.(2010 ,هم تعلط ]0 لإأأووع حتصنآ ,.ووتل ملطط) "(1300-1600) متطوموامطء5 


١م‏ 
*اطط بموعطنا أطوعم ام 


القرن السادس عشر الميلادي في هذه العملية» وهي حقيقة لم تغب عن الشهود 
المعاصرين لتلك الفترة ولا عن الباحثين المحدثين. وقد أضحو مفتي السلطنة الأكبر 
نحو منتصف القرن المذكورء كما أقر كولن إمبر :1:06 دذاه©)» «المصدرٌ الرئيسيّ 
للسلطة الفقهية في الإمبراطورية»”' . 

ويتعيّن عليناء لفهم الآثار الناجمة عن ظهور مفتي السلطنة باعتباره «المصدر 
الرئيسي للسلطة الفقهية»» أن ندرس التعريف المذهبي لهذه الوظيفة جنبًا إلى جنب 
تطورها. وكان تأسيسٌ هيئة هرميةٍ علمية -علل نحو ما سنبيّن لاحقًا- مصحويًا بإعادة 
تشكيل مذهبي لوظيفة مفتي السَّلْطنة ولدورها داخل هذه الهيئة المتنامية. ويتناول هذا 
المبحث كيف عرّف المتتسبون إليل التخبة القضائية/ الدينية: العكمائية هذه الوظيفة مذ 
أوائل القرن السادس عشر وما تلاه. وسوف ولي العلاقات بين مفتي السلطنة الأكبر 
(شيخ الإسلام) والمفتين الإقليميين التابعين له اهتمامًا خاصًا. 

إن فهم هرمية المفتين العثمانية أمر حاسم في الوقوف عل طبيعة وظيفة المفتي 
عمومًا -وليس مفتي السلطنة الأكبر فحسب- في الولايات العثمانية. ويخصّص 
هزارفن حسين أفندي الكاتبُ الموسوعي ومؤرخ القرن السابع عشر فصلا في كتابه 
«تلخيص البيان في قوانين آل عثمان' لتصنيف المفتين في السلطنة العثمانية: «وربما 
يكون المفتي شيحًا للإسلام» وربما لا يكون. وأولئك الذين ليسوا مشايخ الإسلام 
هم المفتون الإقليميون (1انانام :ف«ه#))”'"'2. ولا يحدّد هزارفن مَنْ كانوا مفتين 
إقليميين (111651]ناد: 603). وماذا كان وضعهم في الهيئة الهرمية العلمية» ولماذا 
عُيّنواء أو بأي طريقة؟ إنه لا يذكر إلا أنهم كانوا أدن رتبةة من مفتي السلطنة. ويتجلئ 
دنوُ هذه الرتبة فيما اشْتُرط عليهم من ذكر النُقُول التي يرجعون إليها في فتواهم. في 


7 ,نا 'ناك-ة نالطع ,“تعطحم] (1) 

(؟) علئ الرغم من أن هزارفن ألّف كتابه في النصف الثاني من القرن السابع عشر (اكتمل الكتاب في سنة 

0ه1--17175م).: فقد اعتمد على وثائق أقدم؛ مثل : «قوانين نامه» وبعض التواريخ والسجلات القديمة 
والجديدة»: كما عرّل على وثائق وسجلات أخرئ من المحكمة والديوان السلطاني [الهمايوني]. 

طتمة! عاعنا1 :وممعاصة) سقصد0 أعلخ اأعصتصةحمع1 © صذبوعظ8 -1"'ناكتطاء1 بتلصعاط صنوعون11 معمة2ء1] 


.7 ,38 ,(1998 ,8535111631 لالتتناتزناك][ 
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حين أن مفتي السلطنة لم يكن من المظنون أن يفعل ذلك (انظر: الفصل الرابع)”"'. 

1 1 المؤّث المجهول لرسالة «حرز الملوك») -وهي رسالة صُنْفت قبل كتاب 
هرارق بمدة حقرد ولششضق: ابية النوثة المشبائيف- بمويذ. من الطاصيل السافة 
بتاريخ وظيفة المفتي الإقليمي. ووفقًا لهذه الرسالة» كان السبب الرئيس وراء تعيين 
الفقهاء مفتين في أماكن محددة هو تعزيز إمكانية حصول الرعايا الإقليميين على مفتٍ 
يمكنه أن يمدهم بفتاوئ معتمدة. ولعل هؤلاء الرعايا كان عليهم - قبل أن يُعيِّن لهم 
مفتٍ - أن يرسلوا أسئلتهم إلئ إسطنبول أو أن يسافروا إليها بأنفسهم. وكذلك فإن 
هذه الملاحظة ربما توحي بأنه قبل أن يحدث ذلك التطور كان هناك مفتٍ رسميٌ واحد 
فقطء استقر في العاصمة العثمانية. وكان الغرض الأساسي للمفتي الإقليمي -لاحقًا 
في عصر المؤلف- هو أن يراقب الموظفين الظالمين والقضاة الجاهلين أ-116ره[» 7 ) 
(031ن! أ-ءاعطءه 76 36س الذين لا يتبعون أحكام الشريعة. وكذلك فإن المؤلف 
المجهول ينص صراحة علئ أن أولئك الذين كانوا يعملون مفتين إقليميين ©:/4:6ف) 
8 ولانصةرمه 06 6ق1ه) كان من الجائز اختيارهم من بين المدرسين أو من بين 
الصالحين (ه“ناك) القادرين على الإفتاء (صهاه ةلاطا عععمسف قسممم)”" . 

وينبغي إيضاحٌ حقيقة أن المفتي الإقليمي كان يمكن اختياره من بين مدرسي 
المدارس. فوفقًا لإشارة ريتشارد رب (ممع< 4:ةطء81)» يبدو أنه لم يكن ثمة مسار 
وظيفيّ رسمى للمفتين» كما كان الحال بالنسبة للقضاة (1228 111:ة)) أو المدرسين 
(160135 21111])» ورغم ذلك؛ يبدو أنه منذ عهد بايزيد الثاني ومّنْ تلاه كان المدرّس في 
أهم مدرسة يبنيها السلطان (وأحيانًا المدرسة التي يبنيها أعضاءٌ من أسرة السلطان 
أو النخبة العثمانية الحاكمة) في المدن الرئيسة للدولة- بمنزلة مفتٍ محلىٌ أيضًا. 
وهكذا فإن المدرّسين في المدارس الكبرئ -كتلك التي بناها بايزيد الثاني في أماسية» 
وأم السلطان سليمان في مانيساء والسلطان سليمان نفسه في رودس ودمشق» وسليم 


عط كه ساعاايد8ظ '"بوتاعط سمقصره0 عط آه وأععمقة عدرهذ" ,لنرع11] اعتنآ مكلوهاعء5 .200 0ز15 (1) 
.45-6 :1 (1969) .20 ,32 51110165 سدعتلة لصة لمقاصعت0 أه [مماعك 
تتقل فمستتةاكلوء 1 غعالع12 للسدحدو0 ,لع ,اععنالا عدكولا مذ "140161 -! "معط" ,كنامنتودمممم (2) 
,191-02 :(1988 ,لالتتناتناء[ طمه 1 علنن 1 :تنتدعلسة) عدا ءلمسز]1 
م 
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الثاني في قبرص». وخسرو بك في سراييفو- كانوا جميعًا بمنزلة مفتين إقليميين معينين 
رسميًّا في تلك النواحي''2. علئ أن هؤلاء المفتين/ المدرّسين لم يكونوا جميعًا في 
المرتبة نفسها في هرمية المدرسة» وهي حقيقة تتجلئ في تباين الأجورء التي كانت 
تتراوح بين ثلاثين إلئ ثمانين آقجة في اليوم”"2. وثمة مؤهل مهم مأخوذ في الاعتبار 
هاهناء وهو أن إلحاق وظيفة المفتي بمدرسة إقليمية بارزة يميز في الغالب المراكز 
الحضرية الكبرئ .. وكان ثمة فقهاء -عليئ تحو اهنا سترئ لاحمًا- خصلرا علي تعيين 
رسمي للعمل بالإفتاء في مراكز حضرية أدنئ» مثل مدينة الرملة الفلسطينية» ولكنهم لم 
يُعينوا في وظيفة تعليمية في إحدى المدارس السُلطانية . 

والمعروفُ عن وظيفة شيخ الإسلام أوفر كثيرًا من المعروف عن تابعيه الإقليميين. 
وبحلول منتصف القرن السادس عشر بدا شيخ الإسلام رئيسًا لتلك الهيئة العلمية 
الهرمية» كما أسلفنا. فكان يملك. بذلك» سلطة تعيين الفقهاء في مختلف الوظائف 
داخل الهيئة المتطورة (وربما كان ذلك بالتشاور مع الوزير والسلطان). وكذلك فإن 
عمله رئيسًا للهيئة العلمية كان يسمح له بحل النزاعات بين أعضائها””". وكان هناك 


)١(‏ تقلد شيخ الإسلام نفسه (اسميًا علئ الأقل) وظيفة التدريس بمدرسة بايزيد الثاني في إسطنبول. انظر: 
ته علعنا1ة نتممعلصة) لأقائاوع1 علإتتصلا سمتصاعانع2آ1 الصقددة0 ,لالومتدعصوج2نا كاأعلة11 ال'قدم1]5 
.5 ,(1965 ث1لم83511231 خملا 
وعن المدرسة العثمانية في القدس» انظر: 
21-١1‏ كه عدة) عط نومه 1120 لوأعمتتوءط لومعم ج12 عطا لصة المآ ,لإأمقم9دا" ,علممسا8 تجن 
س5 أمدع 1110016 أه اأقتصناهل أهممتاأممععام] "بصع لمقبمعل مقحطه)01 صأ ولإلإتممصسصطانا اه 
.111-25 :1 (2013) .20 ,ك4 
.62-68 ''باناطصة؛15 01 84311 ع1" ,ممعه (2) 
ويذهب رب (م168) إلى أن معدل الأجور كان يتراوح بين "٠‏ إليل 5١‏ آقجة. غير أن راتب مفتٍ واحد 
علئ الأقل في دمشق. كما سنرئ لاحمّاء كان 6١‏ آقجة. 
[«آقجة تعني -لغة- الضارب أو الضاربة إلئ البياض. وأصلها مغولية» معناها نقد أبيض. وهي قطعة 
صغيرة من الفضة. ضربت لأول مرة عام 4الاهء في عهد السلطان أورخان. وكانت تستخدم في 
الأوساط الشعبية للدلالة علئ الدراهم أو النقود بشكل عام؛ ووزنها خمسة قراريط وثلاث حبات؛ أي 
ربع مثقال» وبحساب الغرامات اليوم أربعة غرامات و18١5‏ مليغرامّاء» ثم بدأ الوزن والحجم يتناقصان 
تدريجيًا؛ (سهيل صابان» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» ص١5)‏ (المترجم)]. 
(”) عل سبيل المثال» يبين المؤلف المجهول لكتاب حرز الملوك أن مفتي السلطنة كان هو المنوط به حل - 
15 
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جانب آخر لتلك الوظيفة -كما سيرد في الفصل الرابع- هو سلطة اعتماد الكتب 
الفقهية . 

وتقدّم الفتاوئ التي صدرت عن أكابر مفتي السلطنة رؤية مهمة للطريقة التي كان 
رؤساء الهيئة العلمية العثمانية يتصورون بها وظيفتهم من حيث علاقتهم بأعضاء الهيئة 
الآخرين» ولا سيما أن هذه الفتاوئ تكشف عن الصيغة المذهبية للوظيفة كما فهمها 
مفتو السلطنة. وحتى قبل أن يضطلع المفتي بكافة السلطات التي حازها منتصف القرن 
لسادس عشرء حاول المفتون المعينون رسميّاء وخاصة من قبل مفتي السلطنة» أن 
يؤسّسوا مرجعيةً لفتاواهه”'“. وفي هذا الإطار حكم المفتون العثمانيون -في فترة 
مبكرة من العقود الأولئ للقرن السادس عشر- بتكفير من يزدري فتوى صادرة عن مفتٍ 
رسمي. فمن ذلك مثلًا: أن كمال باشا زاده -مفتئ السلطنة الشهير خلال القرن 
نسادس عشر- سُئِلَ عن شخص استخف بفتوى بالسؤال عن مدى فائدتها بالنظر إلى 
واقعةٍ ما؛ فأجاب بأن هذا الشخص يجب عليه أن يجدّد إيمانه» ويتعيّن تعزيره تعزيرًا 
لعًاك"*. والحق أن النظر إلئ التمرد علئ حكم فقهي بوصفه كفرًا ليس بدعة عثمانية؛ 
نفي مناظرة وقعت سنة 1504م» أعلن الفقيهٌ الحنفي سراج الدين الهندي وغيره أن 
مذهب أبي حنيفة يرئ أن مَنْ استخف بفتوى أو ازدرئ مفتيًا يُحكم بارتداده”" . ولكن 
يبدو أن هذه الحجة لم تستخدم في السياق العثماني إلا في الحالات المتضمنة فتاوى 
نمفتي السلطنة وأتباعه المعينين رسميًا . وقد أومأ عمر لطفول بركان إل أن التشكيك 


- كافة النزاعات الفقهية بين الفقهاء («ناعاه “ناهء! 355-1ه قدرءانا'-1"عملزءط ندسقاءء! :عط). وأما المفتي 
فكان يجب عليه أن يقدم أصمّ إجابة علئ أولئك الذين يتوجهون إليه بالسؤال (197). 

)١‏ المصطلح المستخدم هو فتوئ شريفة (561116 12]73-1). ويرمز المصطلح عادةً في المصادر العثمانية 
للقرنين السادس عشر والسابع عشر إلى الفتاوئ الصادرة عن المفتين المعينين رسميّاء وفي الغالب عن 
شيو الإسلام أنقسهم. 

977 ,118 الاع نوع دم لنصسةجآ1 115 تتوعرطنآ ع لالممحطتزء1ناك ,تكقاء ,ع253230ملقمدع ا (2) 
وعن ممارسة تجديد الإيمان انظر: 
حط؟ا) "مناه تلقههأؤوع1م0© 0 ععخف" مقحطه) 0 عطا صا عمتتمصحط لصة تنمآ بطغنهط" بعلدسساظ زان 
غ2 بورع ابرع !1 أمععهؤ115 ممعموععانلء21 "'"بطاخندط زه لوسعمعه" 1ه عمة© عط1 :زوع نم0 طاجا 
.1-3 :1 (2013) .110 
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في صحة فتوئ مفتي السلطنة الأكبر كان يعد 'انتهاكًا جسيمًا للنظام الديني 
والاجتماعي»"''. 

وقد أكّد أكابر مفتي السلطنة بصورة متزايدة» في السنوات والعقود التالية» الطبيعة 
الإلزامية وواجبة التنفيذ لفتاواهمء وأصروا على أن جميع فقهاء الهيئة العلمية 
العثمانية» من المفتين والقضاة عل حد سواءء مَلَرّمون باتباعها . وانظر. مثلاء إلا ما 
حكم به شيخ الإسلام صنع الله أفندي (ت 1777م)؛ حين سُئل عن قاض لم يكن 
اليتبع الشريعة» والمراسيم السلطانية» والفتوئ الشرعية» في أحكامه. فأجاب بأن هذا 
القاضي ينبغي أن يُعرّل من منصبهء ويُعَزّر ويخكم عليه بالكفر (12[ه +631) ؛ لإهانته 
الشرع الشريف”". ومن الواضح أن الحكم في هذه الحالة كان صادرًا عن مفتٍ 
رسمي» بل عن شيخ الإسلام نفسه . وفي السياق عينه» سيل شيخ خ الإسلام يحيى 
أفندي (ت 1747م): في النصف الأول من القرن السابع غشرء عن مف عي أذن 
لرجل أن يتزوج مرة أخرئ من امرأته التي طلّقها ثلاناء دون أن تنكح زوجًا غيره أولًا 
حتل يحل لهء وكان ذلك الإذن مناقضًا لفتوئ مفتى السلطنة”". الذي قضئ بأن هذا 
المفتي الإقليمي يجب تعزيره ومنعه من الإفتاء عقا “268 1/13:0812)» كما أمر هو 
نفسه [يحيئ أفندي] بأن يُعزل من منصبه كل قاض يحكم بما يتعارض مع فتوئ مفتي 
السلطنة؛ ولعله كان يعني فتواه هو”*) 


0 ك1 دعل ععتلمءةد عمنأعومق اء للعاعتاء عمنإع ميو" بممعليد8 انتآ ععدرة (0) 
0013810 عأمحصظ1"1 عل علهاعه5 اء عناوتسمدمءة ععزمأونط"1 3 كممتاباط خط م2 مز ",وعم همه 
36 ,(1983 ,قاعاعء2 نتاعنتناعآ) أدمدمنادآ اأبحهظ 200 غ01تتلضة 0غ ناوعد8 كتنام] -صمعل .لء 
.41 ,269 للتعلع لنوع18 ١15‏ لإنة رط نآ عالمقططنزء1 50 بؤحلقاءط ,تلمعا8 طمالخصنك (2) 
7 ,1569 501[/2 قنزخ 115 لإتمرطانآ علالمقتطرع1ن5ك يقحقاءط بالمعاظ وتتطولا () 
.85 ,.1510 (4) 
وقد سجل حكم مماثل في مجموع فتوئ عبد الرحيم أفندي. أنظر: 
عالاععم سطع 0012231211 11 نهآ 003313 نتتقا؟] تا تله[ 0ه ,لإأعاع50 ,عأماد ببعطءع0 نوكر 
3 ,اة ,(1994 رووع]2 علعره لآ لاعلا أ '[الورع كلمنآا عأماذك :وسوطام) 
[نقول: هذا إسرافٌ من الكاتب في التأويل؛ لأن إباحة زواج الرجل امرأته التي طلقها ثلانا دون أن تنكح 
زوجًا غيره مخالفةٌ لصريح القرآن الكريم (انظر: الآيتين 776, 770 من سورة البقرة): والإجماع منعقد 
عليل بطلانه (المترجمان)]. 
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ل كب اع حديثه و لمح كم الإقليمية بالأناضول الى أن الفتاوى الصادرة 


عن لمفتي المعين رسميًّا كان لها وزن كبير» وكانت تحترم حقًا بوصفها فتاوئ ملزمةٌ: 
م دمت متوافقة مع القضية المطروحة"'"2. ففي مديئة بورصة إبان القرن السابع عشرء 
مدلا. كان مّنْ يحمل فتوئ يكسب قضيته في المحكمة''2. وكذلك كان الحال في 
نسطمونيا وجانقري خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ حيث دأب المتقاضون 
-كما يبين يوجاك إرجين (818206 ؟جدع80)- عل تقديم الفتاوئ للمحكمة» «وكان لها 
أهمية كبيرة في الدعاوئ؛ حيث كانت تكفل لحامليها عادةً كسب قضاياهم»””". وفي 
نحق أن هوية المفتي في هذه الحالات ليست واضحةً دائمًا؛ ففي بعض الحالات 
5 فتاوئ شيخ الإسلام هي التي تُحمل إلى المحكمة؛ في حين أن فتوى المفتي 
لإقليمي كانت هي المعول عليها في حالات أخرئ. وتجدر الإشارة إلى أن فتوى 
نمفتي الإقليمي الرسمي كانت تتمتع بموثوقية كبيرة في نظر القاضي المحلي؛ ذلك أنه 
يي : المفتي] كان يلتزم ما يفتي به مفتي السلطنة الأكبرء نظريًا علئ الأقل. 

ولسنا نعرف إلا القليل -مقارنة بالأناضول- عن الطريقة التي أفاد بها المتقاضون 
من الفتوئ في أنحاء الأراضي العربية للسلطنة . وقد ذهبت جوديث تاكر (7ع ع1 5)ذكداة) 
.ئ أن الواقع في سوريا وفلسطين إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر كان مختلمًا 
عن الوضع في الأناضول؛ فليس ثمة «إلا أدلة قليلة تشير إلئ أن المفتي والقاضي [في 
بلاد الشام] كانا على وفاقٍ في عملهماا» بسبب ما تسميه «اختلافات جوهرية في 
الخلفية» والتأهيل [العلمي]» والوضع الرسمي للمفتين». ومع ذلك» فقد لفتت الانتباه 


.1215211 ناه! 112011385 ودع متصمعل .0 .1 :82-83 بلصماذ] صز كتفط لصة ,لإأعاءه50 ,عنهاك ,رعاءعء0 () 
نال لالموووعععم 01ص 10ل ومعموعط وكام ,مو5زة ع1[ ضا تقصم تكن اعممء و"رعطءع إاللميان معت حمطا 
.كه 1715 صز عتسلععهوع2 لدوعآ لقة بأكناه0) ,للدع1" ,كومستسمعل .0 .8 بعفق عطا 
133-12 :48 (1978) وعنتصهاذ] دتليناد '"بعووي] 

8 متتنةأ15 تنا نتتقآ تله ,لإأاعاء50 بعتهاد ,بعاءعء0 (2) 

:11م تا للقططده ]00 عط جز عمتاأكيال لصة 'تاعاءه50 لواعساام بأتبدهم) لدعم[ ,عمععء8 عدعه8 (3) 
:1744-1652(180) ( ااه تق قاقة ع1 له تلاضة) ها ومنأن اموعخ]1 عغناموادآ لصة عع إعورط امعع.]1 
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إل التناغم بين أحكام المفتين وقرارات القضاة”'2. ومن جهةٍ أخرى. ثمة حالاتٌ من 
القدس خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر تشير إلى أن المتقاضين كانوا يسعون 
إلى الحصول على فتوئ من مفتئ السلطنة الأكبر أو من المفتي الرسمي للولاية» كما 
تشير هذه الحالات إلئ أن فتوئ المفتى الرسمى للمدينة كانت تحظول بأهمية خاصة فى 
سلاتكة: السخاكبة. ْ ْ ْ 

وتُلْقِي إحدئ الفتاوئ الصادرة عن المفتي الرسمي للقدس نهاية القرن السابع عشر 
الضوء علئ الكيفية التي كان يُنْظر بها إلى فتاوئ شيوخ الإسلام من منظور إقليمي. فقد 
سُئل عبد الرحيم بن أبي اللطف. مفتي القدس الرسمي» عن وثيقتي تعيين (0640) 
لنفس الوظيفة؛ حيث أراد المستفتي أن يعرف أيّ الوثيقتين ينبغي تنفيذها ؛ فأجاب بأن 
«شيخ الإسلامء المفتي الحالي للسلطنة العظمي» يحيئ أفندي قضئئ» بأن وثيقة التعيين 
الأول هي التي يجب أن تنفذ”"". وبعبارة أخرئ يمكن القول: إن المفتي المقدسي 
نقذ فتوئ شيخ الإسلام. رغم أنه (وربما غيره من المفتين الإقليميين) كان يحيد أحيانًا 
عن أحكامه. أو علئ الأقل يتحاشئ التزام بعضها”". 

إن الصورة الهرمية التي تتبدّئ من خلال هذه الأحكام الفقهية تتجلّى أيضًا في 
الحوليات التاريخية المعاصرة؛ فقد رفض الفقيه المحقّق محمد بن محمد المعروف 
بعرب زاده (ت ١105م)»:‏ أن يعترف بأحد طلاب أبي السعود معيدًا له» فأصدر 
أبو السعود فتوى -مصحوبة بمرسوم سلطاني- تنص على أنه ليس لأحد أن يُعارض شيخ 


الإسلام» وما لبث عرب زاده أن غغزل من منصبه ونفي إل بورصة عدة سق أت , 


0101312 ذا ننه[ عتتصقا15 20ج ععلمع0 :نهآ عط 1ه عكتتعط عطا ص[ ,رععاعن1 .8 طانلن1 1١‏ 
.20-2 ,(1998 رووع:2 قلصعءه]تله0) ]1ه وانوي خلصتنآا :بزعاععاميع8) عمنوعلوط له 

(1) وبناء علئ تعليق ابن أبي اللطف. يبدو من المنطقي أنه عرف فتوى مفتي السلطنة بعد أن طالعها في 

مرسوم «ابخطه الشريف المعهود'. رغم أنه ليس واضحًا ما إذا كان مرسومًا سلطانيًا/إمبراطوريًا يتضمن 

فتوئ مفتي السلطنة أو أن مفتي السلطنة أصدر فتوئ ليس إلا. عبد الرحيم بن أبي اللطف المقدسي» 

الفتاوئ الرحيمية في واقعات السادة الحنفيةء (إ151581آ1 11156026 (لإأأورع/الملآ ممأععصرط) 115 
.4 ,4154 ملتتطء لا طاعة11 

".ع 1أمصصظ له هآ ,طانة" بعلدسياظ (3) 

(4) علي بن بالي منقء العِّد المنظوم في ذكر أفاضل الروم (بيروت: دار الكتاب العربي؛ 141/8م). 49 "- "801. 
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ويبدو من المناسبء. الآن. بعد أن حققنا العلاقات بين شيخ الإسلام وغيره من 
فقهاء الهيئة العلمية السّلطانية» أن نخصٌ علاقاته بأعضاء النخبة العثمانية الحاكمة» 
بمن فيهم السلطان نفسه الذي كان يعينه في منصبه الرفيع» بكلمة موجزة. يروي 
المؤلف المجهول لكتاب «حرز الملوك» أن «وظيفة المفتي ينبغي أن تُقَلّد لرجل ورع 
عالم فقيه 1201 ١6‏ اجابر'ها عللاهل ١‏ «الة' قطأها تحاناء اط 3ماعل خ-ل 7165116 / 
/ “8 كن 0 ويشير استخدام الفعل (7101الا#لانز»:) إل أن 
المفتي كان يُعَيِّن بأمر سلطاني. كما تؤكد الحوليات المعاصرة أن شيخ الإسلام كان 
يتقلّد منصبه بمرسوم سلطاني”؟" . ولا يحدّد هزارفن (116231160) كيفية تعيين مفتي 
السلطنة؛ وإن بدا واضحًا أنه تابعٌ للسلطان”". وفي القرن السابع عشر (وربما قبل 
ذلك)» استُدعي شيخ الإسلام المعين حديثًا -فور تعيينه- إلئ القصر؛ حيث خَلّع عليه 
السلطانُ خلعة شيخ الإسلام البيضاء”». علئ أن هذا الإدراك لعلاقات السُّلْطة بين 


)١(‏ مجهول. حرز الملوك. 197. وكانت شخصية مفتي السلطنة أحيانًا هي السببب في عزله. فعلئ سبيل 
المثال؛ حين وصل إل الجيش (العسكر) خبر تعيين ممك زاده شيخًا للإسلام: اعترض الجنودٌ علئ 
تعيينه» بدعوئ أنهم «لا يريدون مفتيًا سكيرًا». وبعد ذلك بثلاث ساعات, وما لرواية عيسئ زاده؛ عُزل 
مفتي السلطنة المذكور من منصبه 


طاعط لناطصةؤ15 :اناطضهةأة1]) اثلطهة1] 7 دناء84 :لطاعة 1 1532306 ,ع153730 
6 ,(1996 ب أأع رع 


,(1928 ءأقة “11313 أعاناء2] :اماطصة5]) تنطتعة 1 :511303 بدعخ أعصطء 54 نانللتلصاط مقمطقاز5ة 2) 

(9) ومع ذلك فإن هزارفن يرئ أن شيخ الإسلام مسئول عن أفعال السلطان الإدارية؛ ففي مقطع بعنوان 
«انصيحة»؛ يوصي هزارفن السلاطين بمحادثة (]5111531606) شيخ الإسلام من حينٍ إلى آخر. ومن المثير 
للانتباه أن هزارفن يضمّن في هذا المقطع جملا افتراضية من هذه المحادئات الموصئ بهاء وفيها يعاتب 
السلطان مفتي السلطنة عتابًا رقيقًا لعدم التفاته إلئ الظلم الذي يحدث في الأقاليم التابعة له؛ فيقول 
السلطان شيخ الإسلام مثلًا: «هناك ظلم وبغي في الأقاليم. لماذا لم تنبهني إليه؟ ... سوف تكون مسئولا 
عن عاقبة هذا الشر يوم الحساب» 762515عالاء 1122 تناع متاعله ,كسحصس[ه 2001'ع نا مسلتاج ه0هركة1) 
.لفقناصنزهط صتمعة ألقطء؟ ع230عه 2-1نا .... هزارفن حسين أفندي» تلخيص البيان» .5١١‏ 

تنموك عقلعااء12 وكلة ععذ .92-189 ,لألقاكاوعء1 علزلدطا1 متصناعاناء12 الصمددو0 ,لاأدتهعصيجتآ (4) 

.1995) ,18335112331 لالتتنا تلكا طتعه 1 علتنا 1 نتتمعلسصث(1116-1066) ( غقخكاء/٠‏ ا-علطناي ومو اأعصصاء 14 

48 ,نهآنا8 غدنقط غ51 بمعنمت)2 مقبطع-1 "13071 العطاعة1' ,علةجتطعاءن) مومدعا عاجها نطق :219 
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السلطان والمفتي كان موضعٌ نزاع 5 فقد ورد أن السلطان محمدًا الرابع كان 
يمبَّنُ علئ مفتي سلطنته قره جلبي زاده بأنه هو الذي ولآه منصب الإفتاء؛ وهو ما يعني 
ضمنًا أنه كان مديئًا بمنصبه للسلطان. فأجابه قره جلبي زاده بأن الله لا السلطان هو 
الذي قلّدة الإقتاء”2. وهذه حكاية مهمة؟ لأنها تبيّن أنتعيين المفتين - حتيْ قاخل 
الأوساط العلمية والقضائية في الأراضي المركزية للدولة - كان موضعٌ جدالء. وأن 
الفقهاء الذين كانوا يتبعون الهيئة العلمية السّلطانية» بمن فيهم مفتي السلطنة الأكبر» لم 
يغفلوا عن المشكلات التي أثارها تعيِينُ السلطان لهم. 

ويشي التعيين السلطاني للمفتين بأن السلاطين كان في مستطاعهم عزلٌ شيوخ 
الإسلام من هذه الوظيفة» وقد فعلوا. والحقٌ أن وظيفة مفتي السلطنة الأكبر -بحلول 
العقود الأولئ من القرن السادس عشر- لم تكن وظيفة أبدية يتولاها المرءٌ طوال 
حياته» كما كانت إلئ ذلك الحين”"'. وتوحي حكاية قره جلبي زاده ومقدمة المرادي 
-علاوة علئ ذلك- بأن فكرة كون السلطان هو المصدرء أو علئ الأقل أحد المصادر 
الرئيسة» لسلطة مفتي السلطنة في إصدار الفتاوئ- كانت شائعة نسبيًا. وتحفل 
الحولياتٌ العثمانية أواخر القرن السادس عشر والقرن السابع عشر بأمثلة على أن مِنْ 
أكابر مفتي السلطنة مَنْ عُزل!”". ومنهم مَّنْ نُفِي2. ومنهم مَنْ أغدم؛ وإن لم يقع 


.1178/7 نعيماء تاريخ نعيماء‎ )١( 
)2( ع1" :111 لإععاتن1 كه نرماونك عطقك صز "',مطيعانآ مقصم 0 عط]" ,كلت .© عمصناعلة14‎ 
ع708اطصةن نععل7طصةن) لطوممتدط .]8 هلإلياذ .لع ,1603-1839 بع لأمطط تلودمه)0 ععاج.ا‎ 
,ب(2006 ,5وعظ لتاأأوتاء ملآ‎ 4 
)( كاناءآ .6 لقسطث :256-58 بنة'لكاء/؟ اأمعلطنا2 ,وقد لعتصطء81 قود تملمعن]ء10 ,عامصسدت عوط‎ 
تاتقتتطانآ' أث 5أأة[52 151ل :521انال-21 'تتصول طمتتع] .تلطفدظ تتاززصن 81 طدلام‎ 113 53081 1083 
ماتطلقة 1 عقلطقائك بدعخ أعصطء84 تققطة!ز5 :2:1193 ,(2009 ,.لد نوعءء31)‎ !:31, 363: 5. 
وقد تألم بعضهم؛ مثل كوتشي بك (ت 8٠119م) لعزل المفتين والفقهاء الآخرين من وظائفهم بدون‎ 
سبب. عل أنه أبدئ أسفه أيضًا لعدم أهلية كثير من فقهاء عصره.‎ 
,وقة2 علزآءع لا أعتصطة :انطصمأة]) توعظ أعمع] أععاوكلظ ,نرع8 زجمع]‎ ١863(, 9-12. 74 لطكة8 12ازلة سلطا‎ 
متطتية 1 مقلطةائك بمعذة أعصطء81 نققطة1زك :2:1248 لوا سلحله “لول طماك]‎ 1:11- 
)4( منطاعة 1 511303 بمعة أعتصطءك8 عمقلطةاز5 :2:1248 بلوتتنال-لة “تنصحك طماتك] ,نطكد8 تساززمسن81‎ 
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الإعدام إلا في حالات نادرة (عادةًٌ بعد عزلهم من الوظيفة)”'2. فمن ذلك مثلا: أن 


معلول زاده (93'1312306) عُزْل من الإفتاء لإصداره «فتوئ باطلة)”'"©. وكذلك فقد 


رفض مصطفئ أفندي البولوي» الذي عمل شيحًا للإسلام من سنة ١561‏ إلول سنة 
28 أن يفتي بجواز إعدام غازي دلي حسين باشاء سردار كريت؟ فثفي إلى 
القاهرة» ومنح قضاء الجيزة بوصفه «أربالق»”*؟'. واللافت للنظر أنه رغم تعيينه مفتيًا 
في فصر ألم يكن آعدا من اهلها يطرق. باه ممما للفعرئ» كما يذكر ونيا 
ا 


لقد فَقَدَ مفتو السلطئة؛ الأقل حذرًا أو الأقل حظّاء مناصبّهم بل حيواتهم أيضًا. 
فكان أخي زاده حسين أفندي رت 117م) أول مُفتِ للسلطية يُعدم في التاريخ 


.223-26 ,أغةلكاقء 1] علاتحص!! متم ااعالاء2] السقددة0 ,لالىتدعصياجتل] (1) 
83511161 لاتنات ناكا طلققه 1 ينا 1 نتتمعلصثز تطاعمة1” علقجوعء8 محممط ,عل3ج92ع85 مودح1] أعمتاخ (2) 
٠:40.‏ ,2004) 
7 بأق'لكاء/ا اععلطتاي .ونه لعتصطع 81 تنوك عنقل2عااء2آ1 عه ,المعاظ 11151313 الااادظ م0 (3) 
(4) كان الآربالق (1نالهم:8) مصدر دخل. وهو إحدئ الجهات القضائية غالبّاء يُسند إلى عضو في الهيئة 
الهرمية العلمية العثمانية أثناء تقاعده بين الوظائف. 
[جاء في تعريف الآربالق: أنه الاسم العام للأموال التي كانت تُدفع لكبار رجالات الدولة» وبعض 
المنتسبين إل القصر وأعيان العلماء: بوصفها مخصصًا إضافيًا على رواتبهم» أو للتقاعد أو للعزل من 
مناصبهم: ومعناه اللغوي: بدل الشعير. ويُعتقد أن هذا المخصص وضع في الأساس لإعانة أصحاب 
الخيول من رجالات الدولة؛ ثم شمل من لديه حاشية من الخدم والمستقدمين» ثم اتسع نطاق 
استخدامه ؛ فأصبح يُعطئ لكافة رجالات الدولة ولا سيما رجال الهيئة العلمية أثناء عزلهم من مناصبهم'. 
انظر: سهيل صابان؛ المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية؛ (الرياض: مكتبة الملك فهد 
الوطنية» ١٠٠٠م).‏ ص 17. 15. (المترجم)]. 
.لطعاع0 هلاتاندع .1ل1 لانععل عقخطناتم عقصلط فماموتاء1 وصصصخ .لل تحصؤائتاناطللزءة5 الأعصودط رك 
1 بنلقاه الوط 1قة11 الطاأكة معدلا 304 أهقلعد18 الإقعهك5 اترقعاحره1 زأوع202 3 سأقطوزء5 
.10:56 .(1996-2007 ,تافاصتئهةلا العيكا أمدلا :انتطاصة15) 
وكان السبب في نقص الاهتمام بفتاوئ مصطفئ أفندي» كما يبين أوليا جلبي» بروزٌ دور فقهاء الأزهر: 
«فمن كان بحاجة إلئ فتوئ» توجه إلئ الجامع الأزهر. حيث يدفع منكيرين (عملة نحاسية متواضعة 
القيمة) أو ثلاثة» وفقًا لقصده ونيته» ويحصل عليل فتوئ ممتازة». انظر أيضًا: 
.176-13 .عاتلتصهما؟ ااتتطنوء5 علص "'تأعانع2آ السمصو0 مقلجع]آ مصضسدافدظ عزوق .2136 ,02ل متاععاخى 
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العثماني؛ لتآمره على السلطان مراد الرابع. وبعد ذلك باثنين وعشرين عامّاء أعدم 
السلطانُ محمد الرابع مفتي السلطنة الأكبر خوجه زاده مسعود أفندي (ت 15905م)؛ 
بسبب ما لاحظه رجالٌ البلاط من نزوعه إلى التدخل في القعرة السياضيق ”. ورغم 
ندرة حالات الإعدام» فإنها تُظهر أن أكابر مفتي السلطنة لم يكونوا بمأمن من أشد 
العقاب» عل ما كان لهم من مكانة دينية وقضائية . 
بيد أن ذلك لا يعني حتمًا أن مفتي السلطنة كان ينسج فتاواه لتوافق مآرب السلطان 
وأهواءه؛ حيث تورد الحوليات المعاصرة خلافات بين أكابر مفتي السلطنة 
والسلاطين» كانت الغلبة فيها أحيانًا لرأي المفتين. فمن ذلك مثلًا: أن أسعد أفندي 
أنكر مطلب السلطان عثمان الثاني بإعدام أصغر أبنائه قبل خروجه من العاصمة 
السلطانية في حملة ضد التحالف البولندي- الليتواني» وهو الإنكار الذي أسهم في 
النهاية فى إبطال العادة العثمائية بقتل الإخوة والأبناء”"'. وكانث شرغية بعضص 
الأحكام السلطانية تعتمد إلى حد بعيد على موافقة مفتي السلطنة الأكبر. وتتجلى 
أهمية الحصول عل دعم شيخ الإسلام في المحاولات التي كان يبذلها أحيانًا أعضاء 
النخبة العثمانية الحاكمة من أجل الحصول على فتوئ تؤيد قضيتهم . فمن ذلك مثلا : 
أن عددًا من الفرسان (سباهية) التمسوا فتوئ مفتي السلطنة سئة 1888م لتأييد 
مطالبهم. قبل لقاء الصدر الأعظم [رئيس الوزراء]”". والحق أن القوى السياسية في 
العاصمة كانت تطالب أحيانا بتعيين رجل متعاطف فى منصب مفتى السلطنة؛ لما يرون 
من أن مثل هذا التعيين ربما كان وسيلة فعّالة في تعزيز مصالحهم؛ ففي سنة 554١م»‏ 
.223-26 ,تاقلتاوع 1 عنزتطا] صتصنعاتعج12 للصسقحمو0 ,ااأتمعصيجنا )١١(‏ 
لقمعتده1 "'",حمآ عط آه كل رمآ" كه ألولكء711 تتقطزهغ))0 عط]1" بممعجء 1 علدظ ,عامتصمع 101 رعع5 (2) 
عط هه قختطعن0ط1 عدده5" ب,سدعدعء1 أعلد8 وكلج عع5 .6-404 :3 (2009) .20 ,20 510125 عتصستداذ1 1ه 
مز 222201225 امقصتحده12 لممنيرعظ صرز ",عممعك5 تمحمه)0 مععل810 نزاممدط )ه دعاتامم 
كلظ لصة اعم م0 لأهدهج12 لع ,500165 ممعتلم لهل« معامدط 1110016 لم2 سقححم 00 
.135-56 ,(2010 .]1خ5]آ1 500015 عتصداة] عده1 ععامع0) :اباطصة)؟1]) ضوعي 1 


بأوع ا لتاعلة”1 عولإلطع80 زوعا زوع لالم- النأاطصماذ1 :اناطصهةأ15) اعلتصقاء5 أعطتعة1 ,للتصداء5 وأماأذن8 (3) 


1989(, :210. 
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مثلاء أراد السباهيةٌ تعبين أبي سعيد أفندي الذي كان يناصر قضيتهم مفتيًا للسلطنة» 


بيد أله ارفض هذا العغرض 37 


ويلقي المطلبٌ الذي طرحته فئاتثٌ مختلفة داخل النخبة العثمانية الحاكمة بعزل 
بعض شيوخ الإسلام ضوءً! كاشمًا على التصور العثماني للإفتاء. وتصف بعض 
لمصادرء وهي تقريرية وصفية» الوظيفةَ باعتبارها خدمة (14761). يتقلدها المرسّحُ 
لمؤمّلَ لها'"“. وقيل -في حالات أخرئ- : إن المفتي كان يحصل عل إِذنٍ بالإفتاء 
نطقاه ستاج عم ورنة//1)” 7" , ولعل هذا الإذنَ كي ليه التقليد السّلطاني لا إل أهلية 
المفتي. ويلطوي تعريف وظيفة مفتي السلطنة بوصفها «خدمة» علئ دلالات مهمة 
بالنسبة للأهلية الفقهية للمفتي (سواء لمفتي السلطنة أو لنظيره الإقليمي) في الإفتاء 
حين يُعزل من منصبه. ويبدو جليًا أن المفتي الذي يحصل علئ تقليد بالوظيفة» وفقًا 
للتصور العثماني لهاء هو الذي يحق له دون غيره أن يصدر فتاوئ مُلْزِمة داخل النظام 
الفقهي السّلطاني. وكذلك فإن سُلْطة المفتي العثماني في الإفتاء» بخلاف نظرائه 
المماليك. كانت قابلةَ للإلغاء. وبتعبير آخر: إذا كان الإفتاء في سلطنة المماليك 
«رْنْبة؛ في المقام الأول. فإن العثمانيين كانوا ينظرون إليه بوصفه وظيفة. وتبعًا لذلك» 


.1184/7 نعيماء تاريخ نعيماء‎ )١( 
)2( تعاععاء8 للم عصتطئية 1 لالطسقدحد05 بلالصمط0 «تعومع0) :1:49 ,ارعوءع تستطةءط1 بعامحصمي عمس‎ 
باع تستافدظ نوع لتعلهط أوتوتطعلظ :اباطضةأ5])‎ 1970(, 132 . 

وثمة مصادر أخرئ تعتبر الإفتاء رتبةٌ ©:9م 08 6طغ4:) وخدمة أيضًا. انظر: 

المقحط05 ,متلقلد5 تعاع2 اعصتباعل8 ١1-209:‏ ,اغقاكاوء 1 علزتدما1! سمتسناعالاءجآ الصقصرو0 ,ب االوتمعص نجنا 
4 .(1993 ,1مع123لقن8 تمتشتعط 811111 :لناطصها؟]) ناعنااعه50 ترعلحصئع1 عل ارعالسستزع1 طتضحة 1 

(*) ويجدر بنا أن نلتفت إلى مناقشة رب (م865) لمصطلح مأذون في سياق معالجة مستقيم زاده 
(ت 1787م) لإفتاء ملا عبد الكريم (الذي اشتغل مفتًا في عهد بايزيد الثاني): 
لقد بدا مستقيم زاده غامضًا حتئ بعث في النفس ريبة في أنه يتشكك في صحة ما ادعاه عبد الكريم في 
المفتي ... ومما يؤكد هذا الانطباع عن شك مستقيم زاده استخدامه عبارة «مأذون بالإفتاء» (أو العبارة 
الأخرئ: مأذون بالفتوئ) في شأن عبد الكريم. ولم يستخدمها سوئ ثلاث مرات أخرئ في مقالاته عن 
المفتين المعتبرين: أولاها: في تصريحه العام بإنكار فتوئ ملا يكان» وحاصلها أن جميع العلماء مخولون 
بالإفتاء» وثانيتها تتصل بملا يكان نفسهء وثالثها بشأن الشيخ عبد الكريم القادري الذي يبدو أنه قدح في 
شخص المفتي . ولا تعلق لذلك بمفتي إسطنبول - في عهد سليمان. 
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فإن أولئك الذين لم يتقلدوا هذه الوظيفة لم يكن في مقدورهم أن يصدروا فتاوئ واجبة 
50 
التتفيك ': 


)١(‏ يستخدم المؤرخ مصطفئل بن فتح الله الحموي في القرن السابع عشر مصطلح «١الإفتاء‏ السلطاني» للإشارة 
إل التقليد الرسمي للإفتاء (متطئت كبحم لعأمتمممة 'إالدكء0111 عط)). مصطفئ بن فتح الله الحموي» 
فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر (بيروت: دار النوادرء ١1١1م):‏ 114/0. 
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ظهور المفتي الإقليمي 
وإعادة تنظيم الإفتاء في ولاية دمشق العثمانية 


«وجرئ بعده [أي: بعد السلطان سليم] أخلاقُةُ الملوك من آل عثمان الكرام على 
هذا المنوال من تخصيص فتوئ كل مذهب. برجل من علماء المذهب» ومنع غيره من 
الكتابة على الأسئلة»”" . 

حين غزت القواتٌ العثمانيةٌ مدينة دمشق سنة 817١م»‏ كانت الهِيئةٌ الهرمية الدينية/ 
القضائية العثمانية لا تزال تمر بتطورات مهمة. ورغم أن مفتي السلطنة الأكبر آنذاك لم 
يكن قد تحقّل بعد تلك الستوليات التى تهقن بها فى العقود الثاليةا» 'فإن ممارسة 
تعبين المفتين رسميًا والهرمية التي يمكن تمييزها برئاسته كانتا قائمتين بالفعل في 
الأراضي المركزية للدولة. وفي القرنين التاليين» تزايدت هيمنةٌ العثمانيين باطراد - 
دمج دمشق وغيرها من الولايات في السلطنة- على تعيين المفتين رسميًا : وإن لم يكن 
هذا الإجراء -مع جلائه- شاملًا. وسوف أحاول فيما يلي تبيّن المفهوم العثماني 
للمفتي المعين رسميًا؛ وكيف كان مطبقًا في ولاية دمشق المفتتحة حديئًاء وكيف تواءم 
معه الفقهاءٌ المحليون. 

ولعل استقصاء تراجم أولئك الذين اشتغلوا بالإفتاء فى دمشق فى القرنين الأولين 
اللذين أعقبا الغزو العثماني للمدينة يساعدنا في إعادة تصور عملية التعيين في وظيفة 
الإفتاء. والحقٌ أن كتابّ المرادي في تراجم المفتين الحنفية -الذي يشتمل عل ست 
وعشرين ترجمة لفقهاء تولوا الإفتاء بدمشق منذ الغزو إلى أوائل القرن الثامن عشر- 
مصدر نافع للوفاء بهذا المطلب. ولعل أبرز ملامح الكتاب أنه يخالكُ وصف المرادي 
نفسه لهذه العملية» وهو الوصف الذي نُوقش في المباحث السابقة. وكان إبراهيم 
الرومي (كت 15م) وَل فق رسمن تعيتة إسطابول: ويوحجى لقب «'رومى». الذي 
)١(‏ المراديء عرف البَشَامء ”20 ”. 
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يُستخدم عادة للإشارة إلى الأشياء والناس الذين ينتمون إل الأراضي المركزية للدولة 
العثمانية - أنه تخرّج في النظام المدرسي العثماني؛: وكان عضوًا في الهيئة الهرمية 
العلمية السّلطانية. بيد أنه إلى جانب إبراهيم الرومي وخلفائه الروم» يؤرّخَ المرادي 
لنشاط آخرين من المفتين الحنفية خلال القرن السادس عشرء والذين لم يعينهم 
الحكامٌ الجدّدُ للولاية. وبعبارة أخرئ: يصف المرادي في تراجمه واقعًا يختلف كل 
الاختلاف عن ذلك الواقع الذي يُجمله في مقدمة الكتاب: فبدلا من مفتٍ واحد يُعيّن 
رسميّاء يكون هو المرجعية الفقهية الحنفية الوحيدة في المدينة» كان ثمة -في 
العقود الأولئ التي أعقبت الفتح- مفتون دماشقة لم يتولوا وظيفة رسمية» وإن عملوا 
جنبًا إلى جنب مع المفتي الرسمي . 

علئ أن تصوير المرادي للقرن السابع عشر يُشْبِهِ إلى حدّ بعيد الوصف الذي يطرحه 
في مقدمته وتؤيّده مصادرٌ أخرى؛ ذلك أنه لم يذكر في كتابه من المفتين بدمشق خلال 
القرن المذكور إلا مَنْ جرئ تعيينهم رسميًا. وربما يوحي هذا التغيير بأنه مع نهاية 
القرن السادس عشرء أصرت الهِيئةٌ العلمية العثمانية إصرارًا شديدًا على أن يكون 
المفتي المعين رسميًا هو المفتي الحنفي الوحيد للمدينة. ويعرّز كتابٌ المحبي في 
تراجم القرن الحادي عشر -ولعل المرادي رجع إليه- هذا الانطباع”"" . وبتى أله 
بحلول النصف الثاني من القرن السابع عشرء أصبح تعيينُ مفتٍ حنفي وحيد لدمشق 
هو القاعدة المتبعة. بل إن المحبي يورد مرسومًا سلطانيًا صدر في ذلك الوقت بأنه «لا 
ينبغي أن يكون للمدينة إلا مفتٍ حنفيٌ واحدٌّ فقط'. وكان إصدار هذا المرسوم يعني 
أيضًا أنه كان يجب علئ سلطات الدولة -في بعض الأحيان- أن تمنع فقهاء آخرين من 
الإفتاء. ويروي المحبي أن علاء الدين الحصكفي كان هو المفتي المعين .رسميًا 
لدمشق؛ ورغم ذلك فقد كان عبد الحليم بن [برهان] الدين بن محمد البهنسي (ت 
64( يمارس الإفتاء دون الحصول علئ تقليد رسمي؛ فتدخل قاضي قضاة المدينة 


)١(‏ ويستشهد المرادي في كتابه لتراجم القرن الثاني عشر الهجري بكتاب آخر في التراجم من تصنيف 
المحبي» وهو اذيل نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة"'. وبناءً علئ ذلك. فمن الراجح أن المرادي كان 
علئ دراية بكتاب المحبي «خلاصة الأثر؛ أيضًا. محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين المحبي»: ذيل 
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة (القاهرة: عيسئ البابي الحلبي؛ ١/191م).‏ 
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-بأثر من ذلك- ونقَّد مرسومًا سلطانيّاء مُنِع البهنسي بمقتضاه من الإفتاء”'2. وقد أكد 
المؤرخ إسماعيل المحاسني (أواخر القرن السابع عشر) هذا الصنيع؛ فكان إذا ذكر 
مفتيًا لم يشغل وظيفة الإفتاء رسميًا نعته بأنه «المفتي سايقل" 

وفي الحق أن الصورة التي رسمها المحبئيٌ والمحاسني في وصفيهما جدير 
بالعناية؛ لأنها تشير إل اتجاهين متناقضين فيما يبدو: فمن ناحية حاولت السلطة 
لعثمانية منع المفتين غير المعينين من الإفتاء؛ كما تبيّن حالة البهنسي. ومن ناحية 
أخرئ -علئ نحو ما سنرى في المباحث التالية- تدل تجربة بعض كبار المفتين غير 
لمعيئينة كير الديخ الرطلى وعد الغني النابلسي (ت ١197م)‏ أواخر القرن السابع 
عشرء علئ أن نشاط بعض المفتين الذين لم يتقلدوا وظيفة حكومية استمر بغير تدخل . 
ولعل السلطة العثمانية كانت في أوقاتٍ دون أخرى أكثرٌ إصرارًا على قصر الإفتاء علئ 
لمفتين المعينين» أو أن تكون شهرة هؤلاء المفتين قد كفلت لهم العمل في هدوء. 

وليس من قبيل المصادفة أن يوافق ظهور المفتي المعين رسميًا في العقود الأولئ 
من القرن السابع عشر تدهورٌ أهمية الإجازة بالتدريس والإفتاء؛ ذلك أن تعيين المفتين 
لم يعد امتيازًا ينفرد به الفقهاء. كما أن الأسرة العثمانية والسلاطين (والهيئة الهرمية 
لعلمية) أصبحت مهيمنة علي إجراءات التعيين بصورة متزايدة» ففقدت الإجازة كثيرًا 
من أهميتها. وانتهئل الأمر -كما رأينا- إل أن أوهنت وثيقةٌ التعيين السلطاني -في 
نظر كثير من الفقهاء- الإجازة بالإفتاء وتدريس الفقه. 

والغالبُ علئ إجراءات الحصول على تعيين سلطاني أنها ليست واضحة تمام 
الوضوح. ويُّلقي الخطابٌ التالي سنة 1707م من الصدر الأعظم درويش باشا إلئ 
السلطان أحمد الأول. والذي نقل فيه الأول قرار التعيين» بعضٌ الضوء علئ ما 
ينطواي هليه اتعييق عفتني اتعشق: 

إن منصب مفتى دمشق شاغر الآن. وقد أسند الإفتاء بالمدينة إل خادمك قاضى 
كوتاهية؛ لأهليته لهذا العمل. وأما قضاء كوتاهية فسوف يُسند إل مدرس الشماني 
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[مدرسة في إسطنبول] مولانا أمير حبي ((انة11 منسظ قمة00»1) .... لان 
المجيدء لقد سويثُ هذه المسائل بالتشاور مع خادمك شيخ الإسلام. لقد رأئ أن 
هذه السلسلة من التعيينات مناسبة وقام بإعلانها. [إن سلطة إصدار] هذا الفرمان 
[ترجع إلئ] سلطاني الصودة . 

ويبدو أن هذا التعيين لم يتحقق ؛ ذلك أن المصادر لا تقدّم لنا أي معلومات عن 
مفتٍ في دمشق اشتغل قبل ذلك قاضيًا عل كوتاهية. بيد أن الخطاب يكشف عن 
جوانب مهمة عن إجراءات التعيين؛ ذلك أنه يشير بوضوح إلئ أهم ثلاث جهات في 
هذا الإجراء: السلطانء والوزير» ومفتي السلطنة. فكان ينبغيء» وفقًا لدرويش باشاء 
أن يوافق هؤلاء الثلاثة علئ المرشّح لشغل وظيفة الإفتاء. وربما لم يجر الأمر على 
هذا النحو دائمّاء ولكن تأييد واحد علئ الأقل من هؤلاء الفاعلين الثلاثة كان يمكن 
أن يزيد فرصة المرشح بدرجة كبيرة للحصول علئ الوظيفة. ويؤكد المحبي والمرادي 
كلاهما ضرورةً الحصول على تأييد أحدهم علئ الأقل . وتدلنا تراجم المفتين المعينين 
أن السفر إلئ إسطنبول كان يزيد فرصة الفقيه في التعيين؛ إذ كان بمقدور الفقهاء هناك 
الحصول علئ أمر سلطاني» مباشرة أو من خلال تدخل أحد كبار المسئولين. فعلى 
سبيل المثال عُيّن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن فرفور (ت 1777١م)‏ مفتيًا لدمشق 
حين رقي محمد كوبريلي» الذي عمل واليّا لدمشق سابقاء إلئ الصدارة العظمئ» 
فلعل تعيين ابن فرفور كان نتيجة دعم كوبريلي ترشيحَةُ. وقد حاول آخرون من الفقهاء 
الحصول علئ وظيفة الإفتاء عن طريق مفتي السلطنة؛ فمن ذلك مثلا: أن ابن أخي 
خير الدين الرملي»؛ محمد بن تاج الدين بن محمد الرملي (ت 1180م) حين رجع من 
مصر بعد أن درس هناك فترةٌء كتب عمّه إلى مفتي السلظنة ملتوسًا تعيينٌ ابن أخيه مفتيا 


لل قط عسمتأعصلخط قلاع تع “قل أكتلد! وتتطمنن ع1[ .نال [خلطمحم قاقط نمةلاء؟ كترعد أحصوذ" () 
دع لماكل 10ت ع اتسقددعة عسصتعئز صناصة مرنالناتناوسط طاعللع) أكةتكاع1 تسوك ستعقتصاه 
ةنا إعتصقاؤتا 56970 تتداكتاقسط عط تصسسطقةد01لقم تالإعانع1 .... عمتوع لتقل (تطنةك] عتصرط 
ححةًا! منتمقع طتمقصتتمم علقحصاه علتوائه عمععنا طتموعمم أعاععلا «درنتصيناه ممعتحؤكتتم عاذ مواق نال 
1 عمتطاعة1 تاممحد05 ,تالممطء0) "لقنتس طة5تلقم تااإعاوعل مقمععع .عنالرءاونتمعلاق 
.(132 بتعاعواع8 
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حنفيًا بمسقط رأسه.ء الرملة''2. وفي بعض الأحيان كان المسئولون المحليون؛ مثل 
لوالى وقاضى القضاةء يعينون المفتين» بيد أن بعض هذه التعيينات ربما أفضت إلئ 
منازعات داخلية في الإدارة العثمانية . فمن ذلك مثلا : أن شهاب الدين بن عبد الرجحمن 
بن محمد بن محمد العمادي (ت 17717م) عُيّن مفتيا حنفيًا لدمشق علئ يد قاضي قضاة 
المدينة» رغم أن السلطان (ممثل السلطنة) كان يريد تعبين خليل السَّعْسَعَاني". 

وقد أفاد الفقهاءً أيضًا مما كان تحت أيديهم من القنوات المختلفة في تعزيز تعيينهم 
بالوظيفة المرغوب فيهاء أو في تعيين أحد المنتمين إلئ دوائرهم القريبة. وكانت 
الطائفة المتنافسة» أحياناء تطالب بعزل مفتٍ معين. فعلئ سبيل المثال» عزل 
عبد الغني النابلسي من إفتاء دمشق بأمر مفتي السلطنة بعد أن ألح فصيل دمشقي منافس 
فيما يبدو في المطالبة بعزله. علئ أن هؤلاء الملتمسين عزل المفتي 5-9 يدركون 
غايتهم في كل حين؛ فحين تقلّد محمد بن قباد (المعروف بالسّكوتي البدوني) إفتاء 
دمشق». عقب موت عبد الرحمن العمادي» سعول بعض أعضاء أسرة العمادي للق 
مفتي السلطنة للحصول علئ وظيفة الإفتاء» فخاب مسعاهم واحتفظ البدوني 
و 

وقد ححظيت بعض المراكر الحضرية الأدزل» كما رأينا» بعفت معين رسميّاء 
وكشأن زملائهم في المراكز الحضرية الكبرئ». سافر فقهاء من هذه المدن إلى 
إسطنبول أو علئ الأقل أرسلوا مطالبهم إلئ عاصمة السلطنة ابتغاء الحصول على تقليد 
بالإفتاء في بلادهم. ففي القدس أواخر القرن السابع عشر الميلادي» مثلا يروي 
المفتي محمد بن عبد الرحيم بن أبي اللُظف في مقدمة جامع فتاوئ أبيه أن مفتي 
السلطنة فيض الله أفندي هو الذي عينه في «خدمة الإفتاء”؟'. ويقدّم المحبي 
معلومات عن بعض المفتين الحنفية في المدن الصغيرة» مثل: طرابلس» وصفدء 


.891/ 5957/79 المحبي. خلاصة الأثر.‎ )١( 

(9) السابف ا 1 

(5) السايق 3176/5 

(5) ابن أبي اللطف المقدسيء الفتاوئ الرحيمية» ” أجزاء. وعن ابن أبي اللطف. انظر: المرادي؛ كتاب 
سلك الدرزرة 09/4 
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والرملة”'". علئ أنه ليس من الواضح كيف تم تعيين هؤلاء المفتين ولا مَنْ عيّنهم. 
فالحادثةٌ المشار إليها آنفًا والمتعلّقة بمحمد بن تاج الدين بن محمد الرملي تشي بأن 
فتي السلطنة كان مهتمًا بتعيين المفتين في البلدات الصغيرة. وكان الحكام 
المحليون» على نحو ما تدلنا حالةٌ غزة المذكورة آنقَاء هم الذين يعينون المفتي» غير 
أنه ليس واضحًا ما إذا كان ذلك هو الحال في البلدات الأخرئ أم لا. ومهما يكن من 
شيءء فمن الواضح أنه مع نهاية القرن السادس عشرء كان ثمة مفتون حنفية جرى 
تعيينهم رسميّاء علئ الأقل في المدن الرئيسية للدولة العثمانية. 

وكان للتعيين الرسمي قيمتّهُ. ولما كان تعيين المفتين يصدر عن الرؤية العثمانية 
للوظيفة» فإن المفتي المعين كان يسعه الإفتاء ما دام في وظيفته» فإذا عُيّن آخرء أجبر 
الأول علئ تركها. وربما كان العزلُ من الوظيفة بأثر من غضبة المفتي الأكبر. وانظر 
ملا إلئ المسار الوظيفي لعبد الرحيم بن أبي اللُطف؛ فقد عل من إفتاء القدس سنة 
4م بعد سنة من تعيينه» علئ يد شيخ الإسلام أسيري محمد أفندي (مفتي السلطنة 
من 1599 إل 1777م)», فردَّه إلى وظيفته مفتي السلطنة التالي سني زاده سعيد محمد 
أمين أفندي (مفتي السلطنة سنة 175737م)7". 

لقد استخدمتٌ حتئ الآن عبارة «المعيّن رسميًًا في إفتاء دمشق». أو سواها من 
المدن في هذا الصددء بغير بيان واف للبّعْد الجغرافي للعبارة» التي يجدر بنا أن نتعمق 
في بيان الآثار المترتبة عليها. وقد رأينا آنفًَا أن المرادي يخصّص معظم تراجم كتابه 
للمفتين المعينين رسميًّا بدمشق» لا للمفتين المؤثّرين في المدينة (رغم أن بعض مَنْ 
ذكرهم كانوا من ذوي التأثير). وقد تبيّن لناء وعلئ نحو ما ستجري مناقشته بمزيد 


)١(‏ انظر مثلًا: المحبي» خلاصة الأثر #١‏ 4“ الل “رتو لاولاء 1937/4ء 197. وفيما 
يتصل بنابلس» يروي المرادي أن حافظ الدين النابلسي» «مفتي الحنفية في نابلس»» كانت له صلة بعبد 
الرحيم بن أبي اللطف المقدسي., مفتي القدس المعين. انظر: المرادي. كتاب سلك الدررء .١١ 01١/7‏ 

(1) وقد منحه مفتي السلطنة أيضًا راتبًا كان يعادل راتب مدرس في مدرسة. ثم أنعم عليه برتبة مساوية لرتبة 
المدرسة السليمانية مع قضاء صفد بوصفه آربالق (علئ ب المعيشة). 
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تفصيل في الفصل الخامسء أنه كان ثمة مفتون اشتغلوا بالإفتاء في وقت واحدٍ في 
بلاد الشام (وما وراءها)؛ مثل: الرملي الفلسطيني أو الشرنبلالي الأزعري» في القرن 
السابع عشرء وكان لهم تأثير طاغ في المدينة. ولما كان كتاب المرادي يركز علئ 
المفتين المعينين رسميّاء فقد احتذئ منطق الممارسة العثمانية في تعيين المفتين 
الإقليميين بمناطق محددة (مثل: دمشق. والقدس. وأماسية» أو فيما سوئ ذلك من 
مدن الدولة)"'2. وكذلك. فإن «مَحِلَ» (1021119) المفتي المعين رسميًا نشأ تحديدًا من 
كونه جزءًا من الهرمية القضائية/ الدينية السلطانية (وإن لم يتخرج في النظام المدرسي 
السلطاني؛ كما كان الحال في دمشق خلال القرن السابع عشر). وبعبارة أخرئ : كان 
المفتي أحدّ ممثّلي هذه الهرمية في مكان بعينه. وكانت إضافة وظيفة تعليمية في معاهد 
التعليم الرفيعة» التي وقفتها النخبة العثمانية الحاكمة؛ إلئ الإفتاء بالمراكز الحضرية 
المهمة» ينطوي علئ مزيد من التأكيد على الصلة بين المفتي المعين والأسرة 
العثمانية»؛ حتئ في المستوى الإقليمي. 

وكان «محل» المفتين المعينين رسميًا في بلاد الشام يعني -فضلًا عما سبق- أن 
كثيرًا منهم نشأوا ودرسوا في دمشق» والقاهرة» وغيرها من مراكز التعليم في مختلف 
الأقاليم. وكان كثير منهم ينتمون إل أسرات مرموقة أخرجت كثيرًا من العلماء 
والفقهاء. وكانت وظيفة الإفتاء يستبد بها في كثير من الأحيان أسراتٌ معينة؛ 
كالعماديين (ومن بعدهم المراديون) في دمشق» أو أسرة بني أبي الأُغلف في القدس” . 

وفي دمشقء. على نحو ما لاحظ عبد الكريم رافق في مطلع القرن السابع عشر 
تقريبّاء لم يعد معظم المفتين يُرّسلون من إسطنبول؛ إذ كان مشاهير الفقهاء الدمشقيين 


)١(‏ انظرء عل سبيل المثال: الأوامر الموجهة من العاصمة إلئ المفتين بالقدس ودمشق في: 
180 ,(1960 بووع:2 مهلمع عدا © :0:10:0) 552-1615ا عطتاوع| 22 ننه كأتع تتناء120] سقحده))0 ,لنزع]] اعلمرنآ 
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وعن رحلة المفتي الدمشقي إلى القدسء انظر: المرادي» عرف البشامء "77- 074 الغزي» الكواكب 
السائرة» 111//7 118. ومن المهم أن نلاحظ أن المفتي يطالعنا في هذه المصادر بوصفه موظمًا إداريًا. 
ويبدو أن هذا البعد للإفتاء في ولاية دمشق أضحئ أقل أهمية خلال القرن السابع عشر. 
لتنخطع © لطأمععغطع 18 صز ععمعسالم1] مقحصه01 امه دعتلتسوط حتصداناء 014" ,الملا صطمل (2) 
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يُعيّون عل نحو متزايد بدلا من نظرائهم الروه”'2. وكذلك فقد شغل فقهاء محليون في 
مدنٍ أخرئ ببلاد الشام -مثل القدس- وظيفة الإفتاء الرسمي منذ البداية. 

والحق أن الأسبابٌ الحقيقية وراء هذا التغير في دمشق غيرٌ واضحةٍ تمام الوضوح . 
فلعل الهيئة العلمية العثمانية كانت تقصد إلئ الحصول علئ دعم الرعايا الذين عُزِيَتْ 
بلادُهم بتعيين فقهاء محليين"""2. فإذا أخذنا في الحسبان أن قضاة القضاة كانوا يُرسلون 


بكاةزقطكا :اتساع8) 1723-1783 ,كلاء2135ة1 [0 ععسملامعط عط[ .وعلمه تصعموءا اسلطام (1) 
.49 .(1966 

وكانت هناك بعض الاستئناءات» منها -علئ سبيل المثال- : أن فضل الله بن عيسى البوسنوي (1779م) 

عمل مفتيًا لدمشق في العقود الأولئ من القرن السابع عشر الميلادي» رغم أنه درس في البوسنة» ربما 


في إحدئ مدارسهاء واستوطن دمشق في طريق عودته من الحج. وقد عمل في وظائف تعليمية متعددة في 
دمشق قبل أن يُعَيّن مفتيًا. وبعد ذلك بعدة عقود. عمل محمد بن قُبَاد (المعروف أيضًا بالسّكُوتي) (ت 
1747م). الذي دخل مدينة دمشق مع قاضي القضاة محمد بن يوسف النهالي سنة 1508م: مفتيّاء وكان 
ينتمي إلى بلدة فيدين (171010) [البلغارية]. ولكنه استقر في دمشق» وتقلد عدة وظائف في المدينة قبل 
تعيينه في الإفتاء. ولا يبدو أن أحدًا من هؤلاء المفتين تخرج في النظام المدرسي السلطاني» ولا تقلد 
وظيفة في الهيئة الهرمية العلمية السلطانية قبل تعيينهم في الإفتاء. انظر: المحبي: خلاصة الأثرء -1١75/54‏ 
6 المرادي» عَرْف البَقَاى 35-58 الك "الا 
(6) توثق «سادر القرة السادس عكر وحضى 'التوترات بن رجال البيعة العلمية اللطائة وبيض فقهاء دفشق. 
وقد انتقد ابن أيوب بعض المفتين الأناضوليين المعينين؛ لقلة معرفتهم بالفقه والعربية ممًا. وبناة على 
ذلك. كما يقرر ابن أيوب» كان يجب عل هؤلاء المفتين الاعتماد عل فقهاء دمشقيين عند الإجابة عل 
ما يُوجَّه إليهم من أسئلة. علئ أن هذا الكلام ربما ينطوي على شيء من المبالغة. انظر: 
لالتخضعن) لأصعع لك عطا طز كناء0385] 01 ععن اكه للفجره ]01 ع1 .اتطعلدظ محسصلءة 7730تتسقطن 31 
.'128نانا' سمتررذ عط1" بوعل180 تمضمع]1 اطخ مكلد عء5 ١33.‏ ,(1982 ,عوطتلا نكل عمةءطتا :أنرلع8) 
1210 مم1 أنلطة :<ت-و :26 (1994) وعاعني1 '"يوتسقطدذ عأحصداة1 لضة .لمآ تاححزه]06) 
طاضعءاطعاع عطا ص علة)5 مقحدهغ0 عط لمة ""قتصداتا"" ممتررذ عط معءساعط كمملأواعع" 
.67-5 :1 (1999) .20 .79 مطترعله8]0 عتمع 0 "لم6 
وعن معارضة الفقهاء المصريين انظر: 
15 0ه 5ككةط 01023311 0) 'قتصداتنآ* عتقطعة عط آه دم لناإزؤوممم0 عط1" بوعتلةظ تمضدعزل انلطمق 
5ع علاة قعلنباط ,.لع .ممصضدكل8 ع أاتع ع8 مز '"أمزعط لوده 0 له نرماوز1] عطا ما ععصدء لمعنه 
5+ 13312072 غنلضة 3 عومسم :زعاءناة عع [عت-ع1 نلعا امع 0-عطاعمءط درل وع1االا 
عااقتصمع هاصخ" بلقطوعء]8 تجععظهر :بوك-ت4 :2001) ,كقصقط عل وعطوعة وعلياة"0 كتقعصة أناأتاكم] 
".منت 0110171313 لإانااصع©- طاأصعع اك مذ اإاملمط0 ,0ه ملعن ؤقمه© عط مه كو'تتقطاد 


183-22 :2 (2011) .20 .21 510165 عتتصدأة] 01 لوتناول 
١٠٠١‏ 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


للمفتين. فعلئ الرغم من أن الهيئة العلمية العثمانية لم تكن تقبل التهاون في تماسك 
تعزيز شرعيتها . 

ومن أجل ذلك لا ينبغى أن نغلو فى شأن التمايز «العرقى» بين المفتين المعينين 
رسميًا في ولاية دمشق وزملائهم الذين كانوا يُرسلون من إسطنبول إبان القرن السادس 
عشر. وليس يخفئ أن انتماء علماء محليين إلى أسرات كبيرة» وأنهم كانوا يحظون 
باحترام كبير من قِبَّل الجماعة العلمية في مواطن نشأتهم- كان له دور مهم في قرار 
الدولة بتعيينهم في الإفتاء . بيد أنه علئ مدار القرنين السادس عشر والسابع عشرء تبنئ 
مفتو دمشق وبلاد الشام تدريجيًا -علئ نحو ما سنبين في الفصول التالية- الحجج 
التشريعية التى أقرتها الهيئةٌ الهرميةٌ العلمية العثمانية» ودافعوا عنها. وكذلك فقد دَرّس 
بعضٌ المفتين المعينين رسميًا ببلاد الشام في مراكز التعليم بالأراضي العربية» وخاصة 
في مصرء بالإضافة إل إسطنبول. فمن ذلك مثلًا: أن السَّعْسَعاني. مفتي دمشق 
وعمل قاضيًا في قيصرية وطرابلس”''. وقد سافر عبد الرحيم بن أبي اللظف أيضًا إلى 
إسطنبول» والتحق سنة 188١م‏ بالنظام المدرسي العثماني”'؟. وقد أسهمت دراسة 
بعض الفقهاء في المدرسة أو زيارات آخرين للعاصمة السلطانية في تبنيهم مفاهيم 
تشريعية ومتونا فقهية» لم يوافق عليها غيرهم من الفقهاء بسهولة» وأكثرهم أولئك 
الذين لم يتقلدوا وظيفة رسمية» وربما جهر بعضهم برفضها علانية في بعض 
الأحيان. 

وأما القضيةٌ الأخيرة التي نعرض لها هاهناء فهي رتبةٌ المفتي الإقليمي الشامي في 
الهيئة العلمية العثمانية. حيث يذكر عاشق جلبيء. كاتب التراجم في القرن السادس 
عشرء أن راتب إبراهيم الرومي الذي عَيِّن مفتيًا في دمشق ومدرّسًا في المدرسة 


4 المرادي» عرف الْبَشَام»‎ )١( 
درس عبد الرحيم بن أبى اللطف فى مصر أيضّاء وكان من بين شيوخه فيها الفقيه الحنفى الشهير حسن‎ )1( 
0 الشرتبلا لى: المرادي: كتاب سلك الدرر. وذارثك‎ 


١٠. 
عاطط بموعطنا أطوعم ام‎ 


السّليمانية بها كان ثمانين آقجة. وهذه مرتبة عالية نسبيّاء مقارنة بالوظائف الأخرى في 
الهيئة العلمية السلطانية في القرن السادس عشر”". ورغم ذلك» فإن رتبة المفتين 
المعينين كانت أدنئ نسبيًا من رتبة قاضي قضاة الولاية. ويزعم أوليا جلبي في وصفه 
لدمشق. الذي كتبه بعد قرنٍ تقريبّاء أن المفتي الحنفي في المديئة كان ملا -أي: أنه 
عضو أصيل في الهيئة العلمية العثمانية- يبلغ راتبه خمسمائة آقجة» وهو راتب مماثل 
لراتب قاضي القضاة”"2. وحين زار أوليا جلبي المدينة حوالي سنة 1717م" لم يكن 
المفتي الحنفي عادةً عضرًا أصيلًا في الهيئة السلطانية. ومع ذلك» فإن هذا الراتب 
يبدو صحيحًاء حيث يذكر المرادي» أواخر القرن الثامن عشرء أن رتبة السعسعاني 
المفتي أواخر القرن السابع عشر كانت تعدل رتبة قضاء القدس”*؟. الذي كان راتبه 
آنذاك خمسمائة آفجة”” . ومن المهم أن نلاحظ أن قول المرادي يشي بأن قاضي قضاة 
دمشق كان أرفمَ رتبة. ولم يكن المفتون المحليُون بدمشق. وفي غيرها من مدن 
الشامء أعضاء راسخي القدم في الهيئة العلمية السّلطانية. وتفسّر هذه الحقيقة عدمٌ ذكر 
هؤلاء المفتين في كتب التراجم الضخمة التي أُفُردت للفقهاء المنتسبين إل هذه الهيئة 
الهرمية؛ مثل كتب: نوعي زاده عطائي (4181 0)7060"12306» وشيخي محمد أفندي 
(نلصع؟8 لعصطء21 تطنرء5)» وعاشق زاده (12806له9)]155' . 


)١(‏ عاشق جلبي» محمد بن علي زين العابدين بن محمد بن جلال الدين بن حسين بن حسن بن علي بن 
محمد الرضوي. ذيل الشقائق النعمانية» (القاهرة: دار الهدايقء /ا١٠١5م).‏ 47. 

.171//94 أوليا جلبي. سياحتنامه:‎ )١( 
[الملا: تعبير تركي محرف عن لفظ عربي أصيل هو «المولئ». أطلق في العصر العثماني علئ العالم‎ 
بالدين أو الفقيه أو القاضي. حسان حلاق» عباس صباغء المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية‎ 
(المترجم)]‎ .5١4 والمملوكية والعثمانية؛ ص‎ 

(5) السابق» 785/94. 

(5) المراديء عَرْف البَشَامء .8١‏ ومع ذلكء فإن الرتبة لم تكن ثابتة دائمًا؛ فكما يبين مثال عبد الرحيم بن 
أبي اللظف. حاز بعض المفتين رنبًا أعلئ من رتب آخرين. 

(0) أوليا جلبي» سياحتنامه. 1171/94 

.لىء بسوعدة عتلدع!لنلطخ صذ ".علتقعله5-5 "نام انصساء1 5 علنقعلة11-ا"سطنة 110" ,تقاى 23و81 (6) 

بتلسصعاط لعصطء]1 تطنوعد :(1989 ,تمماستزه لا عه :للاطصهماذ1) تيع ا اتزءع2 عل علاالتقح نالط اعاتمعلة5 


> أنعلااوعج عل علإتمقصطند< ألتهلطه5 ,.لء بموعدة عنقمع!انتقطخ مذ "3لمله-1"ن“تجقعاء1" 
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وتثير مكانةٌ المفتينَ تساؤلاتٍ مهمة عن ديناميكيات العلاقة بين القضاة والمفتين 
المعينين؛ فهل كان القاضي يحترمٌ حكمّ المفتي الدمشقي؟ وإذا كان الأمر كذلك» 
فهل كان احدرائة لحكمه بسبب الترامه فتوئ شيخ الإسلام؟ أو هل كان المفتي البعين 
وسيطًا بين الممارسات التشريعية في دمشق أو بلاد الشام وبين النخبة القضائية 
العثمانية؟ الحق أننا لم نزل بحاجة إل إجراء مزيد من البحوث في سجلات المحاكم ؛ 
حت يتسنئ لنا تقديم إجابات مقنعة عن هذه التساؤلات. وبينما ترئ جوديث توكر 
(667اءنا1 0115ة) أن العلاقة بين المفتي والمحكمة في سوريا وفلسطين العثمانيتين لم 
تكن في وثاقة العلاقة بينهما في الأناضول. فإن ثمة أدلةَ» على نحو ما ذهبتٌ إليه آنقاء 
علئ أن رأي المفتي المعين كان يحظئ بالاحترام في المحكمة. فإذا كانت فتواه 
موافقةٌ للقضية المنظورة» زادت فرص صاحب الدعوئ في كسب القضية”"' . 

خلس مما تدع إل أن يلاد الغاء شهدت في القرئين البنادس عشر والسبابع عشر 
مواجهةً بين تصورين مختلفين لوظيفة المفتي؛ فبينما نجحت الأسرةٌ العثمانية الحاكمة 
وهيئتُّها العلمية إلئ حدّ ما في نشر ممارسة التعيين الرسمي للمفتين بولاية دمشق» فإن 
فقهاء آخرين تمسكوا بما ساد قبل الحقبة العثمانية من تقاليد» وأظهروا فهمًا مغايرًا 
للإفتاء. ويبدو أن ثمة توازنا قد تحقق بين هذه التصورين خلال القرنين اللذين أعقبا 
الغزوٌ العثماني» وذلك ما سينهض الفصل الخامس بتجليته. علئ أن هذا التوازن 
لا ينبغي أن يحجب عنا ذلك الجدالٌ المتصل الذي نشأ بين فقهاء الشام وتعلّق 
بالممارسة العثمانية في تعيين المفتين رسميّاء وهو الجدال الذي سنعرض له الآن. 


-وء ع280علةووتآ نمع لاتزع2 علا علاتمم نط8 اعاتمعلة5 مز :(1989 ,تمملستتزهلا اعنعد0 :اناطصة15) 
.(2005 بقع ن1اتصسة© :اناطصة5]) نطعة1 ع1280لة55ل],تلصعا8 طأمة1] ستطةءط1 0تززء5 

ومن جهة أخرئ» فقد ورد ذكر مَنْ تخرجوا في النظام المدرسي ي العثماني ممن اشتغلوا مفتين بدمشق. 

انظر: على بن بالى منق » العقد المنظوم» امار 
)١(‏ وقد تبن فقهاء الهيئة العلمية؛ كما سنرئ في الفصل الثالث» فتاوئ بعض المفتين البارزين الذين لم 

يتقلدوا وظيفة رسمية. ولعل ظهور أولئك المفتين فى سجلات المحكمة ربما يفسره اعتمادٌ الهيئة العلمية 

فتاواهم. 

ه١٠١‏ 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


النَابُسِي يردٌ على الخكشكفي 
(وحوار مُتَخْيّل مع المرادي) 


كتب عبد الغني النابلسي». أواخر القرن السابع عشر أو مطلع القرن التالي”", 
رسالة ردَّ فيها علئ رسالةٍ صنّفها رجلّ يُدعىئ الحضكفي. والراجحٌ أنه علاء الدين 
الحصكفي (منتصف القرن السابع عشر). ولسنا نعرف علئ التحقيق ما إذا كانت رسالة 
الحصكفي قد كُتب لها البقاءُ» ومع ذلك فالظاهرٌ أن طبيعة الإفتاء من القرن السادس 
عشر إلئ القرن الثامن عشر كانت هي عمودً هذا الجدل”"'. وكان الحصكفي -كالمرادي- 
مفتيًا رسميًا لدمشق. ورغم أنه لا يعدو أن يكون في هذا الجدل ناقلا لرأي غيره””. 
فيبدو أن المرادي» في مقدمة كتابه للتراجم» يكرّر بعض الموضوعات التي يُحتمل أن 
يكون الحصكفي قد تطرّق إليها في رسالته. ومن المحقق أن ثلاثة المشاركين في هذا 
الجدل لم يكن أحدّهم معاصرًا لصاحبيه. ولعل من المفيد -مع ذلك- أن نجمع بين 
النابلسي والمرادي في حوار متخيل؛ يمكن من خلاله أن نعيد النظر في طائفة من 
الآراء والأدلة المتداولة في الأوساط العلمية بدمشق» بقدر أكبر من الدقة. 


)١(‏ نسخ هذه الرسالة محمد بن مصطفئء والراجح أنه محمد الدقدقجيء تلميذ النابلسي المقرب» والناسخ 
المشهورء وهو معروف بنسخ عدة كتب للنابلسيء وقد توفي سنة 1014م ولا بد أن هذه الرسألة في 
ضوء ذلك قد اكتملت قبل ذلك التاريخ. وعن ال-قدقجي انظر: 

-لة تسمطتححلة طخ طعلجقطك :لاعمئ8آ طفعة تسقحصة 0 عطا صا سحكلي؟" بلأعععاطء5 وملا ممفطروظ 

.55-60 ,(1997 ,لزءاعارع8 غه متحعه ]ناه ]0 للاأوع امنا ,.ووتل لقطط) "(1143/1731 .0) أكناأتاط ول 

قطامة ]1 عءة نعذتاوع) قلطا 0م2011 عتقط لانتص5-جع72 ةتصتددك لتقطعل1 مه 'إلصيكة مطمد1ل8 (2) 

581 معمعل1100 عطا عسمتلة81 ,إامعمرهء2 م التااع001) .ا الطلذجع13131ناة5 لمقطاء 11 0ه 31101 

22 ,(2007 ,115ئاة 1" .8 .1 :ه21هآ) 12ئا5 011012411 11 ته اأعيل10© 21201 ,2151131011 الم ,لمآ 

() يناقش الحصكفي بعضٌّ هذه المسائل في شرحه علئ ملتقئ الأبحرء المسمئ «الدّر المنتقئ في شرح 
الملتقئ". غير أنه لا يتناول تعبينَ السلطان للمفتين. محمد بن على بن محمد الحِضْني المعروف بالعلاء 
الحصكفي. الدر المنتقئ في شرح الملتقى؛ (بيروت: دار الكتب العلميق: 19948م). .73١5 -15١4/79‏ 
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ولا ينبغي أن تستغرقنا ترجمةٌ عبد الغني النابلسي هاهنا. وإنما حسبنا أن نذكر أنه 
تولّئ إفتاء دمشق فترة قصيرة» وإن كان الغالبُ عليه في حياته الوظيفية أنه لم يتقلّد 
وَظَيفة وسمية"5. ومن عن يمكن القول: إند: مثل طافة هيع النفيم قير المعينية 
الذين ملأوا بنشاطهم بلادَ الشام؛ مثل محمد التمرتاشي وخير الدين الرملي؛ ومع 
ذلك فقد درجوا علئ الإفتاء»ء وكان بعضهم من أبرز علماء الفقه لا في الشام وحدهاء 
بل في السلطنة كلها. ويدلنا وجودٌ هؤلاء المفتين وما كان لهم من نشاط» كما نُوقِش 
قبلُ» علئ أن العثمانيين لم يحاولوا في غالب أمرهم منمٌ المفتين غير المعينين من 
الإفتاءء وهو ما يتناقض تناقضًا واضحًا مع نهجهم المتشدد تجاه المحاكم غير 
الرسمية”. وبدلًا من حظر نشاط هؤلاء المفتين» وقّر النظام التشريعي العثماني مفتيًا 
معيئّاء يجب التزامٌ رأيه في المحكمة. نظريًا علئ الأقل. 

يفتنح النابلسيق رسالته بمناقشة تعلق بمن يتبغي اعتبارة هفنيًا؟ فينض ضراحةٌ عل 
أنه «ليست الفتوئ كالقضاء تتخصّص بتخصيص السلطان في أحدٍ من الناس مطلقاء 
كما يزعمه أهلّ هذا الزمان [أي: الممارسة العثمانية في تعيين المفتين]»”". ويؤسّس 
قوله علئ إدراكه لوضع المذهب الحنفي في عصره. ويقرّرء متأسّيًا بابن نجيم في 
البحر الرائق (ت 197#م) 7©. وابن الهُمَام في فتح القدير (ت ١454‏ 


1-12 ".17180110 اهعم لقحده]01 عطا صذ سكككي5" بلاعوء اعد مهملا )0١(‏ 
.6 ,7 (11١آ‏ بععمهاكص]ز 01] ربعع5 (2) 
وفي هذا المرسوم السلطاني»؛ يُطلب من قاضي بورصة أن يُغلق المحكمة غير الشرعية التي فتحها 
المدرس السابق لمدرسة داود باشا في بيته. وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر تقلّد ياسين بن 
مصطفئ البقاعي الحنفي (ت 1797م) محكمة غير رسمية بحي المحلة الجديدة في دمشق؛ فأمر قاضي 
قضاة دمشق بإغلاقها. المحبي؛ء خلاصة الأثرء 480/4. 
(*) عبد الغني النابلسي» الرد الوافي علئ جواب الحصكفي على مسألة الخف الحنفي. علإنص ةد لزء1نا5) 
.(1542 ,1762 للصعاط 850 515 إتقعطنا . 
(5) النابلسي. الردء 1547-1547. ويورد الحصكفي في شرحه على ملتقئ الأبحر هذه الملاحظة. 
الحصكفي. الدر المنتقئ. .7١09/7”‏ زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيمء البحر الرائق» (بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ /1991م). 457/5- 454. 


1 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


أو ٠147م0"“.‏ أن المفتي ينبغي أن يكون مجتهدًا”''. وهو فقية مأذون له ببذل جهد 

فقهي خاص (اجتهاد)؛ ابتغاء الوصول إلى حُكم أو رأي”". بيد أن المشكلة» في 

رأي النابلسي؛ هي خلو عصره من فقيهِ بلغ هذه الرتبة: فليس ثمة إلا فقهاء يحفظون 
راع أشي حنيفة وآراء غيره من المجتهدين السابقين وينقلونها . ويخلص النابلسي إلى أن 

المفتين في عصره ليسوا مفتين حمّاء ولكتهم ثَقَلةَ لأقوال المفتين الحقيقيين» 

كأبي حنيفة» إلئ مَنْ يلتمسون منهم الفتوئ. ويمكن أن يُنْقَل رأي «المفتي الحقيقي» 

بالقبول؛ مثل: الهداية للمَرْغِيناني (ت ١١95‏ أو 11917م)» أو المبسوط للسّرّحْسي 

رت 95١1م‏ ). فإذا كان ثمة آراء متعددة» صدرت عن مفتين حقيقيين" مختلفين» فإن 
المقلد حر في أن يختار أيّ رأي منها”*'. وبعبارة أخرئ: يذهب النابلسي إلى أن 
جماعة الفقهاء الحنفية لا ينبغى أن تستبعد أيّ رأيّ قال به «مفتٍ حقيقي» وثقِل عنه 

نقلا موثوقًا بها . 
كان تفسير الحصكفي والنابلسي لرأي الفقيه المصري زين الدين بن نجيم يقع في 

عقرد- إل أن الإمام» وهو السلطان في هذه الحالة» ينبغي أن يختار لوظيفة الإفتاء 

من يصلح لها من أهل الفقه. وأن يمنع غير الأكفاء من التطفل عليها . فكأنه -بتعبير 
آخر- يدعو إل حل مؤسسى لتعدد المفتين» وهو التعدد الذي أقض مضاجع بعض 

)1( النابلسي » الرد» 7.105 

اسايق 

(") عن المجتهد والاجتهادء. انظر: 

عمل طصسة© :عمل 3تطصسو0) نمآ عتصقا؟1 آه تامغناه؟ لصه منعم0 عط] ,ودالد8 .8 اعوثلا 

قل ع 1138© 320 ,لإاللاضااصه© ,لإاتلتمطانسةخ ,ودالقط .8 [عهثللا :128-32 ,(2005 ,ؤوععط تزأاورءالدل] 

.1-24 ,(2004 بؤوع؟2 لإأزوتاء انم نآ عمط دهن نععل عط لصدةن) اخهآ عللم ج151 

ع( النابلسي» الرد. 1417 . 

(0) ويرد مفهومٌ المفتي المقلّد أيضًا في كتابات بعض فقهاء الهيئة العلمية السلطانية؛ فيذكر علي جلبي قنالي 
زاده في مقدمة طبقاته أن المفتي المقلّد ينبغي أن يعرف تراتبية علماء المذهب الحنفي. علي جلبي قنالي 
زاده» طبقات الحنفية » (عمان: دار ابن الجوزي» 3 ا نان ٠لم)ء‏ 0 

٠١8 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


الفقهاء أواخر عصر المماليك. وتجدر التأكيد. علئ أن هذا الحل الذي طرحه 
ابن نجيم يتناقض مع التصور العثماني للإفتاء» ولعله يقع -كما في حالات أخرى 
كثيرة- في منزلة بين المنزلتين» أي: في منزلة بين النهجين المملوكي والعثماني. 

ويؤيد النابلسئٌ في رسالته قولَ ابن نجيم بأن الإمام -زعيم الجماعة المسلمة (وهو 
السلطان غالبًا)- ينبغي أن يبحث عمن يصلحٌ لوظيفة الإفتاء وأن يمنعها عن غير 
المؤهلين لها("2. بيد أن النابلسي -خلاقًا لرأي الحصكفي المزعوم أن السّلطان يجب 
أن يُعيّن فقيهًا واحدًا في كل ناحية- يصرٌ علئ أن قول ابن نجيم ينبغي ألا يُمْهَم بوصفه 
مسوّعًا لتعيين مفتٍ واحدٍ متا كان هناك عدة فقهاء أكفاء. ويخلص إل أن كلّ شخص 
يستوفي شروط الإفتاء من حيث المعرفة والأهلية» يجوز له أن يفتي'" . 

ويجدر بنا أن نولي اهتمامًا لطريقة النابلسي في استخدام اصطلاحات المذهب في 
رسالته. ولا سيما مفهوم «التقليد» . وكذلك فإن الصلة التي يعقدها بين إجراءات تعيين 
المفتين وبنية المذهب. تحديدّاء أمرٌ جدير بالملاحظة. وكانت المحافظة على 
التعددية المذهبية النسبية داخل المذهب منوطة لديه بتعدد المفتين. وفي الوقت نفسه» 
تُستخدم فكرة وجود طائفة واسعة من الآراء داخل التلعب اك عع سعل الدولة» 
أو علئ الأقل في الحدّ من تدخلها. وتذكرنا حجةٌ النابلسي. وفقًا لهذا المعن» 


)١(‏ وفي رسالة أخرئ. هي رسالة إيضاح الدلالات في سماع الآلات؛ يذهب النابلسي إل أن المفتين غير 
المؤهلين لا ينبغي أن يُسمح لهم بنقل فتاواهم. ولمناقشة هذه الرسالة» انظر: 

ده طعانإقط5 تلناك ه له ععمعتعصعط :(1731 - 1641) أدبالسطدتاعلة تمقطن-اة لطة"" ,عصمآ مععلمم 

لقنا أتاتلص1] بنزاع50 320 ممع انآ صز وععزه/ لمسصنتععة81 مز ",لإأعلعم5 01 وسمنتعنيدك8 عط 

نوع معنا :عتنامطقهعا5) غ051 منطم8] .لع ,لاعمثللآ تستافد8 مسمعصدمعاتلع81 عط ما بوإعاعمم 

عل دععمعقة وعل عتمععم ممع انلعم ومكتد81 طاتكا ممكغوءمط هلام مذ وملتملصسمط ععمعاعد5 

98-99 بزاعةاسعتاعدم لصة 89-116 ,(2000 ,ععصع دمعط-معرزم "ل عصتصمط"] 

وأتوجّه بالشكر إل نير شافير (5122115 2[15)؛ إذ لفت انتباهي إلى هذا المقال. وفي القرن الثامن عشر أقرٌ 
فقهاء من غير الحنفية أيضًا عزل السلطان للمفتين من وظيفتهم. وقد جمع حامد بن علي العمادي (ت 
2»4) مفتي دمشق الرسميء آراء عددٍ من مشاهير الفقهاء الحنفية وغيرهم بدمشق ممن أيّدوا حقٌّ 
السلطان في إقصاء المفتين غير المؤهلين من منصبهم. انظر: حامد بن علي العمادي. صَلاحٌ العالّم بإفتاء 
العالمء (عمَّان: دار عمّارء .)١9844‏ 7517- 43. 

(؟) النابلسي» الردء 5-155 7.١150‏ وعن رأي ابن نجيم انظر: ابن نجيمء البحر الرائق» 557/5- 459. 

ل 
عاناط بصوعطتنا أطوعءث ام 


بالحجة التي قدَّمها قبل ذلك بحوالي خمسة قرون الفقيه المالكي المصري شهاب 
الدين القرافي (ت 786١م)»‏ الذي ذهب إلئ أن المذهب. بعبارة شيرمان جاكسون 
(1502ع12 تقنمع5)» «وحدة بنيوية مشتركةا2 تشغ حماية أتباعه من تدخل الدولة 
ومن تدخل أتباع المذاهب الأخرئ. التي ريما هيمنت علئ المشهد الفقهي"''. 

ومن المحقق أنه كان ثمة أبعادٌ عملية أخرى لمخاوف النابلسي؛ حيث كان تعدد 
المفتين -في نظره وفي نظر أقرانه من المفتين غير المعينين- أمرًا حاسمًا لا مجرد 
مناقشة نظرية . ولقد كتباء مَهَدّدًا من قبل سياسة التعيين العثمانية » دفاعًا عن تقليد 
عِلْمي يسمح له ولآخرين غيره بمزاولة الإفتاء. وتبرز رسالته في الجملة نمظّا مغايرًا 
من الفهم لطبيعة المرجعية الفقهية وسبل نقلها. كما أنه يطرح تحديًا خطيرًا علئ 
المفتين المعينين رسميّاء وعلئ صحة السياسة العثمانية في تعيينهم بشكل عام. 

يت كان النابلسي يحظى بشعبية هائلة» فلا أقلَّ من أن يكون مجاواك 
ببعض ببعض الحجج التق أوردها فى رسالته» ل قت بعليل ارما نفسهاً. و 
السقق أ العراسي كان عل وى بالتركر يج فير الإلقله ومنعاويست قدا بيس فى حي 
الفقه قبل العصر العثمانى» أي: المملوكية» فضلا عن المصنفات المتأخرة فى 
الأراضي العربية. وربما قُرئت مقدمة كتابه -إدراكًا لجدة الإفتاء العثماني المعين 
صاحيه رسميا - بوصفها تسويعًا للممارسة العثمانية ؛ ردًا علئ الحجج التي قدمها 
زملاؤه الذين لم يتقلدوا وظيفة رسمية. ولعله يلوذ -لأجل هذا الى عت - بعدة حجج لم 
تكن مطروحة في كتب الفقه المملوكية؛ مثل : الحاجة إلى منع النزاعات بين الفقهاء . 
وقد اضطر. 1 من ذلكء إل الإقرار بأن تعيين المفتين تقليد متجذر في القانون 
العثمانى الموافق بدوره للشريعة. 

إن هذا الحوار المتخيّل بين النابلسي والمرادي ينير جوانب مختلفة لمسألة ظهور 
المذهب الرسمي (مذهب الدولة) وتعيين المفتين: إذ يوضّح انتقادٌ النابلسي -من 
جهةٍ- كيف أفضىئ التقليد العثماني في تعيين المفتين إل تمييز طائفة محددة من الآراء 
والأقوال التشريعية داخل المذهب الحنفي» وتبرز روايته -من جهة أخرئ- العلاقة 
بين الأسرة العثمانية الحاكمة وقانونها ومجموعة تعاليمها وهذه الطائفة من الأقوال 
داخل المذهب. 
01 عع ع0 1تم111115 1021م تاقصه©) عط تع اةؤا5 عطا لصة انمآ عتستدا؟1 بممعاء10 .لى ممدععط5 () 

.(1996 ,لالظ :معلاعط) لم:ه21-0 ست٠دط-لج‏ طاقطتطك 
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عاطط بموعطنا أطوعم ام 


خاتمه 
المفتي العثماني, والقانون والمذهب الحنفي العثماني 


«وحين دخل [أي: السلطان سليم] دمشق المذكورة؛ جدَّد أمورهاء ونم أؤامره 
فيهاء بحسب قانونه المنيف الموافق للشرع الشريف. ورتب مناصب العلم والسياسة 
عل قاعدة مُلْكه واستحسان رأيه الشريف»”''. 

أثار تعريفٌ القانون والشريعة في السياق العثماني» بالإضافة إلئ العلاقة بينهماء 
اهتمامًا علميًا كبيرًا عليل هدار العقود الماضية”". وثمة مقاربة ترئ أن القانون 


.7” -79 المراديء عَرْف البَشَام»‎ )١( 
(؟) تناولت دراسات عديدة جوانب مختلفة من هذه القضايا. ومن أبرزها:‎ 

المآ امماتصلمت سمسمحره © 010 وز وعنلبنك .لنزع1] اعترتآ :1812 "بمصستصمع1" بعاأعاهم1 تلمك[ 
:12 ".ازلسقطولل!" .د بتعوستطد8 .© يلننن5-و'باطع بتتعطتم] :(1973 بؤوعع دملمعنيةان :0:1010) 
معل110 تزاعمدع عطا صل وصستاكب84 مصة كسمفتائمطع :ل1عمللاآ لعتقط5 ى بعمععءت تإلامللة 
فرمةة زم5 :27-32 ,(2000 بومعوط لإاأومع الصتآ ممإععمصط :للا ,مماععصءط) سمعسصدرمع ئ نلء31 
مسق عط ص عسجبامءولط امومع .] ,له عام غط1 زوع لفصحم] 5ن11 سه عع نالع مآ ع1" ,امعيظ 
.ج10 كناصلطلا :(2005 ,ممدعنلط© أه لتاألوع حنصنآ ..وولل ملطط) "علدت [مأرعم مآ طقحه00 ]1ه 
لقصطه) 0 01 أمعصم ماع12 لمهة كتوعمء0 عط] :لمآ لقره ]ك0 صفحمغغ0© نرلروع" 
هل عمتعالتقط5 .كله كسسمي!1 عممعلاه'18 لصة لأحاده علهلا صل "'يسمنادءتله6 
بقكتلت1 .1.8] :مملصمآ) تلمعصدعموعأنلء11 تستاكبك8 عطا صا لهد ل تطتلصآ1 عط لمة لمآ ,لسماحن 
عطا طذ عقننامء115 لقناءرء5 عماع صفمط©ع تعتلوء12 عماعسلهئ ,تاع"ع2 01د[ :735-121 ,(20035 
:0 ,(2006 بؤوع:2 وتطتماتلهة© أه بإخلوي تتملا اتإعاعاضع8) 1500-1900 بأفوظط 8110012 صقصده06 
راك عطا لحة دسكتلدتعء مدآ لمعع.آ :أوعناوصه2 [ه ولمطاء)1 مقحده06" ,للمرعععاط .ل مم1 
بتأمصعده1. همعطةك :188-95 ,(2009 ,تجاتومء حتصنا لموتصضقط ,.ووتل لتطط) "(1480-1570 ,مرمعام 1ه 
ع لع .آ) لتنخصع© 195 تزأعمظ 1716 :532 ممحطه]]0 صز اعبكناونا أمدووعءط2 جره ألقر[ عتصتداة] 


.+ .مصقطء ,(2012 ,اأقظ 


111 
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والشريعة -في المقام الأول- أمران متكاملان» «تنصهر فيهما» غالبًا مكوّنات الخطاب 
التشريعى العثمانى. عل أن باحثين آخرين عالجوا هذا السؤال بطريقة مختلفة نسبًا ؛ 
فرغم 7 ل 522 يُعْد الخطاب الذي يتضمنه السؤال» فإنهم يشيرون إل أن 
القاقية يدل ايشا عل سارمات إذازية وعو ‏ مشتلفة كانت لها السيادة فى اتاد 
السلطنة. وعلئ الرغم من أن الممارسات المؤسسية لم تكن مقننة دائمًا وكات قابلة 
للتفاوض وإغادة التشكيل: غلول نحو مطرد”؟ء فإن القانون بوصفه خطابًا تشريعيًا 
عمل على إضفاء الشرعية علئ هذه الممارسات. وسواء أكانت مقئنة أم لاء فقد كانت 
المهمة تعريف ما تعنيه كلمة القانون في سياق تاريخي محدد ودراسة انعكاسات هذا 
التعريف علئ مفهوم الشريعة» وبتعبير أكثر تحديدًا: علئ ظهور المذهب الحنفي 
الرسمي العثماني. 

ولقد كان رسوخ الهيئة الهرمية العلمية العثمانية» كما أثبت ريتشارد رب 
(ممء8 03:4ه81). نتيجة مباشرةً لسلسلة من المراسيم السّلطانية والمدونات القانونية 
(قوانين نامه)”"". وكان ظهور المفتي المعين رسميًا جزءًا عضويًا في تطور هذه الهيئة 
0 ومن المؤكد أن تأسيسها من خلال هذه المراسيم لا يحول بالضرورة دون 
مشاركة الفقهاء في هذه العملية. 

وينبغي الحذر من أن نفترض أن تدخل الفقهاء لم يكن حاسمًا ؛ إذ يحتمل أن يكون 
فقهاء الأراضي المركزية للدولة العثمانية قد حاولوا صادقين صياغة رؤية دينية/ سياسية 
موافقة لمذهب الحنفية ولغيره من المذاهب السّنية. بيد أن ذلك لا يغيّر ما لاحظه 
المرادي في مقدمته من أن المراسيم السلطانية هي التي أضفت الشرعية علئ التطورات 
المؤسسية والإدارية» وتحديدًا علئ ظهور مفتي السلطنة بوصفه رئيس المرجعية الفقهية 
داخل الهيئة الهرمية العثمانية. 


صلعع5 "11111" أه ومع ناموط لوه50 له [هممتغتطناهم1 عط :رممه] غه وعنتاناه" ,عناا علومد8 (1) 
,(2009 ,لإالوقع اندنآ علتملا بوعلة ,.ووتل ملطط) "متام أهصة سقحمه)0 وستخمع © -طامععغطع زع-71110 
1 تعخاصتصط صقدده0 عطا صذ لمباعع1اء )12 لصة أمرعنافعسظ ,ريعطعوزعاط .11 [اعم«ه© بنو-م4ه 
ب(1986 رؤوع]2 لوقع كلملآ جزماعع 1ط :]1 بومماأععسصصط) (1541-1600) نالذخ 11562125 تندتزم)ة1]11 
.191-60 

.أناط 1532 01 8100 عط1 ,ممعم 2) 


1 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


وإلل جانب تعيين المفتين»؛ سعئئ الحكام العثمانيون منذ منتصف القرن السادس 
عشر - إما مباشرة أو من طريق المفتي الأكبر والهيئة العلمية جملةً - إلى صوغ نسخة 
مخصوصة من المذهب الحنفي» قوامها مجموعة كبيرة من الأراء الجائزة. ولم يكن 
القانون والشريعة أنذاك متساويين تمامًا في السياق العثماني» من الزاوية المؤسسية؛ 
لأن مضمون المذهب السلطاني تم تعريفه من قبل أرباب الوظائف - مفتي السلطنة 
وتابعيه - الذين استندت سلطتهم في تحديد الرأي الملزم داخل المذهب الحنفي إلئ 
القانون. وبتعبير آخر: كان ظهور مذهب رسمي عثماني يستند إلئ ظهور مدونة قانونية 
عثمانية (ؤنامدمه لدقء! عتاكقصلال سهدرمهغ]0 جه)ء وهي نقطة سوف نرجع إليها في 
الفصول التالية. 

إن الحكاية التي أوردها الكفوي في ترجمة أبي السعود أفندي توضح هذه 
الديناميكيات : «وكان أبو السعود يَلْرّمِ رأي القضاء [المستقل] في بعض الحالات. ثم 
يقس السلقاة سليحاث - .. حول ما إذا كان يستطيع أن يقدّم فتاوئ وفقًا لما يراه 
مناسبّاء ووفقًا لما آثره مما بدا له من أجوبة. ويَصْدّر مرسومٌ بناءة علئ ذلك2"72. فكأن 
مفتي السلطنة - بعبارة أخرى - كان بحاجة إلئ مرسوم السلطان» وعن طريق إصدر 
هذا المرسوم يشكّل السلطان العثماني (والأسرة الحاكمة) أقوال المذهب. ورغم 
ذلك» فإن كثيرًا من رجال الهيئة العلمية السّلطانية» مثلما فعل المرادي» كانوا يزعمون 
-فيما يبدو أنه حجة دورية- أن هذه الممارسة كانت متوافقة مع الشريعة» كما لو كان 


هذان الخطابان مستقلين. 


.106-10 ,10 “ناك-5'' ناطط ,تعطتم1 150[ج عه5 :279 ,.10ط1 (1) 
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الطبقات والحدود 
وضع الهيئة الهرمية العِلمية السّلطانية في المذهب الحنفي 


القَطيّك التَآن 


درج مؤلفو كتب التراجم التي صُئّفت في الولايات العربية للدولة العثمانية في الفترة 
الممتدة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر -عند تناولهم سِيّر فقهاء الهيئة الهرمية 
العلمية العثمانية- على وصف الفقيه المترجم له بأنه «رومي» و«حنفي»"'2. وقد يظهر 
بادي الرأي أنه ليس ثمة شيء لافتٌ للنظر فى تجاور هاتين الصفتين؛ ذلك أن اتخاذ 


)١(‏ على سبيل المثال: نجم الدين الغزي» الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة» (بيروت: جامعة بيروت 
الأمريكية» 1956- -7١/١ :)١9848‏ 77. 08/1. محمد أمين بن فضل الله المحبي» خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر» (بيروت: دار الكتب العلمية» 4687/١ :)76١*‏ 87/17. ولكل مصطلح من 
هذين المصطلحين تاريخ طويل من التغير الدلالي عبر القرون. وعن التغير الذي طرأ علئ دلالة مصطلح 
"حنفي" خلال القرن الأول ونصف القرن التالي من تاريخ وجود المذهبء انظر: 

11 نذالا ,عع#10طصدن)) تلهقآ 01 [ممطعد عنتتصداةآ صهة آأه 115611 عغط1 بععلدةد1 أعسلر 

.(2004 بووءءط تإازو المنآ 
وأما فيما يتصل بالمعاني المختلفة لمصطلح "رومي"ء فانظر: 

تلسقدصة0 عاظ ب,ممعوطع0 طتلد5 :812 "بنط" بعلتاعهم1 اتلة11 :1812 "بيع" بطارموم8 .8 6 

:(2004 ,طقانكا :لناطاصةغ15]) ترعاعع حص[ ع8 أع:9لللث المسنخ1 بسن ملتند! اجنلا .17-.14 نع تلسكر 

عاعغزة عآلاغ1 ننه قاصةعناودم اع قدع1115)011 زعأطلزعء ذاء كنقحده]0 5ع.آ ,طعداه[اعآ منص زمعع 

05 ناعة11ع12 :0313 وعم 0 4ه عدروج]1 لخ" مملد لم1 لقصع© :184-99 ,(2006 ,سمتدكنام] تمموط) 

7-5 :(2007) 24 101031235 ".تددر أه كلصقآة عطا صا لإاأتامعل1 سه تطامروععومء© لمغلا©6 

عق[ ضذ "بقعا ادع غ18 حطغ16 نز ذناءكقتتدة0آ1 صز 15ل02© تتقحطه)0" بعاصملا اعمطء ك3 

نه ] .لع بتطؤالزهآ ومعقطخة أه مده صا وعللنند :10ه 18 مستاكن)8 عطا صا عانما5 200 بسمغاحية 

:2 10 025715102) لعأوع001ن) ,12اأ5 كا 15303 :87-109 ,(2007 ,لأأاترظ :تعلزعآ) تستقطقطك 

نخن) ,21010ة]5) عتأصصطط لمصطم )0 جععل510 تزاموط علا صا ععمقطان) كنامك نالع 1 01 5عناناه ترولم 

51-4 ,1-7 .(2011 بووعءط تإالوع كلصنآ 10م أصهاد 
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الأسرة العثمانية المذهبَ الحنفي مذهبًا رسميًا لها أمرٌ معروف بين دارسي المجتمعات 
الإسلامية. ومن هناء فإن المزج بين هاتين الصفتين «رومي وحنفي» ربما يقرأ بالمعنق 
الجغرافي الضيّق. دالا علئ أن فلانًا ممن يتبع المذهب الحنفي يرجع أصلَهُ إلى 
الأراضي المركزية للسلطنة (وسط وغرب الأناضول والبلقان). ورغم ذلك» فإن لفظة 
«الرومي» -كما يوضّح هذا الفصل- ليست مجرد صفةٍ جغرافية ولكنها صفةٌ تحمل في 
أطوائها مضامينَ مذهبية. 

وقد ذهبثُ في الفصل السابق إلئ أن الأسرة العثمانية حاولت أن تظّم بنيةً فرع 
محذة قاخل المذغب الحتف وأن تضبط أقوالهُ» يتعيين المفتين» وبإنشاء غيئة غرمية 
علمية سُلطانية في الجملة. ويتناول هذا الفصل جوانتت أخرئ لهذه المحاولة» 
مستكشفًا بنية لبعض طبقات المذهب الحنفي لم تنل نصيبها من الدرس إل الآن. 
وتقدّم هذه الطبقاتٌ (:180214 في التركية)» التي أصدرها فقهاء كانوا ينتسبون إلى 
الهيئة العلمية السّلطانية» فهمًا أفضل للطريقة التي نظر من خلالها هؤلاء الفقهاء. 
وغيرهم من فقهاء هذه الهيئة علئ الأرجح.؛ إلئ موقعهم. وموقع الهيئة في مجموعها ؛ 
داخل المذهب الحنفي. 

ولعل أول كتاب أصيل في الطبقات يُنسب إلى أحد فقهاء الهيئة العلمية السّلطانية 
ند .كن النعره الاو من العرة السافن عمر, ثم كان أن صنّف ثلاثة علئ 
الأقل من فقهاء هذه الهيئة كتبًا في طبقات المذهب الحنفي. علئ مدار القرنين 
السادس عش والسابع عشر. وكان الكتاب الأول -وهو رسالةً كتبها مفتي السلطنة 
النابه كمال باشا زاده (ت 19175م)- مغايرًا لكتب الطبقات المتأخرة من حيث نطاقه 
الزمني» وبنيته» والأهداف التي تغيّاها ؛ إذ كان هدفه الرئيس أن يصئّف الشخصيات 
الرائدة للمذهب الحنفي تصنيفًا تنازليًا وفقًا لسلطتهم في ممارسة الاجتهاد بالنسبة 
لإمام المذهب. أبي حنيفة. وتمثّل هذه الرسالة أولَ محاولة يبذلها فقي مرموق في 
الهيئة السلطانية النامية؛ ابتغاء تقديم رواية متناسقة لتاريخ المذهب الحنفي وبنيته» 
ولعل مما يشير إلئ أهميتها أن كل خلفاء كمال باشا زاده الذين صنّفوا كتبّا مشابهة 
أودعوها تصنيقًا لعلماء المذهب (رغم بعض الاختلافات)»: فضلًا عما عُثر عليه من 
نسخ كثيرة للرسالة في مكتبات مختلفة في أرجاء إسطنبول وخارجها. 

حل 
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وأما مؤلفو كتب الطبقات الثلاث الأخرئ -منذ النصف الثاني من القرن السادس 
عشر وما تلاه» والتي تكوّن محور هذا الفصل- فكانت لديهم شواغلٌ مختلفة نسبّاء 
شكُلَتْ إليع حدٌّ كبير بنية طبقاتهم وصبغت محتواها. فقد شُعْلوا في المقام الأول 
بترسيخ مكانة الهيئة العلمية السّلطانية داخل المذهب الحنفي؛ فهي تلتزم في الجملة 
نظرةٌ ممائلة إلى المذهب». أضحت الهيئةٌ الهرمية -وفقًا لها- فرعًا مستقلا ذا طبقة 
خاصةء منذ قَنْح إسطنبول منتصف القرن الخامس عشر. وقد اختلف هذا الفرع 
الحنفي -أو هذه المدرسة الفرعية- عن الفروع الأخرى التي انتشر أتباعها في أنحاء 
السلطنة المملوكية (وفي أماكن أخرى). وقد عُني مؤلفو هذه الطبقات بتوثيق طبقةٍ من 
الكتب والأدلة التشريعية المحددة التي أقرها فقهاءٌ الهيئة العلمية السّلطانية» وتعزيز 
سلطتها داخل المذهب الحنفي”"'. 

علئ أن ذلك لا يعني أنه لم يكن هناك اختلافاتٌ كبيرة في الطريقة التي تمثّل بها 
كل مؤلّف من هؤلاء المؤلفين تاريحَ المذهب الحنفي» وهي الاختلافات التي سنسلط 
عليها مزيدًا من الضوء في الصفحات الآتية؛ ذلك أنها تعكس قطعًا إدراكٌ مختلف 
المؤلفين» كما أنها توصّح كيف تصور فقهاءٌ الهيئة العلمية السلطانية المذهبّ وكيف 
تمثلوا تاريخه المتغيّر عبر الزمن. وكذلك فإن دمجهم الانتقائي لفقهاء حنفية من 
الأراضي العربية (من أبناء القرن السادس عشر) في هذه الطبقات يكتسب أهمية 


)١(‏ تورد كتبُ التراجم ثلائة كتب أخرئ من كتب الطبقات التي صُئّْفت في الأراضي العثمانية في تلك 
الحقبة. الأول: كتاب آق شمس جلبي الذي يشبه إلى حد بعيد كتاب قنالي زاده (انظر: هامش رقم .)١١‏ 
وفي النصف الثاني من القرن السادس عشرهء دون المؤرخ المكي قطب الدين محمد بن أحمد بن محمد 
بن قاضيخان النهرواني المكي (ت 1887م) كتاب طبقاتء لم يزل مفقودًا إلى الآن. وفي القرن السابع 
عشرء صنف خليل الرومي. المعروف بصولاق زاده (ت *1787م) كتابًا آخر في الطبقات» بعنوان "تحفة 
التراجم"'؛ اعتمد فيه بشكل كبير على كتاب ابن قطلوبغا "تاج التراجم". رغم بعض الاختلافات اليسيرة 
بينهما (حتى عنوان الكتاب يشير بوضوح إلى عنوان كتاب ابن قطلوبغا). صولاق زاده» تحفة التراجم» 
مكتبة بايزيد .1606 17/610041 245 وانظر أيضًا: كاتب جلبي» كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون ,(1972 ,الاع«لقة8 نازع 84111 :اناطصةا15)). 5//ا9١١- .1١99‏ إسماعيل باشا الباباني » 
إيضاح المكنون في الذيل علئ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون «صناتع8 111ن81 :لسطصهاة1) 
(1947 -1945 بالاعماموق ؟إللا. 
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خاصةء رغم أنهم ظلوا يراعون تباين القرن الخامس عشر المذكور آنقًا. 

وعلئ الرغم من أن تلك الطبقات صُنْمَتَ في القرن السادس عشر (وما بعده)» فإن 
هذا لا يعني أنها ابتَِّعت في هذا القرن ابتداعًا؛ إذ الراجح أن بعض المواد التي 
استخدمها مؤلفو القرن السادس عشر في كتبهم كانت متداولة في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر. غايةٌ الأمر أن حاجةٌ قد نشأت خلال القرن السادس عشر إِلَول تدوين 
رواياتٍ منهجية لطبقات الهيئة العلمية السّلطانية داخل المذهب الحنفي. ولعل 
الاختلاف بين الطبقات يثير -فضلًا عما تقدم- احتمال أن تكون بعض الروايات 
الخاصة بتاريخ المذهب. والمتعارضة أحيانًاء قد تعايشت معّاء علئ الرغم من أنها 
قد تكون نتاجا لمستويات السرد التي أضيفت في مراحل وفئية هنا رةا: 

ويربط هذا الفصل -أخيرًا- بين ظهور هذه الطبقات الفكرية المرجعية وظهور جنس 
كتابي مهم في النصف الثاني من القرن السادس عشرء ألا وهو: كتب التراجم التي 
خخصّضت غالبًا لكبار فقهاء الهيئة العلمية العثمانية. وثمة مشابة مهمة بين هذين 
الجنسين ؛ أولها: أنهما كانا يهدفان إلا تعيين حدود الهيئة العلمية علا خلفية دولة 
آخذةٍ في التوسع حيث تعايشت موروثات حنفية متعددة. وثانيها: أنه في حين أن كلا 
الجنسين يمثلان تعبيرين مختلفين لتقاليد كتابة السَّيّر الإسلامية (العربية)» فقد كان ثمة 
استمرارية واضحة في نمط الخطاب بين كتب التراجم وكتب الطبقات (حتئ إنهما 
اعتمدا أحيانًا علئ نفس المصادر أو نقل أحدها عن الآخر). غير أنني عالجتٌ كل 
نوع علئ حدة؛ لأن مقصودي هو لفت الانتباه إلى أن الجنسين كليهما يحملان ثقلًا 
سيميائيًا متبايئّاء ويتبعان تقاليد مختلفة بعض الشيء: ويهدفان إل تحقيق أهداف 


رافك ا ع 4 
متباينة نوع تباين © . 


)١(‏ إن العلاقة السيميائية الوثيقة بين مؤلفات هذه الأجناس الكتابية باديةٌ في أساليب نسخها وحفظها. ففي 
بعض المخطوطات (أو بتعبير أدق 72601210“45): كانت كتب التراجم أو مقتطفات منها تنسخ جتبًا إلى 
جنب كتب الطبقات. انظر علئ سبيل المثال: 

0 ]) (9إ1ةناطنآ تمغخطعنا80 لمد 688 11 تتترعاء5 .07 .8155 متائعظ بج عاأعطغه1لطتطئ5)2 
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الطبقات: مقدمة وجيزة 

بينما حظيت كتبٌ الطبقات التي صُنْفت قبل القرن السادس عشر بقدر كبير من 
الاهتمام» فإن علماء التاريخ العثماني لم يتوفروا - بذات القَدْر - علئ دراسة الطبقات 
التي الج فيا , بين القرنين السادس عشر والسابع عشر في مختلف أرجاء الدولة 
فراسة متهيسة: وإن كان ذلك لا يعني أنهم لم يرجعوا إلى شيء من هذه الكتب» 
وخاصة فيما يتصل بما حفظته من معلومات تخصٌ الهيئة العلمية السّلطانية. غير أن 
معظم الدراسات لم تبحث المنطق الكامن وراء هذه الكتب» ولم تقرأها في سياق 
التقليد الإستيمولوجي التأريخي الممتد لجنس الطبقات. وفيما يلي عرض مقتضب 
لبعض الملامح الرئيسة لهذا الجنس الكتابي وتاريخه إلى القرن السادس عشر 
الميلادي. 

لكلمة طبقة (والجمع: طبقات) عدةٌ معانٍ متواشجة؛ فهي تدلٌُ في العموم على 
مجموعة أو طائفةٍ من الأشياء التي يجمعها نوعٌ واحدء وتُستخدم في التراث الإسلامي 
للكتابات التاريخية الببليوجرافية» غالبّاء للإشارة إلى «طبقة (عاصه). تُعزئ إليها طائفة 
من الشخصيات التي أدت دورًا معيئًا في تاريخ فنَّ أو آخرء وتُصنّف وفقًا للمعايير التي 
يحدَّدُها النظامٌ الديني أو الثقافي أو العلمي أو الفني». وتنطوي الكلمة غالبًا -فضلا 
عن ذلك- علئ بُعد التسلسل الزمني» ومن هنا فإن أكثر مؤلفات هذا الجنس الكتابي 
صيغت عل أساس هذا البعد الزمني ونقًا «للأجيال»”''. 

وحين صُئّْفت أوائل كتب الطبقات العثمانية -بحلول العقود الأول من القرن 
السادس عشر- كان لهذا الجنس الكتابي تاريخ حافل يمتد لنحو ثمانية قرون. وفي 
تلك الآونة أيضّاء حظي هذا النمط الكتابي بقدر من التنوع الملحوظ من حيث بنيته 
ونطاقه والطوائف التي جرى تصنيفها . ولعل هذا التنوع يحول دون بلوغ كلمة جامعة 
تومي جميع هذه الكتب -التي يعدها مؤلفوها وقارئوها جميعًا كتب طبقات- حمّها . 
ولذا فسوف نركز علئ مجموعة معينة من هذه الكتب التي تتناول نقل المعرفة والسلطة 
الدينية والفقهية» والتي يمكن القول: إنها الأكثر هيمنة. 


2 "باقطلقطهة1" ,1110© .© (1) 
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فعلئ مدار ثمانية قرون إلى القرن السادس عشرء أصبح فن الطبقات أكثر 
تخصّصًا؛ٍ تبعًا لتباين مجالات المعرفة؛ فهناك -مثلا- طبقاتٌ لرواة الحديث» 
والصوفية؛ والمتكلّمين» والأطباء» واللغويين» بالإضافة إلئ أتباع المذاهب الفقهية. 
وعلئ الرغم من بعض أوجه الاختلاف بين هذه الأنواع الفرعية المتخصصة. فإن هذه 
الكتب جميعها تشترك في فكرة أن علماء الدين والفقهاء هم ورثة النبي محمد َلك 
منبع المعرفة”'". وكانت الغاية الرئيسة لهذه الكتب توثيق هذه السلاسل الفكرية توثية 
متقئّاء والتي انتقلت معارفُ النبي من خلالها إلى مختلف الطوائف من أهل 
التخصص ء فكل طائفة منها ورثت نوعًا معيئًا من المعرفة. وتتكئ مرجعيةٌ العالم تمامًا 
(ومرجعيتها أحيانًا)» من منظوره الشخصي. على انتسابه إلى سلسلة إسناد محددة 
كانت تربطه بالنبي كَكة. 

ومن المؤكد أن الطبعية النْسّبية/ الجيلية (عتتكهط لهدمناة:عمعع /لمعنع 10 تعمعع عط1) 
لكتب الطبقات تشي بالعلاقة بين الأجيال» غير أن هذه العلاقة تختلف من كتاب إلئ 
آخر؛ إذ تصورها بعض الكتب بوصفها نوعًا من الانحدار في المقدرة الفكرية أو درجة 
التقوئ أو مستوئ الأخلاق. وثمة كتب أخرئ تُبْرِز نقل المعرفة أو المرجعية عبر 
الزمن. علئ أن هذين التصورين المختلفين ليسا متناقضين؛ إذ قد يلائم بينهما كتاب 
واحد من كتب الطبقات». علئ نحو ما سنرى في المباحث التالية. 


ولكتب الطبقات أهداف أخرئ تتجاوز توثيق الطبقات الفكرية الروحية؛ حيث 


(1):وخخلال العقوة المافيةء أفرت فراسات عديدة لحك قن الطبقات متها علي سييل المقال: 

3 لسة ,2 ,1 ام "رعطقعة عتننوعع نا هآ فصقل غقن2ط3) عتمعع ع1 كناد دعطاءتعطعع1" ,اأوكدلط تستطةءط] 

150-86 :(1977 عصدك) :24 ,1-41 :(1977 لإنقصطعءط) :24 ,227-65 :(1976) 23 وعتطورةخ 12لنااك 

ععف عطا صا وأعطممء2 عط زه وعاء1ظ1 ع1 «تتطمدععه81 عنطوعخ لم0125512 ,نزمورعم 000 اعقطء ك3 

أ15لل7121 عع رمع :8-13 ,(2000 رؤوعء2 نزااؤرع كلمنآ عع ل لط هن :عع 710طتصه0) مناحمط 21-11 01 

4 .مص ,32 5000165 عتصنقا15 ''رسماذ1 ادعنوم2! صذ نزجهله0ط1ء0 لصة تنمآ اتام وععم نظ امو وطة 1" 

1011971511 01 113151121551012 عط 320 بأء002111) ,لإا لمطاسة ,ؤ5عنو13 ملوعع1 .1 :371-96 ,(1993) 

عط 2ه 1016 عط" ,نم0 45ا1عذاءط :(2006 بللنظ :معلزعآ) لمآ عنصداذ1 لورعتلء84 دما 

-لة )2ن مطة1 طمان]1 5ن لمة تلتططخ :له :اممطء5 2020 اإاناصع10 عمناع ناكم ه00) صا معطم وععمز8 
.1-5 :(2011) 1 .20 ,11 5عنلنا5 عنصقاذآ قصة عتطوعة أه أمصهتاه1 ''بقنزز لقطذ-21 "قطموسظ 


حال 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


ترجمةٍ تقريبًا على هذا المنطق. بقطع النظر عن المبدأ الناظم للعمل كله”" . 

لقد كانت كتب الطبقات (وكتب التراجم أيضًا كما رأينا في الفصل الأول) -شأن 
كثير من كتت ٠80"‏ 80:5" - بمنزلة كتب مرجعية وأدوات تعليمية [603808102م) 
(10015 للفقهاء؛ حيث كان الهدف منها -كما تبيّن مقدماث بعض الكتب التي نوقشت 
في هذا الفصل- أن يرجع إليها الفقهاء والمفتون. ويبدو أن هذه الكتب كانت تَدَرّس 
أيضًا بوصفها جزة! من تأغيل الفقيه:علميًا .. وتجدر الإشارة إلى أن «مشروع الطبقات» 
كان تقليدًا حيّاء يجري تحديثه والإضافة إليه علئ نحو مطردء كما تشهد بذلك 
التعليقاثُ المثبتة علئ حواشي النسخ الباقية من هذه الكتب. وكانت هذه الحواشي 
يُر جع إليها أحيانًا : فعلئ سبيل المثال» يذكر تقي الدين التميمي صرانحة أن العالم 
المصري ين الدين بن تُجِيم كات ينقل ما يطالع من تعليقات عل حزاشي بعضض تبس 
كتاب «الجواهر المضية» للقرشي» كتاب الطبقات في القرن الرابع عشر"'“. ويشير 
التميمي نفسه -في المقابل- إلى معلومات لم يقف عليها إلا في الحواشي التي 
أشيقت إلين كناب الجوا”6. فكاك كتب الطبقات -بتعيير آغر-أذت هوا مركزهًا.- 
كالكتب والآثار- في المحافظة علئ تماسك المذهب,. أو على فروعه علئ الأقل. 


المراحل المبكرة: رسالة في طبقات المجتهدين لكمال باشا زاده 
ليس من الواضح تمام الوضوح متئ بدأت عنايةٌ فقهاء الهيئة العلمية العثمانية بفن 


)١(‏ ولتحليل وظيفة هذه الأنماط من الخطاب في كتاب عن طبقات الشافعية خلال القرن الخامس عشرء 

انظر: ْ 

.011 اناق ,وعناو دل 
وهناك» بالطبع؛ اختلافات بين كتب التراجم وكتب الطبقات. رغم أن هذه القضية تتطلب مزيدًا من 
البحث. 

(1) تقي الدين عبد القادر التميمي؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية» المكتبة السليمانية» 48 015 
4738-17 ,3295 501(3. وبالإضافة إلى ذلك. يذكر ابن نجيم طبقات القرشي بين الكتب التي 
رجع إليها إبان تصنيفه كتاب الأشباه والنظائر. زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» الأشباه والنظائر علئ 
مذهب أبي حنيفة النعمان» (القاهرة: مؤسسة الحلبي» 958١)؛:‏ ص 18. 

() تقي الدين عبد القادر التميمي» الطبقات السنية في تراجم الحنفية؛ (الرياض: دار الرفاعي» ,)١1987‏ 


"٠ 64‏ التميمي » الطبقات. (2597 ,32935 50183 ونزلخ 215 لإنهءرطلآ علإلسحططزء|نا5) . 
ف 
عاطط بموعطنا أطوءم ام 


الطبقات. والراجحٌ أن كثيرًا من هؤلاء الفقهاء خلال القرن الخامس عشر كانوا على 
دراية بكتب الطبقات المهمة التي صُنْفت قبل العثمانيين» وخاصة كتاب «الجواهر 
المضية» لعبد القادر القرشي (ت /179م)2'0. ومن المحقق أيضًا أن قضية المرجعية 
ونقل المعرفة قد استرعت اهتمام كثير من فقهاء الأناضول إبان القرن الخامس عشرء 
وهو ما يدل عليه ما بذلوه من جهود كبيرة في الحصول على إجازاتٍ من كبار الفقهاء 


)١(‏ ووفقًا لفهرس مكتبة السلطان بايزيد الثاني (الذي صنّف حوالي 22١907 -١16١07‏ فقد اقتن نسخة من 
كتاب الجواهر في قصره. كما احتفظ بنسخة من كتاب طبقات آخرء هو كتاب الدرجات العلية في طبقات 
الحنفية» الذي لم أتمكن من التعرف عليه. مجهول. (ولعله خضر بن عمر العطوفي)» أسماء كتب 
الخزانة العامرة. 10201 305 .(أ5ع103ا8) ,تهالالاهم ]1 بفتسعلمعلخ دملإمدصمل0ن1: مدترعدلا) 
(101 ,97 ,59ظ. وعن هذا الفهرسء. انظر: 

قا كأعه © لقتن لانت عتعلتن 1 -مصقع]آ صذ ",11 اتممتادظ سمتاسك له لإتمعطئنآ ع1" بطأمعدكلة وملء1 1لا 

'أه عأنا) ناكم[ خصصعء للخ اندع صبالط .وطلوىء؟5ا!ةط) وتتصعيع[ .81 ولاطط .لع ,دعبا اصع طغ7 اعط١1‏ | عطا 

تلطقضة1 (1503) 909" ,لموصتعط .ع اتقحصة]ا :111-32 ,([2002] 2003 ,وعنلنماذ ممعاموط 211001 

أقص© عله ,لزإوماأولآ؟ لإمقعع لآ طونان]” 'أه مععكتده5 اأنختطءعةخ عط1 صذ ".طنتانت>ا تمرعلقعد] 

متعاومط موعلظ 01 اتتعدطتومع18 نخاط بععل7طاصسدةن0) متك 1 تزدحل4ف انتصه0 لصة سعسملماتب] 

.0 -251 .(2008 ,لإالواءنالصنآ 00350نة1] ,ذ5ع1 نالف مع نآ مه ذعم فناعصمآ 
وفي النصف الأول من القرن السادس عشره صنّف الفقيه النابة إبراهيم الحلبي (ت 15544م) مختصرًا 
لكتاب "الجواهر المضية في طبقات الحنفية" لعبد القادر بن محمد القرشي. أنظر: إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم الحلبي؛ مختصر الجواهر المضية في طبقات الحنفية 8590 2815 لإقهىط1نا علالممصرءانا5) 
.(605-001 8/0001 ويوضح كاتب جلبي أن الحلبي «انتقئ من الجواهر من له تأليفٌ أو دُكر في 
الكتب»؛ كاتب جلبي؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .21365485[1 2122111 :الناطصة)15]) 
-517/١ 1941(,‏ 517. وقد نُسخ كتابُ الجواهر عدة مرات أواخر القرن السادس عشر وخلال القرن 
السابع عشر. ومن بين أربع عشرة نسخة للكتاب موجودة في مكتبات مختلفة بإسطنبول؛ هناك خمس نسخ 
غلزة الأقل تست إباق القون السنادمن عفر 

عن 115 تصضوعط 1] عل اتسمططزء 501 :957/1550 دا لعامرمء ,170 أمعده لا 1/15 لإممعطاآ علالسفصدوء5101) 

#التفتطازء [نا5 :929/1522 مز لعتممء .405 لتلصعاط لدو ١15‏ :947/1540 نا لعزممء ,252 تقطنظ 

31 طتاة*! 1/15 انط نآ علالسمتطزء501 :964/1556 صا لعامم ,823 علإلمقصطيرع |50 115 سمط ]1 

.(980/1572 دز لعاحرم 
وكذلك كبة اكد أخرئى (508 و5ه2 تصتطةعط] مقصدحا 215 قطنا علرتممدمرءان5) مسقت أواخر 
القرن الخامس عشر (895ه/15186م). 


رن فا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


في مراكز التعليم البارزة في أنحاء أسيا الوسطئ والأراضي العربية”'' رغم أنهم -فيما 
يبدو- لم يحفلوا بإيداع إجازاتهم وأسانيدهم في صحيفة مكتوبة. وربما لا يسع المرء 
إلا أن يحدس لماذا لم يسجّل هؤلاء الفقهاء طبقاتهم الفكرية تسجيلًا منهجيًا . على أنه 
يمكن القول: إن الهيئة العلمية السلطانية حين بلغت درجة معينة من الرسوخ وأصبح 
لها طابع مميزء ازداد هذا الاهتمام وغدا أكثر إلحاحًا. وبعدٌء فقد كان فقهاءٌ المراكز 
التعليمية في سلطنة المماليك وأسيا الوسطئء إبان النصف الثاني من القرن الخامس 
عشرء لا يزالون يلتحقون بخدمة الأسرة العثمانية الحاكمة. 

بضيدا بكوم هيده :قد عربت الانوة هلال الشره الازلن من القرية الساهمى 
عشرء وغدا فقهاءٌ الهيئة العلمية السّلطانية أكثرٌ عناية بإنتاج سردية منهجية لتاريخ 
المذهب [الحنفي ] وعلمائه. وتعد «رسالة في طبقات المحتهدين» لكمال باشا زاده 
أحد أقدم الرسائل -إن لم تكن أقدمها- عن تاريخ المذهب الحنفي وبنيتهء .يصئفها 
فقيه ينتمي إل الهيئة العلمية العثمانية» ناهيك عن أن يكون أعظمَ رجالها. وقد 
أفبحت هذه الرمالة القصيرة مرجعًا مهكًا للثقهاء البعاخرين اللين عقوا كنا 
مشابهة”''. ومن البيّن أن أصحاب الكتب التي سنعرض لها في المباحث الثلاثة الآتية 
كانوا علئ درايةٍ بهذه الرسالة» وأنهم اقتفوا أثرها إلى حد بعيد. ولذلك يمكن النظر 


)١(‏ يذكر طاش كبري زاده عدة فقهاء سافروا إلئ الأراضي العربية للأخذ عن مشاهير فقهائها. فقد 

غادرالمولئ خضر شاه (ت 15594م) الأناضول إلئ القاهرة؛ حيث قضئ خمس عشرة سنة. أحمد بن 

لفئ طاش كبري زادهء الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية (بيروت: دار الكتاب العربي» 
ها م). 04- .٠١0‏ وثمة مثال آخر هو حسن جلبي بن محمد شاه الفناري» الذي حصل من السلطان 
محمد الثاني [الفاتح] علئ إِذنٍ بالسفر إلئ القاهرة للأخذ عن عالم مغربي مشهور (السابق» 115- .)١١8‏ 
ولمزيدٍ من الأمثلة انظر: السابق: ١7١؛‏ 788. 

(1) وللرسالة عددٌ هائل من النسخ. ابن كمال باشا (كمال باشا زاده)؛ رسالة طبقات المجتهدين. 2/68) 
.(1951-1960 ,518914 شع81 115 لإنمءطنآ عناطناط :ملا وقد ناقش الباحثون المحدثون هذه 
الرسالة مناقشةً مستفيضةً؛ مثل: إبراهيم الحفصي. ووائل حلاق. انظر: 

الاألتمطاسة ,وقالد1! .8 أعولالا :14-15 ,2 يام "بأقووطها عتصعع ع1[ عند وعطاءععاءعه" 1151[ 

بؤوع52 لإأتوعع اتصن] عولتتطسمت :عمل 7تطصسصو0) المآ عتصماذ] صز عوصقطن لصة ,بالنتملاممك 

2004(, 14-7. 
1 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


إلى كمال باشا زاده بوصفه رائد هذا الجنس الكتابي بين فقهاء الهيئة العلمية 
الب 1 

ويقسّم كمال باشا زاده فقهاء المذهب الحنفي إلئ سبع طبقات. تنفرد كل منها 
بسلطة فقهية تخص فقهاءهاء وكلما مضيتٌ مصعّدًا -بدءًا من الطبقة الثانية- قل نصيب 
الفقهاء من سلطة الاجتهاد المستقل. وهكذاء فإن السردية العامة التي قدَّمها هي 
إحدئ السرديات القائلة بتراجع سلطة الفقهاء في اصطناع الاجتهاد كلما اتسعت 
المسافةٌ الزمنية بينهم وبين إمام المذهب. ويبدو أن هذا التراجع قد بلغ مستوئ ثاببًا 
بحلول القرن الرابع عشر؛ ذلك أن آخر فقيه نصّ عليه المؤلك صراحة كان يعيش في 
هذا القرن. ولعل كمال باشا زاده كان يعتبر نفسه وأضرابه من فقهاء الطبقة السابعة» 
وهي أقل الطبقات سلطة في استخدام الاجتهاد. رغم أن سرديته لم تستفض في 
التأريخ للمذهب من القرن الرابع عشر وما بعده. 

ورغم أن المؤلفين المتأخرين -كما سنرى- أشاروا إلئ رسالة كمال باشا زاده 
(صراحة أو ضمنًا). وطرحوا تفسيراتهم الخاصة لهرمية علماء المذهبء. فقد سعوا 
أيضًا إلئ معالجة قضايا أخرئ» وطمحوا -علئ وجه الخصوص- إلى تثبيت مرجعية 
الهيئة السّلطانية داخل المذهب. لا إل مجرد بيان العلاقة بين العلماء إل القرن 
الرابع عشر. ورغم أوجه الاختلاف المهمة في إدراك المؤلفين لتصنيف علماء 
المذهب وهرميتهم» فإنها نظرتهم إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وهي 
الفترة التي لا تغطيها الرسالةٌ المذكورة» والتي ستكون موضوع المباحث الآتية”" . 
طبقات الحنفية لقنالي زاده 

إذا كانت كتبٌ الطبقات الثلاثة الأخيرة التي صنّفها فقهاءٌ الهيئة الهرمية العلمية 


)١(‏ لقيت هذه الرسالة من الرواج ما دفع دوسون (0'055012 معع1120ا1]0 كناتأقمع1)» المترجم بالسفارة 

السويدية بإسطنبول خلال القرن الثامن عشرء إلئ ترجمتها إلئ الفرنسية» وضمنها كتابه داهعاطه1" 

.لاه عتتامصصط '! عل اورعرعع 
ع0 120011116116 آ نماعية) 0112211 عتامبسط "1 عل لعدعع تندعاط ه11 ,نمذقط0" ل جعع510111530 كنا دمع 1 

-1:10 .(1788 ,اناء1201251 
(؟) لمناقشة أكثر تفصيلا عن التعبيرات المختلفة للهيئة/الهرمية انظر: الملحق .م 
١"‏ 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


السّلطانية تتكئ -علئ نحو ما قررتٌ آنفًا- على رسالة كمال باشا زادهء فإنها في 
الوقت نفسه مُبَايئَة لها إلى حدٌّ بعيد. وأقدمُها جميعًا تلك التي سطّرها قنالي زاده علي 
جلبي (ت 1617م" . 

وَلِيَ قنالي زاده -حفيد مؤدّبٍ السلطان محمد الثاني [الفاتح] وأحخد أقارب كبار 
رجال الهيئة العلمية العثمانية- بعضٌ وظائف التعليم» وبعض المناصب القضائية العليا 
في أنحاء الدولة. وقبل تعيينه قاضيا للعَسْكر في الأناضول -وهي أرفع وقليقة سنك 
إليه- تقلّد قضاء دمشق». والقاهرة» وحلب. وبورصة» وأدرنة» وإسطنبول» واشتهر 
بتصنيف عددٍ من الكتبء لعل أكثرها أهمية كتابه في الأخلاق «أخلاق علائي»”". 


3 وءاه 


وكان -وفقًا للمؤرخ العثماني بيشفي (01ع؟»7)- فقيهًا مضل لم يحل ا 
منصب مفتي السلطنة تي إلا وفاته في الثانية والستين من عمره 0ك ؛ ولذلك فإن 
نظرته إل المذهب تعد نظر رة عضو رفيع المنزلة في الهيئة الهرمية العثمانية . 

ويشتمل الكتاب عل 77/6 ترجمة مرتبة في إحدى وعشرين طبقة. وتضم معظم 


)١(‏ قنالي زاده علاء الدين علي جلبي أمر الله بن عبد القادر الحُميدي الرومي الحنفي. طبقات الحنفية 
(عمان: دار ابن الجوزي» -75٠١7‏ 4١10م).‏ وقد ثيب الكثاث خط إليل طاشر ن كبري زاذة وير عليل هذا 
النحو: أحمد بن مصطفئ طاش كبرئ زاده؛: طبقات الفقهاء. الطبعة الثانية» (الموصل: مطبعة الزهراء 
الحديثة: ١197م).‏ ويبدو أنه أقدم كتاب يُجْمِل هذه السردية المحددة المتعلقة بتاريخ المذهب والهيئة 
العلمية السلطانية. ومع ذلكء فمن الجائز أن تكون بعض هذه الأفكار قد صاغها قبل ذلك بنحو عقد 
أو عقدين آق شمس جلبي. لمناقشة أكثر تفصيلا عن العلاقة بين كتب قنالي زاده وكتب شمس جلبي» 
انظر: 

لقة زاتتمطاناك لمتاصع لا تمكضيال ,كلما عتصقاك] :عملا كتلط آه لمكتصقط باطخ عط]" علمسظ بوتت 

لحملا نعلا ,.ؤولل طلطط) "زوع بااصء © 175 حعط)16) كقتاتفتتنه10 تنقحزه])0 عط) ما عنتصصع 

.3 اللضعممة ,(2012 ,زوع طامنا 

عع؟ .أوتلعهاعلتقصة تصداذ1 تأعله'؟ أعممزئطط عجللين1 ",للمعقط للخ عل3الممت1" ,لزمكاخ صودم8] (2) 

-1510) نلمعاع تلخ ع250-تلمستكا ما ".تلمعلع تلخ: علد2-الفستكل" .لوعمعع5 ملتأأمواع5 وكاج 

:1-11 ,(1999 .أكمقطلة11 زوع أاومعء للد وعلإلعوط اترعوزمع1[) مها[ أذناان1]1 أعصطخ .لء .(1572 

0 اإتناصع© لأمععاز5 عطا دا لإعمتطتائعع.] عتسصم لتك [آه ممتاتص لعجا عط]" .ممعدء 1 لوه 

عم ,وأوعطل خراا) "(1510-1572) أطعاء© نزلخ ع230المصتكا آه أتهلخ أعلقاطة3 عط1] نء تمصع 

.(1996 ,لإأأوء كلدلاآ 


.0 ".لاع ةتطتائععآ عتصمااباذ 07 دمااتسلاعط" ,صوعده1 (03) 
11 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


التراجم معلومات متعلّقة بشيوخ صاحب الترجمة وطلابه والكتب التي صتّفهاء وإن 
افتقرت بعض التراجم إلى مثل هذه المعلومات. ويختلف عدد المترجّم لهم في كل 
طبقة اختلافا كبيرًا؛ فبينما تشمل الطبقاتٌ الأولئ عشرات التراجم» فإن الطبقات 
المتأخرة (الطبقة ١٠‏ إلئ الطبقة )1١‏ تتألف من أقل من عشر تراجم. ومن اللافت 
للنظر أن ترجمة واحدة فقط تحتل الطبقة الأخيرة» ألا وهي ترجمة كمال باشا زاده. 

وفي الحق أن إفراد الطبقة الأخيرة لهذا الفقيه الشهير ينطوي عل دلالات مهمةء 
وحتل يستقيم لنا إدراكُها علئ أحسن وجوه الإدراك» يلزمنا النظرٌ إلئ الكيفية التي 
تصور بها قنالي زاده الكتابّ في مجموعه؛ إذ يصفه بأنه «كتاب مختصر»؛ الأمر الذي 
يشي بأنه كان يجب عليه أن ينتقي بعضّ ما وَقَفَ عليه من روايات مختلفة ومعلومات 
متعددة عن تاريخ المذهب. ومن أجل ذلك» يحسّنٌ الانتباه إلئ بيانه للنهج الذي آثره 
في اختيار الفقهاء الذين ضمّنهم كتابه؛ إذ يقول: 

«هذا كتابٌ مُخْتَصَرٌ في ذكر طبقات الحنفية» ذكرتُ فيه المشاهير من الأئمة. الذين 
نقلوا علمَ الشريعة في كل طبقة؛ ونشروها بين الأمة؛ مع سنسلتهم على طبقاتهم. 
وأحوالهم علئ درجاتهم. الأقدم فالأقدم ... بحيث لا يسع الفقية جَهْلهُ؛ لحاجته 
إليه في معرفة مَنْ يُعْسِر قولَهُ في انعقاد الإجماع في محل الاتفاق والإجماع. ويُعْتَدُ به 
في الخلاف في محل الافتراق والاختلاف. وافتقاره إليه في الترجيح والإعمال عند 
تعارض الأقوال؛ بقول أعلمهم وأورعهم في الأحوال»”''. 

وينتظم الكتابَ محوران: محور زماني تعاقبي» ومحور أني؛ فمن الوجهة الزمنية 
تفيدنا فكرة تقسيم الفقهاء إلى طبقات أنه كان معنا بإعادة بناء إسناد متصل» فالعبارة 
التي يستخدمها للإعراب عن انتقال المعرفة عبر الأجيال» هي قوله: "ثم انتقل 
الفقه”"'؛ مما يشي بأنه رام تقديم إسناد يبدأ بأبي حنيفة وينتهي بكمال باشا زاده. 

ويقصد قنالي زاده -من جهة أخرى- إلى التنويه بأئمة علماء الفقه في كل جيل» 
وبحثٌ الفقية المفتيّ علئ «معرفة مواقع الفقهاء وطبقاتهم. حتئ يكون قادرًا على 


)031( قنالى زاده» طبقات الحنفية ؛ 01 
0( راجع علئ سبيل المثال: السابق» 47 16م 211 2069 


١ /‏ 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


تفضيل أحدهم عند الجدل والخلاف [بين آراء المذهب]». ورغم أنه لا ينص صراحة 
في جل المواطن علئ الرأي الراجح» فإن هذا التعليقّ يُلْمِحُ إلئ الكيفية التي تصوّر بها 
هذا المصئّف. فالكتابُ -ونقًا لهذه الرؤية- ليس مجرد تاريخ للمذهب الحنفي. 
ولكنه في الحقٌّ أداةٌ لحل الخلافات الفقهية بين أتباعه. وبعبارة أخرئ : يتغيًًا الكتاتث 
تحديد الاختيار المذهبى (00]5156 اوءنهههده)» لدئى فقهاء الهيئة العلمية العثمانية 
عل مالي على أن المؤلف -مع ذلك- لم يعرض لمسائل فقهية خلافية محددة؛ 
وإنما يقدّم -عوضًا عن ذلك- إرشادات عامة من أجل الاختيار ب بين متعارض آراء 
المذهب» وتحديدًا عند الخلاف بين مؤسّس المذهب وأصحابه. 

وكذلك فإن محاولة قنالى زاده تحديد «مختار فقهى معتمدا (0200 2) تنجلّئ في 
الأهمية التى يوليها لكتب الفقه؛ إذ يرئ أن أقوال المذهب الحنفى كانت تنتقل من 
فقيه إمام إل آخر حت «حفظت بين صفحات الكتب». ويستطرد قائلا : «فصارت تلك 
الكتبٌ متداولة مقبولة بين الوّرّىء يُستعان بها عند القضاء والفتوئ»”''. وتعكس هذه 
العبارة اتجامًا يمكن تمييزه إبان هذه الفترة موضع المناقشة؛ حيث اكتسبت الكتب 
المعتمدة - على نحو ما سنتبين في الفصل الرابع - أهمية متزايدة في التصور العثماني 
للمذهب الحنفي» على مدار القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقبذئ أعنية 
الكقن والرسائل الفقهية في المصادر التي يستخدمها قنالي زاده؟ فحين يورد بعض 
المصادر إلا جانب كتب الطبقات» مثل «الجواهر المضية»؛ أحد كتب الطبقات 
المستوعبة في القرن الرابع عشر””“ . فالغالبُ أن تكون كتبًا فقهية مهمة؛ كالهداية 
للمرغيناني» والمبسوط لل رسيو وبعبارة أخرئ: كانت الرغبة في توثيق طبقة 


.947-97 السابق»‎ )١( 

(1) ويعتمد قنالي زاده أيضًا علئ مؤلفات ابن خلكان والخطيب البغدادي. كما يستشهد بطبقات أبي إسحاق 
الشيرازي» والفهرست لمحمد بن اجا 

(””) وهناء علئ سبيل المثال» ترجمة أببي ح جعفر الهندواد ني: «أبو ‏ جعفر الهندواني» محمد بن عبد الله بن 
محمد. أخذ عن الأعمش. وذكره صاحب الهداية في باب صفة الصلاة. إمام كبير من أهل بلخ. وقال 
السمعاني: كان يُقال له: أبو حنيفة الصغير لفقهه. تفقه علئ أستاذه أبي بكر محمد بن أبي سعيد المعروف 
بالأعمش. والأعمش تلميذ أبي بكر الأسكاف» والأسكاف تلميذ محمد بن سلمة» ومحمد بن سلمة 
تلميذ أبي سليمان الجوزجاني» وأبو سليمان الجوزجاني تلميذ محمد بن الحسن» ومحمد بن الحسن 
تلميذ الإمام أبي حنيفة. (قنالي زاده. طبقات الحنفية» .)181-18٠‏ 


١> 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


محددة من الححجج التشريعية أحد المبادئ الموجّهة له. 

وثمة هدف آخر مهم تطلع قنالي زاده إلئ بلوغه في هذه الطبقات» وهو تأسيس 
مرجعية الهيئة العلمية العثمانية داخل المذهب الحنفي”'2. وتستحق الطبقات السبع 
الأخيرة -التي تستوعب الفترة الممتدة من أواخر القرن الرابع عشر إلئ مطلع القرن 
السادس عشرء وهي الفترة التي ظهرت فيها الأسرة العثمانية الحاكمة عمومًا وهيئتها 
العلمية على وجه الخصوص- بحنًا أبعد غورًا. أما الطبقات التي تغطي القرن الرابع 
عشرء فقد حَلَثْ تمامًا من ذكر بعض الفقهاء الذين اشتغلوا في ولايات الدولة العثمانية 
النامية أو كانوا تابعين لها. وكذلك فقد تجاهل المؤلف شخصيات قضائية ودينية 
استفاضت شهرتها في الأيام الأولئ للحكم العثماني؛ مثل الفقيه الشهير إده بالي» 
وهو شخصية دينية روحية كبيرة وحمو السلطان العثماني الأول. وأما فقهاء (الطبقة 
التي تغطي العقود الأولئ من القرن الخامس عشر فأكثرهم حنفية لم ينتسبوا إلى 
الأسرة العثمانية الحاكمة» وإن اشتملت هذه الطبقة علول ترجمة ابن البزاز (ت 
4م أحد مشاهير الفقهاء في مطلع القرن الخامس عشرء والذي دخل البلاد 
العثمانية والتقئ بشمس الدين الفناري (ت 1478١م)‏ أول فقيه يشغل منصب مفتي 
السلطنة الأكيرة" , 

ويمثل منتصتُ القرن الخامس عشر نقطةً تحولٍ في تقدير قنالي زاده؛ إذ تشمل 
الطبقاتُ الأخيرة (الطبقات من ١8‏ إل )5١‏ -التي تستوعب النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر تقريبًا والعقود الأولئ من القرن السادس عشر- فقهاء حنفية انتسبوا إلى 
الهيئة العلمية العثمانية» وتوشك أن تقتصر عليهم» باستثناء ابن الهّمام الحنفي 
القاهريء الذي ترد ترجمته في الطبقة الثامنة عشرة”"». وإن تجاهل قنالي زاده تلاميذه 
سواء فى سلطنة المماليك أو فى البلاد العثمانية. وقد استبعد أيضًا فقهاء حنفية 
للستيخ ان الدولة المملوكية؛ مثل : محبي الدين الكافيجي» وقاسم ابن قطلوبغاء 


809 "7١ السابق؛‎ )١( 
السايق: د اننا‎ )9( 
711 إفرة السابق»‎ 


حي 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


: 0 3 5 أ نرف 1ق امات 
وأمين الدين الأقصرائي ؛ رغم أنه كان يسمع بهم. ولا بذ "". ويُغْفل أيضًا ذكرٌ 


كثير من الفقهاء الحنفية في أنحاء الأناضول (بل وفي الولايات العثمانية)» وسلطنة 
المماليك. وغيرها من الأقاليم. ولعله رأئ أنهم دون المذكورين في الأهمية. وقد 
نخلص من ذلك إلا أن استبعاد هؤلاء الفقهاء ء ولا سيما مَنْ كان ينتمي منهم إلى 
السلطنة المملوكية يُراد به التأكيد علئ ظهور طبقة مرجعية مستقلة فى البلاد العثمانية . 


علئ أن المشكلة هى أن فقهاء مختلفين ممن التحقوا بالهيئة العلمية العثمانية 
المزدهرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر كانوا ينتمون إلى أسانيد متنوعة داخل 


)١(‏ عن الكافيجي, انظر ما يلي. وعن ابن قطلوبغاء انظر: إبراهيم بن حسن البقاعي» عنوان الزمان بتراجم 
الشيوخ والأقران (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية؛ “١١٠م). ١454/4‏ 150ء إبراهيم بن حسن 
البقاعي ؛ عنوان العنوان بتجريد أسماء الشيوخ وبعض التلامذة والأقران» (بيروت: دار الكتابئ العربي» 
م). 9" . 411١‏ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. الضوء اللامع لأهل القرن 
التأسع (القاهرة: مكتبة القدسي » 4مم). 85/5 -١‏ ٠١19ء‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء المنجم في المعجم (بيروت: دار ابن حزم. 19946م): 01057 1517. شمس الدين محمد بن 
طولونء الغرف العلية في 2 متأخري الحنفية؛ المكتبة السليمانية ,1924 هوه الى للطاء5 8315 
:1881-8 وعن أمين الدين الأقصرائي؛ انظر: البقاعي؛ عنوان العنوان» 2777 السخاوي. الضوء 
اللامعء -140/٠١‏ 147 السيوطيء المنجمء 778. 774. ابن طولون؛ الغرف» 3307 ,,330. 

(؟) فعلئ سبيل المثال» يورد عاشق جلبي» كاتب التراجم خلال القرن السادس عشرء في ذيله علئ الشقائق 
النعمانية لطاش كبري زاده؛ إجازةً حصل عليها من عبد الرحيم العباسي (ت .١19000‏ أو 1607م), وهو 
عالم دخل البلاد العثمانية للمرة الأولئ بوصفه رسولًا للسلطان المملوكي. وبعد غزو مصرء هاجر مرة 
ثانية إلئ إسطنبول» حيث درس الحديث غالبًا. وفي هذه الإجازة» أذن العباسي لعاشق جلبي برواية ما 
تعلمه من شيوخه. والشاهدٌ هنا أنه من ببن شيوخ العباسي الذين أوردهم عاشق جلبي: محيي الدين 
الكافيجي. وأمين الدين الأقصرائي؛ ومحب الدين ابن الشحنة. عاشق جلبي محمد بن علي زين 
العابدين بن محمد بن جلال الدين بن حسين بن حسن بن علي بن محمد ال رضويء ذيل الشقائق النعمانية 
(القاهرة: دار الهداية» /ا1١٠١5).‏ 17- .٠1١9‏ وعن العباسي. انظر: طاش كبري زاده.ء الشقائق» 5553. 
/ا5. الغزيء الكواكب السائرة؛» ؟51/75١1-‏ 156. 

عتنال 12) (تستطقهاداة لطث 0510ة31-5) تمقططة '-لة تتقتسصطمق 8 داه طخ" .خطعضصاعة ,2 طاولا 

.ا طمعدهل .لع ,1350-1850 تطمفرع ملظ نومع ال[ عتطدضسةخ مز 5تزوووظ م1 ",(1556 عره 1463-1555 

12-20 ,(2009 ,عقاضعء/ا 112135501317 :معلوطوت 1 /18) انوننع )5 .[ مالاءعدآ لصه لتروم 1 
ومن اللافت للنظر أن ابن طولون لا يذكر العباسي في كتابه "الغرف العلية." وكذلك فلا وجود له في 
طبقات قنالي زاده» وطبقات الكفوي. 


نل 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


لمذهب الحنفي؛ لاختلاف البلاد التي ينتمون إليهاء في الأناضول» وأسيا الوسطئ» 
والأراضي العربية. ومن المحقق أن قنالي زاده كان على دراية بهذه الحقيقة» غير أنه 
يتعامول عدا في كتابهء ولا يحدّد دائمًا الطبقات المختلفة التي انتسب إليها هؤلاء 
لفقهاء. ولما كان يُهمل في غالب أمره شيوخ مَنْ يترجم لهم؛ فمن العسير أن نعيد بناء 
سند متصل متكثئين علل كتابه. ويبدو أنه -في الوقت نفسه- يُعنئ بتسجيل طبقات 
بعينها تسجيلًا دقيقاء فلا يذكرء مثلاء في الطبقة الثامنة عشرة» وهي أول طبقة ينتتسب 
معظم فقهائها إلى الأسرة العثمانية الحاكمة وهيئتها العلمية المزدهرة - بغض النظر عن 
فقهاء الهيئة الثلاثة الذين ذكروا في هذه الطبقة''- إلا شيوخ شرف بن كمال 
القريس 1 

ويختتم قنالي زاده كتابه بالطبقة الحادية والعشرين التي أفردها لترجمة كمال باشا 
زاده» الذي يصفه بأنه «وحيدٌ دهره.ء وفريدٌ عصره"". وهو صنيع ينطوي علئ 
مضامين مهمة؛ ذلك أن كمال باشا زاده يبدو قناةً وحيدة لهذا الفرع من المذهب 
الحنفى. والشخصية المرجعية الوحيدة المنوط بها حل المنازعات بين الحنفية» وفقا 
سير قنالي زاده في مقدمة كتابه. ويبدو أن الدور الذي نهض به كمال باشا زاده في 
هذا الكتاب يعكس تصور مؤلّفه لدور مفتئ السلطنة العثماني منذ العقود الأولئ من 
القرن السادس عشر؛ إذ كان (والهيئة التي يترأسها) -تبعًا لهذه النظرة- بمنزلة القناة 
لطبقة معينة داخل المذهب الحنفيء, ويبدو -فضلًا عن ذلك- كأنه السلطة العْليا حين 
تندلع النزاعات بين الفقهاء الحنفية المنتسبين إلئ الهيئة العلمية. 

وجدير بنا أن نمعن النظر في هذه الرؤية لتاريخ المذهبء, ولا سيما فيما يتعلق 
بتباين فرعه الرومي حوالي منتصف القرن الخامس عشرء وكذلك الدور الذي يعزوه 
قنالي زاده إلئ مفتي السلطنة الأكبرء وهو الدور الذي يجعله حارسًا لهذا الفرع وتيّمًا 
عليه . وقد تكررت ملامحٌ هذه السردية التي قدمها في روايات بعض المعاصرين له من 
فقهاء الهيئة العلمية السلطانية» وأصبحت -كما سنرئ في المباحث التالية- أيقونات 


.717 -8٠١ قنالى زاده؛ طبقات الحنفية:‎ )١( 
وكان شيخ الفريمي هو ابن البزاز.‎ ."١١ السابق»‎ )1( 
الحافن ا‎ )7( 
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في تواريخ المذهب التي أعدها فقهاء الهيئة العلمية في القرون اللاحقة» وإن كان بينها 
بعض الاختلافات المهمة. فعلي سبيل المثال» يُعرب مصطفئ علي جاليبولي 
(ت ١٠11م)‏ -خريج النظام المدرسي العثماني والمعاصر تقريبًا لقنالي زاده- في كتاباته 
عن تلك النظرة علئ نحو عاطفي؛ ففي تاريخه «كنه الأخبار» نراه يمتدح السلطانَ 
محمد الثاني [الفاتح]؛ لدعمه الفقهاءً الذين وصلوا إلئ الأراضي العثمانية قادمين من 
الأراضي العربية والإيرانية» ولتأسيسه في العاصمة السلطانية التي غزاها المدارس 
الثماني المشهورة (مدارس الصحن الثماني). وبفضل هذه المشروعات؛: أضحت 
الأراضي المركزية للسلطنة (روم) «منبع الحكمة والعلوم»؛ وانتفت حاجةٌ طلاب العلم 
فيها إلين السفر إليل أراض أجتبية”''. ويضف أحمد بن مصطفيئع طاش كبري نزاذة 
رت ٠105م)‏ -في كتاب التراجم الذي خصصه لرجال الهيئة العلمية العثمانية 
(وغيرهم من علماء الدين في الأراضي العثمانية» مثل مشايخ الصوفية)- تحولا إبان 
عهد السلطان محمد الثاني [الفاتح] -علئ نحو ما سيناقش بمزيد من التفصيل فيما 
يأتي- إذ يروي أنه منذ عهد هذا السلطان ومَنْ تلاه» اجتذبت إسطنبول طلابٌ 
المعرفة؛ عوضًا عن زيارة هراة» وبخارئ؛ وسمرقند. على نحو ما درج اسلافيب”, 
كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار لمحمود بن 
سليمان الكفوي 

وٌلِد محمود بن سليمان الكفوي (ت 1087م): مؤلّف الكتاب الثاني من كتب 
الطبقات التي سنوليها عنايتنا في هذا الفصل -كما يشير لقبّهُ- في كَمَا بشبه جزيرة 
القرم» حيث بدأ طلبه للعلم» ثم لم يلبث أن رحل إلئ إسطنبول؛ حيث غشي دروس 
قاضي زاده أحمد شمس الدين أفندي وعبد الرحمن أفندي, فلما عُيّن الأخير قاضيًا 


)١(‏ مصطفئ بن أحمد عليء كنه الأخبارء (1860-61 يععلص*-1'ناة “112 'نامه<1 :لناطهةو1)» ١/لا".‏ وقد 
استمر هذا الاتجاه -تبعًا لمصطفئ علي- في عهود خلفاء محمد الثاني. بايزيد الثاني وسليم الأول. وقد 
نقل سليم الأول بعد غزوه الشام ومصر العلماءً والشعراء والفقهاء من بلادهم إل العاصمة إسطنبول. 
(السابق). 

آه أقصعيه1 "تعطامقععه810 مقحده]0 صد عه) نزرماولا] لصه بتاععءم5 ,عصنغك :11" تطقطوممصة4 ألةى (2) 


.0 :(2010) 1 .20 ,69 3 11مأوللط متعاموط عوعلدم 
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7 ءِ 5 0 5 ع 3 وق : 5 
لحلب سنة 15م أصبح الكفوي ملازما لمعلول زاده أمير أفندي”* / وفي سنه 
4م بدأ الاشتغال بالتدريس في مدرسة المولئ كوراني في إسطنبول» ثم ولي قضاء 
كَمَاء مسقط رأسهء ثم قضاء غاليبولي حيث عمل بها إلى أن عُزِل سنة 161/4م» فيمم 
وجهه شطر إسطنبول؛ حيث وافته المنية بعد ثللاث سنوات (1685م). وعل الرغم 
من أنه لم يكن معدودًا من كبار الفقهاء في الهيئة العلمية العثمانية» فقد رُزق كتابة 
القبول بين فقهائها (وبين الباحثين المحدثين بعد ذلك)»: ونُظر إليه بوصفه أحد أكثر 
كتب طبقات الحنفية استيعابًا”'' . 

ويشترك كتاب «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» الذي 
صُنّف بعد طبقات قنالي زاده بقليل» مع هذا الكتاب الأخير في بعض الأهداف؛ فقد 
أراد الكفوي -شأن أسلافه- أن يصئّف كتابًا في الطبقات يستوعب تراجم: 

«مشايخنا المتقدّمين والمتأخِرينٌّ » وعلماءنا المقلّدين والمحتهدين» من فقهاء 
الأعصار وقضاة الأمصار والأقطارء بأسانيدهم وعنعناتهم على حسب أعصارهم 


(*) [المصطلح "ملازم" في التاريخ العثماني إطلاقان: أحدهما: إطلاقه علئ خريجي المدارس الشرعية 
الجدد الذين ينتظرون التعيين علئ وفق تسلسل في دفتر خاصء. وهو نظام استحدثه شيخ الإسلام 
أبو السعودء رفعًا للظلم عن بعض من تخرجء ومر به زمان دون أن يجد عملا. والآخر: إطلاقه على من 
اختارهم السلطان سليمان -وعِدََّهُم ٠١‏ ليلازموه عند توجهه إلئ الحربء حتى إذا عاد دفع لهم أجرة 
ذلك إشرافًا علئ بعض الأراضي الإقطاعية» وتحصيلَ الجزية وبعض الضرائب (انظر: سهيل صابان» 
المعجم الموسوعي للمصطلحات التاريخية العثمانية» )1١98 7١5‏ (المترجم)]. 

.112114 "بسمقصزوء1ن5 .8 لتصصطة81 ,اماع ع1" باء02) أعتصطى () 
وقد استرعئ الكتابٌ أيضًا اهتمامً عددٍ من الباحثين المحدثين بوصفه مصدرًا مهما لتاريخ الهيئة العلمية 
العثمانية. انظر عل سبيل المثال: 

وعوع1 10 تتلقتده ]01 01 'تطموععه7ماولط1 عط زه ععمقاك لدتاتهمآ عط]" ,مااعمصدقط1 متللءاعصصماع 
سه تزع هامصطعةء1 ,ععمعكء5 ص ''ممتأعنائكههن) لصه تزع لامعولن[ /ه درظ ع1 :(ذ1916-196) 
عط لصة ,كدمتلاياناقمآ] أوعمآ بععمعنطلص1] صعئوء ]1 نتعمأصتدط تقحده))0 عطا مز عستصيمع] 
1قنا0لطة /اإعأمع طاقخ :آ/ا ,اماع ص التنا8) بااعمضدكط1 دتللءاعصعاط .لع بععلع اتام طعا 1ه معاقصة1 
ع تنا] علسصلع2آ1 ناعن مله 1 6 كتاووعء 1 لطاع ل إتصدمرو0 تناع اع”7آ" ,نوعق أثرخ :46-47 ,(2004 
بلعطتط] :137-44 :(1332/1916 ننة81ا) 2 أققناصعةء]1 أوعا ا عله أولزلطء180 صناسنا نيدح '"بمدصوعانا 
1020211 عط دز لإلداك ف :اناطصة؟1 8411-01 عط1: ,مروع؟ .© لمقطعن :22 بل “ناكو بطع 
.39 ,(1986 بومع:2 وعفط 1 نصملده.]) لإاعممتع111 لعصوع يآ سقصحه ]0 عط آه 
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وطبقاتهم. مع ما يَرِدُ في المسائل الغريبة المنقولة عنهم في مشاهير كتب الفتاوى, 
وتذييل الحكايات العجيبة المسموعة في حقهم عن جماهير العلماء من مشايخ زماننا 
إلى أبي حنيفة إمام أئمة مذهبناء ثم إلى رسولنا كَل صاحب شريعتنا»”"' . 

ويوضّح الكفوي أنه أزمع تصنيف هذا الكتاب بسبب عدم وجود مصنفات مُرْضِية 
فى هذا الباب» ويستطرد د أن تكله أصحاب المؤلفات السابقة كن أنهم للا 
يفرّقون التلميذ عن الأستاذ. ولا يميّزون زي التقليد عن أهل الاجتهاد»”"2. والواقع 
زاده» عل نحو ما رأينا. والحق أن ١كتائب»‏ الكفوي أكثر استيعايًا من «طبقات» قنالى 
زاده؛ ففي حين تضم «الطبقات» 71760 ترجمة لفقهاء حنفية» يتكون الباب الذي عقد 
فى «الكتائب» للمذهب الحنفى من 77/5 ترجمة انتظمت فى اثنتين وعشرين حزمة 
أو مجموعة مرتبةً ترتيبًا زمنيّاء سُّمِيت كتائب (ومفردها: كتيبة)» تجري علئ نسق 
ممائل لطبقات قثالى زاده”” . 

ولبسن كتاب الكفوي مجرد تاريخ للمذهب الحنفى » وإنما قصد صاحبه -خلاقًا 
لأقرانه- إلئ وضع روايته عن المذهب الحنفي داخل الإطار الأوسع للنظرة الإسلامية 
إلئ تاريخ العالم؟ ولذلك فقد افتتح كتابه بترجمة آدم» أول الأنبياء ورودًا في القرآن» 
وبعد أن تيل عل 0 سائرهم فيه ) وترجم للنبي محمد علد وأصحابه» ومؤسّسي 
مذاهب الفقه السَّني”*'» عرض لتاريخ المذهب الحنفي. وتاريخ الهيئة الهرمية العلمية 
العثمانية . 

ويختظ الكفوى .-بعد مناقشة تصنيف فقهاء الحنفية تصنيقًا يومئغ إلئ رسالة كمال 
باشا زاده- سردية متماسكة نوع تماسكِ لتاريخ المذهب من القرن الثالث عشر فما 
يليه » ويسعئ ينيدا إلى وصف ما يعتبره تطورًا كسما في تاريخ الحنفية » ألا وهو 
)١(‏ محمود بن سليمان الكفوي» كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختارء علإتطةحالزء501 

.[! ,548 لالمدعاط لدو8 8515 إتمعطنآ 
(؟) السابق. 
ا وكتاب الكفوي اكع استيعابًا أيضًا من كتاب اتاج التراجم' 3 قطلوبغا» الذي اعتمد عليه » وهو من 

جهة أخرئ أضيق نطاقًا من كتاب «الجواهر المضية» للقرشي. 
(5) السابق» 215 -410. 
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ظهور مراكز حنفية جديدة» وعلئ رأسها الممالك العثمانية التي بدت قاعدة حنفية 
مهيمنة في القرون التي أعقبت الغزوات المغولية الكارثية. ويربط الكفوي تصنيفه 
للفقهاء الأحناف (انظر الملحق 8) -عند هذه النقطة تحديدًا- بالتطورات التاريخية في 
مداها الأوسع. فلما كان أكثر فقهاء الطبقة الأخيرة في الهيئة الهرمية للعلماء ينتمون 
إل أسيا الوسطئ والعراق» فقد كانت الغزوات المغولية حدثا فاجعًا لهم وللمذهب 
الحنفي عمومًا ؛ حيث فر كثيرٌ من فقهاء المراكز العلمية في هذه الأنحاء عقب تدميرها 
-وفقًا لما ذكره الكفوي- إلى سلطنة المماليك التي أضحت بأثر من ذلك مركرًا حنفيًا 
مسيطرًا . غير أن ألوان الاختلال التي طرأت علئ المذهب عبر قاربقة لم تكن قد 
انتهت بعدٌ؛ حيث عمت الفوضئ ربوع دولة المماليك الجراكسة؛ ف «ارتحل العلم 
وأهلّهُ إلى الروم»» ونشأ مركز حنفي جديد تحت رعاية السلاطين العثمانيين. ويخنتم 
الكفوي استقصاءه لتاريخ المذهب الحنفي بالثناء علئ السلطان العثماني في عصرهء 
مراد الثالث» وهذه إشارة مهمة تفيد التأكيد على الدور المحوري الذي قام به 
السلاطين عمومًا والسلاطين العثمانيون خاصة في حماية التراث الحنفي والمحافظة 
اا 

ولم يكن الكفوي معنا بتدوين رواية عامةٍ عن ظهور البلاد العثمانية بوصفها مركرًا 
حنفيًا رئيسًا فحسبء بل كان يهدف أيضًا إلى توثيق أسانيد محددة تبدأ بأبي حنيفة 
وتنتهي بفقهاء يتبعون الهيئة العلمية العثمانية» وتحديدًا بالكفوي نفسه. الذي يورد في 
المقدمة المختصرة للفصل الذي يتناول الفقهاء الحنفية من الكتائب ثلاثة أسانيد تبدأ 
بمؤكس المتحب زتهي إليدء .وكلها اتنا عبر فقهاء .مهسين تكن الهيقة العلمية» عثل! 
كمال باشا زادهء والملا يكان (35يععلا 240118)» وشمس الدين الفناري» (انظر 
الملحق 8). ويزعم الكفوي -علاوةً علئ ذلك- أن لديه عدةً أسانيد أخرئ داخل 


(1) السابق. .36 -20 إن التعهد بالولاء للسلطان ممارسةٌ بادية في أجناس كتابية أخرئ. وقد أشارت تيجانا 
كريستك (175]16 11[1322) في دراستها عن السير الذاتية في القرنين السادس عشر والسابع عشر عن 
التحول إل الإسلامء إل أن السلطنة العثمانية لعبت دورًا مهما في هذه المرويات. وبالمقارنة مع 
المرؤيات الأول عن التحول إلئ الإسلام» فإن هذا «الملمح [للسير الذاتية العثمانية عن التحول] جديد 
تمامّاء ويشير إلئ تسييس الخطاب الديني الذي اتسم به عصر الاعتراف»لع]و]001© بعناوسكل" . 
.(103 يتاملك كمه © 
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المذهب الحنفي”''. ود ينبغي التأكيد علئ أنه لم يكن بِذْعًا فيما زعمه؛ إذ يذكر صراحة 
في مقدمة الكتاب لا كني مع اللقراة أسانيد متعددة: ومع ذلك فإنه يخالف رواية 
سلفه؛ إذ بينما يختار قنالي زاده منظورًا أكثر مؤسسية؛ مختتمًا روايته بمفتي السلطنة 
الأكبرء يُبرز الكفوي طبقاته الخاصة وسلطته الشخصية بوصفه فقيهّاء حت لو كانت 
هذه السلطةٌ قد انتقلت إليه عن طريق فقهاء الهيئة العلمية السّلطانية. 

الس من المناسب أن ننتقل إلئ النظر في «الكتائب» نفسهاء وسوف أركز في 

قشتي علئ الفترة الزمنية الممتدة بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر؛ إذ هي 

الفترة التي ظهرت خلالها -وفقًا لرواية الكفوي- الممالكٌ العثمانية بوصفها مركرًا 
حنفيًا مهمّاء والتي عدَّها قنالي زاده -كما مرّ بنا في المبحث السابق- الفترةً التأسيسية 
للهيئة العلمية السّلطانية. وعلئ الرغم من المشابه الواضحة بين الروايات» فإن بينها 
أيضًا فروقًا معتبرةً ودقيقة يمكن أن تُؤْخذ بوصفها أمرًا مُبِينَا عن الطريقة التي رَوَئْ بها 
فقهاء مختلفون في الهيئة السلطانية تاريحَ مذهبهم [الحنفي]. ومن المسلم به أنه قد 
يصعب أحيانًا تأويل الاختلاف بين الكتب؛ فرغم أن كتاب الكفوي ربما يعكس التغير 
الذي طرأ على تصور تاريخ المذهب والهيئة العلمية بمرور الوقت. فمن الجائز أن 
تكون بعضٌ أفكاره قد تدوولت بالفعل في عصر قنالي زاده (أو فيما قبله). 

يقسّم الكفوي -بخلاف طبقات تنالي زاده» وهي مجموعات قد يزيد تماسكها 
أو يقل- معظم الكتائب إل ثلاث كتائب فرعية؛ حيث تتكون الكتيبة الأولئ من 
الفقهاء الحنفية المنتسبين إلئ الطبقة الرئيسة (أو الطبقات) للمذهب الحنفي» والتي 
عُني الكفوي بتوثيقها . وتشمل الكتيبة الثانية -التي اصطلح عليها بالمتفرّقات- فقهاء 
حنفية بارزين ليسوا جزءًا من الطبقة الرئيسة التي جرئ توثيقها في القسم العام. وأما 
الكتيبة الفرعية الثالثة والأخيرة ايساق نينا ةا الى بها الكتاس- فقد خصّصت 
لشيوخ الصوفية الذين وُصفوا بأنهم «قلب الكتيبة». وفي الحق أن هذا التقسيم 
الداخلي جديرٌ بالاهتمام؛ لأنه يحقق مقصدًا مهما في السردية الكبرئ التي قدمها 
المؤلف لتاريخ المذهب الحنفي عمومًا وتاريخ الهيئة الهرمية العثمائية عليل وجه 
ارم 
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ويؤكّد الكفوي -بإعادة ذكره لطبقته العلمية بما لها من موثوقية- التسجيل الدقيق 
لحلقات الإسناد المفضية إلئ تراجم المنتمين إل الهيئة العلمية العثمانية. وانظر - 
مثلًا- إلئ ترجمته لأده بالي -حمي السلطان العثماني الأول» عثمان- وهو شخصية 
روحية قضائية مهمة» يستهل بها روايته لتاريخ الهيئة الهرمية العلمية في الدولة العثمانية 
الوليدة. وقد اعتمد في هذه الترجمة علا كتاب «الشقاق النعمانية» لطاش كبري زاده» 
مع شيء من التعديل؛ حيث قال: 

«الشيخ الإمام الزاهد أده بالي.: وهو العالم الورع المفتي في الديار الرومية. في 
زمان عثمان الغازي جَدٌ السلاطين العثمانية ... كان شيحًا كبيرّاء التقئ العلماء [؟] 
بالبلاد القرمانية وبلاد الشام. ولد ببلاد القرمانية حيث أخذ العلم عن علمائها؛ 
واشتغل بمدينة لارنده بقرمان. وقرأ الفروع في لارنده على الشيخ نجم الدين الزاهدي 
صاحب قنية الفتاوئ والحاوي. وأخذ عنه عن صاحب البحر المحيط. فخر الملة 
والدين: بديع القزويني”'2؛ وعن سراج الدين القريني [ت 1788م]"“. ثم ارتحل إلى 
الشامء وأخذ العلم عن صدر الدين سليمان بن أبي العزء عن الإمام [جمال الدين 
محمد] الحصيريء عن القاضي الإمام فخر الدين قاضي خانء وكان جامعًا للفنون 
أصولًا وفروعًا. ولقى كثيرًا من علماء الشام. وبلغ رتبة الفضل والتقدم. ودرّس 
وأفتين»2 . 

لقد أضاف الكفوي إلئ هذه الترجمة كثيرًا من التفاصيل التي أغفلتها رواية طاش 
كبري زاده في «الشقائق النعمانية». ورغم أن الروايتين كلتيهما تتفقان على الخطوط 
العريضة -وهي أن أده بالي وَلِد في قرمان» حيث دَرّسء وأنه سافر إل الشام طلبًا 


.148:, 1487 السابق»‎ )١( 
.1631, 1648 (؟) السابق.‎ 
السابق. 1847 ,1847. سليمان بن وهيب أبو الربيع بن أبي العز (046- /الالاه//191١١- 17174م)2 قرأ‎ )*( 
الفقه علو الحصيري» وعمل قاضيًا في مصر والشام. وعن ابن ابون العز. انظر: عبد القادر بن محمد‎ 
.7737//79 :)م١191/8 القرشى. الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية»‎ 
(والمراجع الواردة فيه). وكذلك فإن قنالي زاده يذكر ابن 5 العز في طبقاته» ولكنه لا يذكر أده بالي بين‎ 
تلاميذه. قنالى زاده» الطبقات» ع5 وعن جمال الدين محمود الحصيري» انظر: القرشي» الجواهر؛‎ 
زفرة تت برفرة 0 قنالى زاده» طبقات الحنفية » ف"‎ 
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للعلم» وأنه التحق بخدمة السلطان عثمان- أقول: رغم ذلك» فإن طاش كبري زاده 
يُمسِك عن ذكر شيوخ أده بالي. وأما الكفوي فيُعن -علئ النقيض من ذلك- بتسجيل 
النسب [الفكري] السرار كي التهييل المتريم 2 ولذا فقد وصله بعالمين مهمين من 
علماء الحنفية هما : الزاهدي وسليمان بن أبى العز (وعن طريق الأخيرء يربط الكفويٌ 
أده بالي بالفقيه الحنفي قاضيخان). وتولاظير اران فى قت الكفوي كأنه جزء 
عضوي في التراث الحنفي» وبدا راويًا لأقوال مؤلفي الكتب الفقهية المهمة. 

وقد رأينا في المبحث السابق أن كثيرًا من فقهاء الهيئة العلمية العثمانية قد ضربوا 
بسهم في تقديم تصور محدّد لتاريخ المذهب الحنفي منذ منتصف القرن الخامس عشر 
فما بعده. وهو تصورٌ أغفل فقهاء لم يكونوا تابعين للمؤسسة العثمانية. وينبغي التذكير 
بأن قنالي زاده تجاهل في طبقاته فقهاء بارزين أواخر القرن الخامس عشر ممن لم 
ينتسبوا إلئ هذه الهيئة النامية» وعلئ دربه سار الكفوي ممتثلًا رؤيته إل حدٌ بعيد. 
وتفيدنا النظرةٌ الفاحصة إلى الكتائب التي تغطي القرن الرابع عشر ومطلع القرن 
الخامس عشر أن عددًا ع من التراجم مخصصة لفقهاء كانوا١‏ عتتسبية لخر ليل الهيئة 
العلمية العثمانية» أو علئ الأقل كان لهم صلاتٌ بها. وأما كتائب النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر (الكتائب ١18‏ إل 77) فقد خلت واقعيًا من 
ذكر الحنفية الذين لا صلة لهم بهذه الهيئة 

وربما تساعدنا ترجمة الكفوي لمحبي الدين الكافيجي (ت 1474م) في تحقيق 
مزيدٍ من الفهم لاستراتيجيات سرديته''». وكان الكافيجي أحد أبرز الفقهاء الحنفية في 
السلطنة المملوكية إبان القرن الخامس عشر. ورغم أنه استوطن القاهرة» فقد درس 
قبل ذلك على يد طائفة من كبار الفقهاء الحنفية في الأراضي العثمانية أوائل القرن 
الخامس عشر؛ مثل: شمس الدين الفداري» وابن البزَّازْه وبرهان الدين حيدر 
العجمي الهروي؛ ولذلك فقد ترجم له الكفوي في في "كتائبه»' (كما فعل طاش كبري زاده 
في اشقائقه'). ويتجاهل الكفوي -في الوقت نفسه- آخرين من كبار فقهاء الحنفية في 
الأراضي المملوكية. وتجدر الإشارة إلئ أن ابن الهمام الفقيه الحنفي النابه وتلميذ 
الكافيجي له ترجمة في «الكتاء فب أي 
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(؟) ومن الجدير بالذكر أن صلة الكافيجي بالأراضي العثمانية لم تنقطع بعد هجرته إلى القاهرة؛ إذ يذكر - 
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وأما قاسم بن قطلوبغا -الفقيه البارز في القرن الخامس عشر- فقد أعرض الكفوي 
عن الترجمة لهء وكان المظنون أن يدرجه في كتابه؛ باعتباره تلميذا لابن الهمام» 
الذي كان بدوره تلميذًا للكافيجي”"“. وفي الكتائب ما يلوح منه أن الكفوي كان يعرف 
ابن قطلوبغا؛ إذ اعتمد علئ كتابه في الطبقات «تاج التراجم». فلا جرم كان استبعاده 
إياه أمرًا مقصودًا. ومن العسير أن نتحقق من حدود معرفة الكفوي بمتأخري فقهاء 
الحنفية الآخرين في القرن الخامس عشر ممن عاشوا في السلطنة المملوكية وعملوا 
بهاء ورغم ذلك فالراجح أنه كان يعرف بعضهم على الأقل. 

ويختلف الكفوي في روايته للقرن السادس عشر (الكتائب )57-١9‏ اختلاقًا طفيمًا 
عن قنالي زاده»ء كما أنه يوسّع النطاق الزمني في النصف الثاني من القرن المذكور. 
ورغم ذلك. فإن ثمة اتساقًا بين نظرة المؤلفين كليهما إلئ تاريخ المذهب الحنفي في 
إبان القرن السادس عشر؛ إذ يتجاهل الكفوي مَنْ لم يكن تابعًا للهيئة العلمية 
العثمانية من فقهاء الحنفية» ويعزو دورًا مماثلا إل هذه الهيئة في توجيه سلطة 
المذهب. 

ولعل من الضروري -ابتغاء مزيد من إيضاح هذه النقطة- أن نعرض لأبواب 
المتفرّقات في «الكتائب»» وأن نخصٌ دورها في الكتاب بكلمة موجزة. فرغم عناية 
الكفوي بإيراد سلاسل الإسناد المفضية إلئ الهيئة الهرمية السلطانية» فقد ترجم لكثير 
من الفقهاء الذين لم ينتسبوا إلى سلاسل الإسناد الرئيسة التي عمد إلئ إعادة بنائها 
وتوثيقها ؛ فلعله رأئ أن لهم من الأهمية ما حدا به إلئ تضميئهم كتابه؛ فترجم مثلًا 
لطائفة من مشاهير الفقهاء الحنفية المصريين أوائل القرن الخامس عشر؛ كبدر الدين 
العيني (ت ١155م)»‏ وتقي الدين الشُّمُن (ت 1558١م)؛‏ لتأليفهم كتبًا مهمة في الفقه 


- جندي عثماني» أسره المماليك وقضئ في الأسر سنواتٍ عديدة» في تقريره إلى السلطان العثماني بايزيد 
الثاني: أنه قرأ علئ الكافيجي في القاهرة عدة سنوات قبل أسره. وقد توسط له الأصدقاء الذين كونهم في 
دروس الكافيجي حتئ أطلق سراحه. ويناقش أمير جيهان موسلو (نأؤنا/3 سقط ع«ندم8) هذه الحادثة 
مناقشة مستفيضةء انظر '(ع10018م101 :ممه ه181 علتالحصة!-سقحده))0" ناأكبن1ة صقطكت عتتصظ : 
.1-5 ,(2007 ,لإألوع اتصنا لمتمضقاط ,.ووتل للطط) "كصمنامءمروءط 20ه وعن ابن الهمامء انظر: 
الكتائب» 22879 ,22818. 

7.778 1,228 الكفوي, الكتائب»‎ )١( 


118 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


الحنفي”"' . وآخرون من الفقهاء أفرجيت تراجمهم في باب المتفرّقات كانوا من فقهاء 
الهيئة الهرمية العثمانية الناشئة في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء وقد دخلوا 
البلاد العثمانية قادمين من أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي (وخاصة أسيا الوسطئ)» 
والنفنا بطبقات أخرئ في المذهب الحنفي”'". وهكذا يمكن القول -بعبارة أخرئ- : 
إن باب المتفرقات أتاح للكفوي دمج هؤلاء الفقهاء البارزين نسبيًا في سردية أوسع 
نطاقًا للمذهب الحنفي. مع التأكيد علئ أهمية سلسلة (أو سلاسل) إسناد معينة داخل 
المذهب» سبلت تسجيلًا دقيقًا وعلئ نحو مطرد. 

وليس من قبيل المصادفة ألا يكون لباب المتفرّقات وجودٌ في الكتيبتين الأخيرتين» 
اللتين تشملان النصف الثاني من القرن السادس عشر”"» وهو ما يعكس ترسّخ الهيئة 
العلمية العثمانية» وتزايدٌ العزوف عن قبول فقهاء حنفية ينتمون إلئ سلاسل إسناد 
أخرئ داخل المذعب. ويعة الكفوي - شأنه في ذلك شأن قنالي زاده - هذه الهيئة 
بوصفها القناة الوحيدة التي يمكن لمعاصريه من خلالها أن يُلْحِقوا أنفسهم بهذه الطبقة 
المحددة؛ أو الفرع المحددء داخل المذهب الحنفي”؟'. 

ويروم الكفويٌ أخيرًا -شأن أسلافه- تأسيس مرجعيةٍ كتب فقهية محددة وتوثيق 
طبقات من الححجج التشريعية ذات الصلة. وعلئ الرغم من أنه يعتمد على كتب أخرى 
في الطبقات -مثل : الجواهر المضية للقرشي. والطبقات الحنفية المصرية لجلال الدين 
السيوطي”“. وتاج التراجم لابن قطلوبغاء والشقائق النعمانية لطاش كبري زاده''- فإن 


() السابق. 23297 -2321. 

(1) انظر علئ سبيل المثال: ترجمة أحمد الكوراني في الكتيبة الثامنة عشرة (السابق. 2320-2339). 

(””) السابق. 23719-284707 ,24617 . 

(54) ومن المهم أن نقارن ظهور طبقة عثمانية واضحة المعالم في الكتيبتين الأخيرتين بالتطورات في حقول 
ثقافية أخرئ؛ كالفنون. وعن رسوخ نمط عثماني في الفنونء انظر: 
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أكثر المصادر التي يعوّل عليها كتبٌّ ورسائلٌ في الفقه الحنفي صنَّفها فقهاء نابهون. 
ومن المهم أن نؤكد أن معظم الكتب التي يوردها هي كتب درج فقهاء الهيئة العلمية 
العثمانية -ومن بينهم المفتون المعينون رسميًا- علئ اعتبارها كتبًا معتمدة» والمظنون 
أنهم كانوا يرجعون إليها في أحكامهم (انظر: الفصل الرابع)"”". 


)١(‏ من الكتب التي يستشهد بها الكفوي: فتاوئ قاضيخان لفخر الدين حسن بن منصور بن محمود 
الأوزجندي (757)» والفتاوئ البزازية لحافظ الدين محمد بن محمد الكردري بن البزاز -4797 ,477) 
(48: وكتاب غير محدد للطحاوي (615 ,2)487 والفتاوئ الظاهرية لمحمد بن أحمد بن عمر ظهير 
الدين البخاري (487 -:84): وخلاصة الفتوئ لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (10817 ,527 -517)؛ 
والمحيط الرضوي في الفقه الحنفي لرضي الدين محمد بن محمد الحنفي السرخسي -1447 ,520 -52) 
(1455» والهداية لعلي بن أبي بكر المرغيناني (567 -547)» وذخيرة الفتاوئ»؛ لمحمود بن أحمد بن 
عبد العزيز بن عمر بن هزة المرغيناني (الذخيرة البرهانية) (567 -547)» وكتاب غير محدد لكمال باشا 
زاده (567 -4597): وكتاب غير محدد لأبي السعود أفندي (567 -547)» وقنية المنية لمختار بن محمود بن 
محمد أبو الرجاء نجم الدين الزاهدي (567)» وكتاب غير محدد لأحمد بن محمد بن عمر الحنفي 
النطيفيء يرجح أن يكون جملة الأحكام (:57 -2)567 وشرح المنظومة لعبد البر بن محمد بن محمد 
الحلبي بن الشحنة (1155 ,597 -587). وكتاب الواقعات من الفتاوئ لحسام الدين عمر بن عبد العزيز 
الصدر الشهيد (635 -625 ,:0)59: وعناية الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (61)» 
والفصول العمادية لحميد الدين بن عماد الدين المرغيناني (1156 ,617)» وشرح الكنز لعثمان بن علي 
الزيلعي (647 -6317). وكتاب غير محدد لعلي بن محمد البزدوي (667 -667)» وكتاب التحفة» ولعله 
تحفة الملوك في الفروع. لزين الدين محمد بن أبي بكر بن حسن الحنفي الرازي (678 -667)» والفتاوى 
التاتارخانية لعالم ابن علاء الحنفي (897): وشرح القدوري لأحمد بن محمد القدوري (1007)؛ وحقائق 
المنظومة في الخلافيات لمحمود بن محمد بن داود اللؤلؤي الإفسنجي -14407 ,10617 -1065 ,10017) 
(1457» وفتاوئ النسفي لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد الحنفي النسفي (1017)» وجواهر الفتاوي 
لركن الدين محمد بن عبد الرشيد الحنفي الكرماني (:140 -1399 ,1051 -1049)» وشرح الهداية لقوام 
الدين أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الأتقاني (1107 -1097)» ومشيخة علي بن أبي بكر المرغيناني 
(1287)». الفتاوئ الصوفية لمحمود بن أيوب الصوفي (1420 -1417 ,1237 -1235): والحاوي لنجم 
الدين مختار ابن محمود الزاهدي (1327)» وفصول الأستروشني لمحمد بن محمود بن الحسين 
الأستروشني (146 -145 ,1340 -:134): وشرح الكنز لبدر الدين محمود بن أحمد العيني -1367) 
(1379» وتبيين الحقائق لحسن بن إبراهيم بن حسن الزيلعي (1377 -1367)» والإصلاح والإيضاح 
لكمال باشا زاده 1371٠(‏ -1367): وفتاوئ رشيد الدين (الفتاوئ الرشيدية) لرشيد الدين محمد بن عمر بن 
عبد الله السنجي الوطار .(13812 -13710) 

١:١ 
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ويبدو الكفوي -إضافة إلى ما تقدم- معنيًًا بجمع نَبّتِ [ببليوجرافيا] جماعي للكتب 
التي صنفها فقهاء انتسبوا إل طبقة بعينها داخل المذهب الحنفي» ومن خلال سرد 
الكتب -لا كتب الفقه فحسب"6“- التي صنّفها مَنْ ترجم لهمء يقدَّم لقرائه عملا 
مرجعيًا يمكنهم من خلاله إدراج كتب محددة في تاريخ المذهب [الحنفي]. وكذلك 
فإن الصلة التي عقدها في الكتائب بين المترجم لهم وسلاسل إسناد المرجعية وأثبات 
الكتب- كانت أمرًا جوهريًا في ظهور الفرع العثماني للمذهب الحنفي بوصفه مدونة 
نصية معتمدة. وسيغدو هذا الجانب من جوانب المذهب -علئ نحو ما سنرئ في 
المباحث التالية- أكثرٌ مركزية خلال القرن السابع عشر. 

نخلص مما سبق إل أن الكفوي يحاول في ١‏ كتائبه» أن يحقق عدة أهداف 
مترابطة؛ أولها: أن يضع نفسه داخل المذهب الحنفي بوصفه فقيهًا بارعَاء كما أنه 
يحاول -في الوقت نفسه- أن يحدّد سلاسل إسناد معينة داخل المذهب الحنفي تقود 
في النهاية إل الهيئة الهرمية العلمية العثمانية. ومن هنا فإنه يستبعد سلاسل إسناد 
أخرئ وفقهاء آخرين لم يكونوا تابعين للطبقة المحددة التي عُني بإثباتهاء ولا سيما مَنْ 
كانوا يعملون في السلطنة المملوكية. ويعيد أخيرًا إنتاج نظرة قنالي زاده إلى دور الهيئة 
الهرمية العلمية السّلطانية» ويؤكد احتكارها للمعرفة والسلطة من خلال سلسلة إسناد 
معينة . وقد شغل كثيرٌ من هذه الأهداف أعضاء آخرين في الهيئة العلمية العثمانية لعقود 
وقرونٍ تالية» حت حين رتبوا كتبهم في الطبقات بطريقة مختلفة جذريّاء على نحو ما 
فعل محمد كامي الأدرنوي. 
مهام الفقهاء لمحمد كامي الأدرنوي 

لم تُصنّف كتبٌ في فنّ «الطبقات» خلال القرن السابع عشرء فيما أعلم. ولعل من 
العسير أن نفسّر سبب هذا الصمت المفاجئ نسبيّاء غير أن رسوخ الهيئة العلمية 
الهرمية في النصف الثاني من القرن السادس عشر ربما جعل تصنيف كتب طبقات 
جديدة أمرًا غير ذي جدوى. بيد أن ذلك لا يعني أن وجهة النظر التي روَّج لها قنالي 
)١(‏ انظر عل سبيل المثال: 

62:- 631, 11210- 1131, 182:- 18210, 2071, 2251 


يذل 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


زاده والكفوي فقدت قيمتهاء فالواقع أن ثمة كتابًا ثالنًا في الطبقات ألّفْه أوائل القرن 
لثامن عشر محمد كامي الأدرنوي (ت 1975م)0 وهو الكتاب الذي ينبئن عن 
ستمرارية ملحوظة مع كتب أسلافه. ويدلٌ علئ أن نظرة هذه الكتب إلى تاريخ 
لمذهب لم تزل تحتفظ بصحتهاء في بعض أوساط الهيئة العلمية السلطانية على 
لأقل”"". ويُدْخل الكتاب المذكور -في الوقت نفسه- تغييرات معتبرة ذات مغزى 
عَلنَ الروايانك. الأولول: 

ولد كامي سنة 544١م‏ في أدرنة؛ حيث شرع في تلقي العلم» فلمًا بلغ الخامسة 
والعشرين من عمره -سنة 1714١م-‏ رحل إل عاصمة السلطنة لاستكمال بنائه 
العلمي؛ فغدا بعد عام واحدٍ «ملازمًا» لمحمد أمين أفندي الأنقروي. واشتغل كامي 
بالتدريس في مدارس مختلفة بين سنتي .159٠‏ 1705م, ثم عُيّن قاضيًا لمدينة بغداد» 
وأمينًا [سكرتيرًا] لمفتي السلطنة بعد ذلك بعامين. وبعد ثلاث سنوات من اشتغاله 
أميئّاء بقي بغير عمل فترة وجيزة» حتئ عن قاضيًا لجَلّطة لمدة عام. وأثناء فترة بطالته 
اللاحقة» كتب قصيدتين وقصيدة مثنوية» قدّمها للصدر الأعظم داماد علي باشا الذي 
عيّته بدوره ناظرًا للأوقاف سنة 19/15١م.‏ وفي سنة 714١م‏ أوفد إل القاهرة ليعمل 
قاضيًا بهاء فتولئ القضاء عامًا واحدّاء ولما بلغ الخامسة والسبعين من عمره عرض 
عليه قال مكة؛ كأ لعاق ييه , 

لقد كان كامي -كما يفيدنا مسارُهُ الوظيفيٌ- عضوًا مرموقًا في الهيئة العلمية 
العثمانية آنذاله» وكان معروفًا بوصضفه كاتيًا مُحِيدًا وشاعرًا 'قديرًا. وقد كَمَلَتْ له هذه 
المهاراثٌ الأدبية -كما مرَّ بنا- الحظوةً لدئ الصدر الأعظم والحصول عل وظيفة 
رفيعة نسبيًا. وليس من اليسير أن نقيّّم مدئ رواج كتابه في الطبقات «مهام الفقهاء'. 
ومع ذلك فإنه لم يزل يعكس نظرة فقيه كبير وغزير الإنتاج حمًا في الهيئة العلمية 


)١(‏ حافظت كتب التراجم التي حُصّصت لفقهاء الهيئة الهرمية العلمية السلطانية علئ تلك النظرة أيضّاء وإن 
كان ذلك بصورة ضمنية؛ رغم بعض الاختلافات (انظر مأ يلي). 
دا اقطمويادلة تستسقطدلا كصم لضعم مم0 دعمعلمع84 .110114 ",تصسقكا" ,أعأعملا صناعانا© 2) 
تلط فلستفوعة عله« تلممن1 علز علمدعدقدم لقصع»؟1 علسمكتصئة متعالتطءغعء0ن84" عاعناية كتلط 
عع[ ع1 أننلن11 لاعتصطخ .له ,(1510-1572) لالصعاع ألى علد -تلممة]1 مز "بعوع نزدءا ك1 
87-8 ,(1999 ,أمقططاة]1 أوعالو الم وعلولعرط اترعوزة16) 


١5 
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السلطانية أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر. 

لقد شهد كامي -على مدار حياته المهنية- أوقانًا عصيبة مرت بها السلطنة عمومًا 
والهيعة الغلية خاهة. ولا ربيب أن الأحداتث الدايية فيما غرف ر«عدث آفرنق 
(7/41857 ©8:0177) سنة 1107م . وخاصة عزل شيخ الإسلام الشهير فيض الله أفندي 
(ت 170م) من وظيفته ثم إعدامه .- قد تركت أثرها علئ كامي وعلى كثير من أقرانه 
المنتسبين إلى الهيئة الهرمية العلمية''". ولعلها حملته على تصنيف كتابه «مهام 
الفقهاء»؛ لرغبته في الرد علئ تلك الأزمة. ولئن صم ذلك التأويلٌ لدوافعه. فإن 
"مهام الفقهاء» محاولة للحفاظ على موقع الهيئة العلمية وسلطتها في العقود التي 
أعقبت ذلك الحدث. 

صنّف كامي «مهام الفقهاء» إبان إقامته بالقاهرة سنة 11/18م7'"» بعد خمس عشرة 
سنة من «حدث أدرنة»» وأجراه علو نسق مختلف عن الكتابين السابقين اللذين توفرنا 
علئ دراستهما؛ ففي حين رنَّب قنالي زاده والكفوي كتابيهما علئ أساس التسلسل 
الزمني. نظّم كامي كتابه ألفبائيّاء وضمّنه -فضلا عن أبواب التراجم- مواد 
ببليوجرافية اشتملت علئ كتب الفقه الحنفي مرتبةً ألفبائيًا . ويبدو أن كامي -رغم 
ذلك- يشارك قنالي زاده والكفوي سرديتهما المتعلّقة بظهور البلاد العثمانية بوصفها 
مركرًا حنفيًا مهما منتصف القرن الخامس عشرء وكذلك فإن أكثر الفقهاء الذين 
يذكرهم من النصف الثاني من القرن الخامس عشر وما بعده كانوا يتبعون الهيئة العلمية 
العثمانية . ولعل هذا التشابه يرجع إلئ أن كامي. كما أقرّء اعتمد علئ كتائب الكفوي”" . 


)١(‏ إن الكتابات التاريخية الحديثة عن ١حادثة‏ أدرنة» هائلة حقًا. ولدراسة حديثة عن فيض الله أفندي 
وانخراطه في السياسة العثمانية» انظر: 
عالق عل" 01ل باعلط) 0[0طعوباه11 متدعانآ عغطا لصه دعنناه2 طع 111 مقحصه 0 ,تلك أعمطع كر 
.(ماعضتعط تطامقعع مناطئط عط لصة) (2014 ,مها اتسع د11 
وعن «حادثة أدرنة»» انظر 
1115 011012313 01 عتنااعنما5 عط لمه دمتلاعطعه 1703 عط ,زه181-11-نمطة تلذ غ115:5ز.] 
.(1984 بلناتطصةئ5] عل انبتاكم[ طعواع ه[أعقطء: خحطء5ارهغ1]15 ولسصداءعلعل8 :معلزع.]) 
(؟) محمد كامي الأدرنوي» مهام الفقهاء في طبقات الحنفية» المكتبة السليمانية» 01422,417ه]8 رزوة. 2115 . 
(9) السابق» 4117 -415, 
١545‏ 
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عل أن ثمة اختلافاتٍ جديرة بالملاحظة بين كتاب كامي وكتب أسلافه؛ منها أنه 
لا يضمن كتابه كثيرًا من الفقهاء الذين ترجم لهم الكفوي في كتائبه؛ سواء بوصغهم 
جزءًا من سلاسل الإسناد المتصلة أو فى أبواب المتفرقات . وعسييا آنا تذكر مثالا 
واحدّاء هو أده بالي» الذي لا ذكر له في «مهام الفقهاء». وكذلك فقد استبعد كامي 
جدلية القرق الافايسي جاهر جبولة سالك جمع ورم ذكرهم ب «الكلاقب تب»!؛ كبدر الدين 
العينى. وتقى الدين الشّمُنى . ويفيدنا النظرٌ في قائمة الفقهاء الذين ضمّنهم كامي كتابه 
لبخي «ومووادييية؟ ب بدن اواج باكر يولي 
لأنها : تقدّم بعض الأدلة 0 التعاي 88 شكّلت وام يجيه السردية للمؤلف. 

«قاسم ابن يُظلوبغاء هو الشيخ الإمام. له تاج التراجم. وتصحيح القدوري. 
وحاشية علئ شرح المجمع [مجمع البخرينا لابن مالك [عبد اللطيف بن 


عبد العزيز]ء مات سنة 4ل/امه.» ومولده ف تن الي سنة 57٠م/ه.‏ وكان أبوه 
قطلوبغا من عتقاء الأمير سودون الشيخوني النائب» وتفقه بالعلامة ابن الهمام؛ وأخذ 
0 ححر» ولف عدة كتب 0 


حقيق بنا أن ننظر إل المعلومات التي يوردها كامي في هذه الترجمة نظرّ عنايةٍ 
تار ييخ يفضدنها باكر كدابية لاد قطلويعا الذي آلف مجسواة كبيرة فيا مر 
كتب الفقه. ومع ذلك يلوح من ترجمته أن سبب إدراجه في الكتاب على التحقيق هو 
ما أثارته هذه الكتبٌ [الثلاثة] بعينها من اهتمامء آيثّه أن فقهاء الهيئة العلمية العثمانية 
شرعوا -منذ أواخر و يستشهدون بتصحيح القدوري له بعد فثرة من 
الإهمال تربو علئ قرنٍ من الزمان”©. وآخرون من مشاهير فقهاء الحنفية بسلطنة 


.1207- 121+ السابق»‎ )١( 
(؟) فعلي سبيل المثال؛ يستشهد شيخ الإسلام جتالجه لي علي أفندي (عمل شيحًا للإسلام من 1775 إلى‎ 
بهذا الكتاب‎ »)١7917 41,»؛ وسنة 1197م)»: ومحمد عطاء الله أفندي (عمل شيخًا للإسلام سنة‎ 

[تصحيح القدوري] في بعض فتاويهم. 
7 ,1572 50153 وتيخ 115 لإنطوطئرآ علإلممططزع501 بللدعلة )00 اعقكقاءط بللمعاط تآلخ' الدعلهاة 0 
انمتا .2 115 لإمدرطاآ ع زطق تزع [ناك ,علالالقامف؛ اعةكقاء1 ,المعاط طداانتدخة' أعصمطء 314 
7 ,427 


١. 
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المماليك إبان القرن الخامس عشر كأمين الدين الأقصرائي ليست لهم -على النقيض 
مما تقدَّم- تراجم في "مهام الفقهاء' ؛ لأن رجال الهيئة الهرمية العلمية لم يتوسعوا في 
استخدام كتبهم"''. 

والحق أن هذا النزوع إلىئ إغفال حنفية السلطنة المملوكية والولايات العربية للدولة 
العثمانية أكثر وضوحًا في ترجمة محمد التمرتاشي» أحد علماء مكينة7غزة الفلسظيية 
ومفتيها في القرن السادس عشر. وعلئ الرغم من أنه لم يتولّ وظيفة حكومية رسمية» 
فقد كان فقيهًا نابه الذكْرء يحظئ باحترام كبير في بلاد الشام وما وراءها؛ لنبوغه 
العلمي -علئ نحو ما سنرئ في الفصل الخامس- فلا جرم اعتمدت الهيئةٌ العلمية 
العثمانية كتابين من تصنيفه هما: تنوير الأبصارء ومِئّح الغفار (وهذا الكتاب الأخير 
شرح علئ التنوير). وله ترجمة مقتضبة في إحدئ نسخ «مهام الفقهاء» جاء فيها أنه 
١«شمس‏ الدين محمد بن التمرتاشي. من فقهاء الحنفية» له تنوير الأبصار وشرحه. 
وسمّاه من الغفار. وقد ررق المتنُ والشرحٌ القبولَ لدئ الفقهاء»”". ولا يصادفنا في 
الكتاب من أخباره إلا النزر اليسير» باستثناء عناوين الكتب التي صنفها. ويؤكد كامي 
رواج مؤلفاته» وهو ما يشي بأن الكتب قد مهّدت السبيل في هذه الحالة أيضًا لإدراج 
أصحابها في أبواب التراجم. ولعل في ورود هذه الترجمة ببعض النسخ المخطوطة 
للكتاب دون بعض ما يشير إل أن ثمة اضطرابًا بين هذه النسخ. أو لعل كامي نفسه 
أصدر نشرتين من كتابه”". ومهما يكن من شيء» فالظاهرٌ أن ترجمة التمرتاشي ليست 
أمرًا تافهّاء بل أمرًا يتطلب تفسيرًا. ولعل التعليق الختامي الذي أورده كامي والمتعلّق 


)١(‏ اشتمل كتابٌ كامي وكتائب الكفوي على ترجمة محبي الدين الكافيجي. كامي. مهام الفقهاء في طبقات 
الحنفية» المكتبة السليمانية» .1267 ,422 816203 4511 7815 وثمة مثال آخر مهمء وهو عبد البر بن 
الشحنة (ت 5١15م).‏ الذي يرد في باب التراجم. ربما بسبب ذيوع شرحه على منظومة ابن وهبان. ومع 
ذلك. فإن الترجمة لا تذكر الشرح (السابق 7555). وانظر أيضًا: الغزي» الكواكب السائرة» -119/١‏ 
»١‏ ابن طولونء» الغرف» 5-265 1755. 

(1) كاميء مهام الفقهاء. المكتبة السليمانية. 655-667 ,422 المعاط رلكة 115. 

(9) ترد الترجمة في: 

-2110 ,495 وقوط بأعانيعء2 115 لاله رط انآ ع (لتتقتطلزع[نا5 :422 تلسعاط عزوخ 815 نإندعطا] عل(لمقدزء ناك 

.67 ,896 طهللانمة0) 115 نإنهعط1] علزتم فزع ناك :221 
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برواج مؤلفات فقيهنا الحنفي في أوساط الهيئة العلمية يخدم هذا الغرض. 

إن إبراز كتب فقهية في ترجمتي ابن قطلوبغا والتمرتاشي خصيصةٌ عامة امتاز بها 
كتاب «مهام الفقهاء»؛ إذ يضيف إليه كامي بالإضافة إلئ فصول التراجم -على نحو ما 
مرّ بنا- فصولا ببليوجرافية تخص مؤلفات الفقه الحنفي» وهي -كفصول التراجم- 
مرتبة ألفبائيًا ؛ تبعًا لعداوين الكتب؟ حيث يتألف كل فضل .من عنوان الكتاب وقائمة 
بما عليه من شروح. ولا يختلف الكتاب في ذلك عن بنية تراجم «كشف الظنون», 
ذلك العمل الببليوجرافي المستوعب لكاتب جلبي. 

وتكشف :.دراسة آأثيات الكتب في «مهام الفقهاء» عن بعض التناقضات بين فصول 
ينبغي أن يدرج كامي في فصول التراجم كل فقيه رُزْقت مؤْلفاتُهُ القبول لدئ فقهاء الهيئة 
العلمية العثمانية”''. غير أن الأمر لم يكن كذلك؛ حيث أورد المؤلف في الفصول 
الببليوجرافية كتبًا فقهية كثيرة وشروحًا لمؤلفين لا ذكر لهم في فصول التراجم. 
وحسبنا أن تذكر فى هذا الصدد مثالا واحدًا باررًا؛ هو كتابٌ الأشباه والنظائر لزين 
الدين بن نجيم (ت 1677١م)‏ الذي يرد في الببليوجرافيا”"". ولا نجد لصاحبه ذكرًا في 
فصول التراجم . ويذكر كامي لهذا الكتاب عدة شروح» منها شرح ا غانم 
المقدسي (ت 1545م) الفقيه المصري الحنفي الشهيرء الذي لم تشمله أيضًا فصولٌ 
التراجم . 

وعلى الرغم من أن استبعاد ابن نجيم من فصل التراجم متسق مع نسخة الكتاب 
التي أغفلت التمرتاشي من الفصل ذاته» فمن العسير أن نوقق بين هذه المتناقضات 
التي تلفتنا إليها المقارنة بين فصول الببليوجرافيا وفصول التراجم في «مهام 
الفقهاء»”". لقد أعرض كامي -في هذه الحالة- عن الترجمة لأي فقيه من القرن 
السادس عشر لا يتبع الهيئة الهرمية العلمية العثمانية» وإن بدا أن ثمة نهجين متعارضين 


)١(‏ وعليل نحو ما رأيناء ثمة مثال آخر هو ابن الشحنة. 

إفرة كامي؛ مهام الفقهاء. 201عء]2 علوخ 115 لإمةوطنآ ع لإلممطتزء5101 477, 00 

(؟) محمد كأمي الأدرنوي. مهام الفقهاء في طبقات الحنفية» 111051231 .11 1/15 لإتهعطنآ علاتسممدزء1ن5) 
.(2-711 ,844 54ود] 


/ا ١‏ 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


لإدراج فقهاء القرن المذكورء علئ نحو ما يشير إليه الاختلافٌ بين مخطوطات 
الكتاب. ومهما يكن من شيء», فالظاهر أن كامي قصد إلى تصنيف ببليوجرافيا شاملة 
نوعًا ما لكتب المذهب الحنفي وشروحهاء دون الاقتصار علئ تلك الكتب التي رجع 
إليها رجالٌ الهيئة العلمية. ويتبيّن من التعليق الختامي علئ مؤلفات التمرتاشي المتصل 
برواج كتابيه أن كامي كان يدرك أنه ليست كل الكتب تحظئ بدرجة واحدة من القبول 
لدى فقهاء الهيئة العلمية السلطانية. وتثبت فصول التراجم وتعليق كامي في نهاية 
ترجمة التمرتاشي -علاوة علئ ما سبق- أن كتبًّا دُمجت في المدونة الفقهية العثمانية 
(علئ نحو ما سنرئ في الفصل الرابع)» وأحال إليها فقهاءٌ الهيئة العلمية العثمانية 
بقطع النظر عن طبقة مؤلّفيها داخل المذهب الحنفي. 

صفوة القول أنه علئ الرغم من أن ثمة اختلافاتٍ ملحوظة بين كتب الطبقات الثلاثة 
-لقنالي زاده» والكفويء وكامي- فإنها ألقت ضوءًا كاشمًا على تصور رجال الهيئة 
الهرمية العلمية العثمانية لتاريخ المذهب الحنفي عمومّاء وموقع هذه الهيئة داخل 
المذهب الحنفي على وجه الخصوص . ورغم هذه الاختلافات» فقد اشترك ثلاثة 
الفقهاء -علئ نحو ما رأينا- في وجهة النظر القائلة بأنه في منتصف القرن الخامس 
عشر ظهرت الممالك العثمانية .-وتحديدًا الأراضي المركزية للسلطنة- بوصفها مركرًا 
حنفيًا مهمّاء إن لم تكن هي المركز الأهم . وينبئ كتابُ «مهام الفقهاء» عن طول أمد نظرة 
الهيئة العلمية التي ظهرت -أو على الأقل جرئ توثيقها- منتصف القرن السادس 
عشر. وفي الوقت الذي أُلّف فيه هذا الكتاب» كانت الهيئة العلمية السّلطانية راسخة 
الأركان. علئ أن أوجه الاختلاف بين نسخ الكتاب وما انطوئ عليه متنْهُ من تناقضات 
تشير إلئ استمرار المجادلات حول تاريخ المذهب الحنفي وحدود الفرع الذي أقرته 
الهيئةٌ السلطانية . وبينما يكشف «مهام الفقهاء؛ عن إدراج فقهاء معينين من الأراضي 
العربية ودمج مؤلفاتهم في نظرة الهيئة العلمية السلطانية إلئ المذهب. فإنه يبين أيضًا 
أن رجال هذه الهيئة ظلوا مصرّين عل تعيين حدود فرعهم في المذهب. وحالوا دون 
استيعاب أتباع آخرين للمذهب داخل هيئتهم استيعابًا كاملاء وإن وقع ذلك بشكل 
انتقائي. ولعل هذا الدمج الانتقائي لفقهاء من الأراضي العربية يبرز -علاوة على ما 
سبق- التوترات داخل «فن الطبقات» في العصر العثماني: إذ سعى مؤلفو هذه الكتب 
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-من جهة- إل إيراد سلسلة إسناد للمعرفة والمرجعية» ورغبوا -من جهة أخرى- في 
دمج فقهاء لم تتكافأ طبقائهم دمبًا مباشرًا في سلسلة (سلاسل) الإسناد الرئيسة للهيئة 
العلعية: 
تجديد السياق: «الشقائق النعمانية» لطاش كبري زاده 

شهد النصفُ الثاني من القرن السادس عشر ظهور جنس كتابي عثماني متميز» ألا 
وهو: كتب التراجم المخصصة لكبار فقهاء الهيئة الهرمية العلمية السّلطانية. وكان 
مؤسّس هذا الجنس هو أحمد بن مصطفئ طاش كبري زاده (ت ٠167م)»‏ صاحب 
كتاب «الشقائق النعمانية» الذي رق القبول» وغدا المثالَ الذي احتذاه مؤلفو الكتب 
اللاحقة”'2. ولما كانت كتب الطبقات المذكورة آنقَا وكتاب «الشقائق» صُنْفْت في 
عصر واحد تقريبًا وركّرت عل الهيئة الهرمية العلمية السّلطانية» أو علئ الأقل أولتها 
اهتمامًا كبيرّاء فإنه يجدر بنا النظر بعين الاعتبار إلئ الصلات المشتركة بين هذين 
الجنسين من أجناس الكتابة. 

يتألف كتاب «الشقائق» من تراجم فقهاء كبار ومشايخ صوفية عملوا في البلاد 
العثمانية و/ أوء حافظوا غالبًا على صلاتهم بالأسرة العثمانية الحاكمة أو الأراضي 
العثمانية (علئ الأقل في تصور المؤلّف. وربما في تصور نظرائه للتاريخ العلمي 
للمؤسسة العفمانية). وقد رتبت التراجم في إحدئ عشرة طبقة» وإن كان استخدام 
المؤلّف لمفهوم الطبقة مغايرًا إلى حدٌّ ما لدلالة المصطلح في طبقات المذهب 
الحنفيى؛ إذ تدل الكلمة في طبقات المذهب -علن نحو ما رأينا- إما عل الطبقة 
"عاصةء" وإما عل الجيل "دم هرعمعع". وأما طاش كبري زاده فيفرد -عل النقيض 


)١(‏ ثمة دراسات عديدة بحثت هذا الجنس الكتابي من مختلف جوانبه؛ منها: 

أه نإلبنك خ تمع أكوعمع 8 عط لصه لاعه1آ عنط1” معو ساعط كطاءلتعطك كناك سقحده)1" ,باعومجهة:ززل8 أأوخ 

لنةنضة]] ..ؤوتلل لقلطط) الإتقصملاعلحة امعنتطمهةءعمنزظ (1583-1635) 5الواخ' ع1720*علم 

لأعتمدعآ سقسده)0 عط 01 وملأفمصمط عط1" ,الأعنث سقصطمضسلطم :(2003 ,لازو المنآ 

ثلث :(2010 ,مع دعتطن) كه لتأأوع الم لآ ,.وولل مقطط) "(1300-1600) «تنطوعمهامطء5 لدوعآ لصة وكة6[1 

-1" هنا أأمعلة/ا عط 02 ؤ5ز5(أهصة مذ :إتنااضصء0) 5غ1110-17 عط صا مسعانا' مقحدمغ0 ع1 ,تناونآ 
.(1986 ,تواخطع5 .ع1 :متاعمعظ) السعاع تطنزعذ لعصاء]38 [ه ملدجن؟ 
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من ذلك- لعهد كل سلطان من السلاطين العثمانيين إحدى الطبقات» بادنًا بالسلطان 
المؤسّس للأسرة العثمانية» عثمانء» ومنتهيًا بالسلطان سليمان في نسق مرتب زميًا ؛ 
فأكّد بذلك العلاقة الوثيقة بين طائفة معينة من الفقهاء والأسرة العثمانية الحاكمة. 

وربما تساعدنا الفقرة الافتناحية المهمةء التى يبين فيها طاش كبري زاده أسباب 
تصنيفه ل «الشقائق»» في تحصيل فهم أفضل للطريقة التي تصور بها كتابه؛ حيث 
يقول : «فإني منذ عرفت اليمينَ من الشمال والمستقيمَ من المحال» كنت مشغوفًا بتتبع 
مناقب العلماء وأخبارهم. ومتهالكًا على حفظ مآثرهم وآثارهم. حت اجتمع من ذلك 
شيءٌ كثير في الخاطر الفاترء بحيث يمتلئ به بطونْ الكتب والدفاتر. ولقد دوّن 
المؤرخون مناقبّ العلماء والأعيان مما ثبت بالنقل أو أثبته العيان. ولم يلتفت أحدٌ 
إلى جمع أخبار علماء هذه البلادء وكاد لا يبقى اسمهم ورسمهم على السن كل 
حاضر وباد» ولما شاهد هذه الحال بعض من أرباب الفضل والكمال» التمس مني أن 
أجمع مناقب علماء الروم»”" . 

ولعل هذه الفقرة تنطوي علئ شيء من المبالغة. ويزعم طاش كبري زاده أن الدافع 
الرئيس الذي حدا به إل تأليف هذا الكتاب هو الحاجة إل سد ثغرة في الكتابة 
التاريخية» أ بعبارة أخرئ فإنه يضع الكتاب داخل التقليد العربي للكتابة التاريخية 
عمومّاء وداخل فن التراجم المعقودة للفقهاء والأعيان علئ وجه الخصوص"" 


.0 طاش كبري زادهء الشقائق»‎ )١( 

0( يشير الكتابت الموسوعي امفتاح السعادة رمصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده اعد 
هذا الاتجاه أيضًا؛ ففي الفصل الذي عقده ل «علم التواريخ»؛ كانت جميع الكتب التي أوردها مؤلفة 
بالعربية؛ وقد صُنْف معظمها في الأراضي الإسلامية المركزية. ورغم أن الكتابة التاريخية العربية كان لها 
في عصر طاش كبري زاده تاريخ طويل» فمن الجائز أنه (أو أولئك الذين سألوه أن يصنْف هذا الكتاب) 
كان مهتمًا بكتب التراجم التي صدرت في الأراضي المملوكية خاصةً؛ مثل كتب ابن خلكان والسيوطي. 
وكذلك فإن عاشق جلبى» فى مقدمة ذيله علئ كتاب الشقائق» يكتب تعليقًا مماثلا يتصل بأهمية التركيز 
على نشاط الفقهاء والعلماء الروم. عاشق جلبى » ذيل الشقائق» الرذاكرة أحمد بن مصطفئل طاش كبري 
زادهء» مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم (القاهرة: دار الكتي الحديثة» 14م 
7001 0 وينص طاش كبري زاده 2 هذا الباب علئ وجود مصنفات تاريخية باللغة الفارسية» 
ولكنه يذكر أنه قرر ألا يدرجها في كتابه (7370/1) [يقول طاش كبري زاده: «وأما التواريخ في لسان 
الفرس فأكثر من أن تُحصئا. لكننا تركنا ذكرها؛ للاستغناء بما ذكرناه عنها»؛ المترجم]. ولترجمة - 
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ومن الجدير بالذكر أن طاش كبري زاده كان يدرك أن هذه الثغرة في الكتابة 
لتاريخية ثغرةٌ جغرافية/ سياسية؛ ولذا فقد أكد أن الكتاب يقصد إلا التعريف بفقهاء 
لروم. ويمكن فهم الروم بالمعنئ الجغرافي بوصفها «هذه الأراضي"» الي تشدمل. في 
لمقام الأول وسط وغرب الأناضول والبلقان. ولكلمة الروم -من جهة أخرى- بعد 
سباسيعة آله وهر الأانساة إلّد الآسرة الكماية الحاكمة. وقد ركب هولتنا فنانه ب 
لتزامًا بهذا المعن - وفقًا لعهود السلاطين العثمانيين؛ لأن «هذا الكتاب صُئْف في 
ظل دولتهم)”". 

وسوف نتناول هذه القضية ذ في الفصل التالي بمزيد بيان. ينا أن نذكر هنا أن 
التوتر بين تقليد الكتابة التاريخية العربية والسياق السياسي الرومي/ العثماني يتجلّى 
أيضًا في اللغة التي اختارها المؤلّف واللغة التي آثرها تابعوه؟ فقد اصطفا' العربيةٌ لِغْةَ 
لكتابه» وهو أمر يستحق الاهتمام؛ ربما لأنه يرجع إلى محاولته المشاركة في مشروع 
للتدوين التاريخي كانت السلطنة المملوكية هي مركزه في القرن الخامس عشر ومطلع 
القرن السادس عشر. ومن هنا هدز أله حشان نظرائه الذين صنفوا طبقات المذهب 
الحنفي- أراد لكتابه أن يُقْرَأْ وراء الحدود [الجغرافية] للهيئة الهرمية العلمية السّلطانية» 
ولا سيما في الأقاليم العربية التي غزاها العثمانيون. علئ أن معظم مؤلفي الذيول علئ 
كتاب «الشقائق» آثروا التركية العثمانية» بل إن الكتاب نفسه تُرجم إلى التركية بعد 
تصنيفه بعقود قليلة"" . 


- إنجليزية لهذا الباب انظر: 

.3530-5 ,(1968 ,لالظ :معلاعطآ) تطاأممعه0 ماوت تستاكه 1 أه نزرم6ؤولط كى ,لمطادء805 عصمع] 

." طاش كبري زادهء الشقائق.‎ )١( 

(1) يذهب أنوشهر (8200511387) إلى أن طاش كبري زاده آثر أن يؤلف كتابه في لغة عربية فصيحة» وهي 
«لغة الإسلام المقدسةء «لغة ميتة) التي لم تكن لغة لأحد من السكان الأقحاح بحلول القرن 
السادس غشرة. وبذلك فإن طاش كبرئ زادهء كما يزعم أنوشهرء «أكد غضويته فيما يسميه ييندكت 
أندرسَون [في كتابه الجماعات المتخيلة] (00123122111165© 81160 1114) جماعة الإشارات والأصوات». 
والحق أن تفسيري لمقصد طاش كبري زاده مختلف إلى حدٌّ ما؛ فالعربية لم تكن. بالتأكيد. «لغةّ ميتة» 
في نظر كثير من القراء العرب المخاطبين بهذا الكتاب .("'يعصنا/1ا" ,تطقطوهه0ة .)٠١‏ وتجدر الإشارةٌ 
إل أن ذيلين من الذيول علن كتاب «الشقائق» كتبا أيضًا بالعربية» وهما: كتاب «العقد المنظوم في ذكر 
أفاضل الروم' لعلي بن بالي منق (بيروت: دار الكتاب العربي؛: 19180م)» وكتاب «ذيل الشقائق» ‏ - 


اه١‏ 
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وثمة تشابه كبير بين كتاب «الشقائق» وكتب الطبقات التى صاغها فقهاءٌ الهيئة 
الهرمية العلمية» وهو إبراز الإطار الحنفي. وفي الحق أن كاتبنا -بخلاف مؤلفي 
الطبقات- لم يبذل جهودًا خاصة لوضع العلماء داخل طبقة (أو طبقات) بعينها داخل 
المذهب الحنفي. ومع ذلك» فقد عُني -كما يوحي عنوان الكتاب من حيث التلاعب 
بالكلمة العربية «الشقائق النعمانية» التي تومئ أيضًا إلئ اسم أبي حنيفة «النعمان بن 
ثابت»- بتأكيد الصلة» التي عمَّت الكتاب كلهء بين المذهب الحنفي والهيئة الهرمية 
العلمية العثمانية. وبهذا المعن» فإنه يؤيد مزاعم أقرانه المنتمين إلى هذه الهيئة في 
التنافس داخل المذهب الحنفي بين فقهائه. 

ويرئ علي أنوشهر (400058251 ذاله)» في مقالٍ مثير للتأمل» أن طاش كبري زاده 
يقصد في كتابه «الشقائق» إل الرد علىل عدة اتهامات عدا أعضاء النخبة العثمانية 
إلئ الفقهاء والعلماء؛ كالقول بفسادهم وأجنبيتهم خاصة؛, وهي اتهاماتٌ وَجَهَّت إل 
أواخر القرن الخامس عشر من جانب المؤرخين» الذين رددوا رأي طوائف معينة في 
النخبة العثمانية (بيئة الغازي والدرويش)»: واعترضوا علئ تهميشهم داخل الحكومة 
العثمانية. ويردٌ طاش كبري زاده في كتابه -وفقًا لما ذكره أنوشهر- علئ المعارضة 
التي واجهها الفقهاء من جانب ما سماه أنوشهر «البلاط السلطاني الفضولي الخخطرء 
الذي لعله بلغ ذروة الاستبداد بحلول منتتصف القرن السادس عشر»» ويحاول -تحقيقًا 
لهذه الغاية- أن يحدّد العلاقة الصحيحة بين البلاط والفقهاءء ويناهض الاستبداد 
المتنامي للدولةء ولا سيما في إبان عهد محمد الثاني [الفاتح] وعهد سليمان 
[القانوني]. ويتوسل إلئ ذلك -في ضوء تفسير أنوشهر- بتبني نوع من التاريخ الأسري 
لبيت عثمان (تواريخ آل عثمان): وعهود السلاطين ومبدتئها المنظم. بيد أنه انصرف 
إل شئون الفقهاء والعلماء بدلا من التركيز علو الأسرة الحاكمة وأعمال السلطان. 


- لعاشق جلبي. ولعل عاشق جلبي؛ بوصفه مصئّف كتاب رصين في تراجم الشعراء العثمانيين بالتركية 
العثمانية» كان عل وعي كامل بما ينطوي عليه اختياره اللغوي. ومن هناء فالظاهر أن الكتب في هذا 
الجنس الكتابي كان يفترض أن تكتب بالعربية» خلال العقود الأولئ التي أعقبت تصنيف كتاب 

«الشقائق». عن تذكرة الشعراء لعاشق جلبي» انظر: 
.(2010 بتكنا )تأاقصط مدلةمستاموعخ اناطصةاأذ1 :اناطصة؟1) قعة 'ناك-5' ارنووء11 بأطعاء0) علوم 


١ *‏ 
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ويعكس كتاب «الشقائق» -في الوقت نفسه على نحو ما يشير أنوشهر- الرسوخ 
المتزايد للهيئة الهرمية العلمية السلطانية7'. 

ولا ريب أن أجزاء من هذا التحليل الذي قدّمه أنوشهر تبدو صحيحة؛ فكتاب 
«الشقائق» يمثل ردًا واضحًا على كثير من الاتهامات التي أثيرت ضد بعض الدوائر 
العلمية» وعلئ التحديات التي كان العلماء يواجهونهاء كما أنه يصف نمو الطابع 
المؤسسي للهيئة الهرمية العثمانية إبان النصف الثاني من القرن الخامس عشر والعقود 
الأولئ من القرن السادس عشرء ويعرّز -علاوةً عل ذلك- مفهوم التبعية المتبادلة 
(ععمء0دعمءلع1م1) بين الدوائر العلمية (الفقهاء ومشايخ الصوفية) والبلاط السلطاني 
بوصفها جزءًا من عملية أوسع للتغير في علاقات السلطة (القوة) بين المستبدين 
وخصو 8 

على أن تحليل أنوشهر يخفق -فيما أرئ- في تفسير السبب وراء عدم ظهور كتاب 
ك «الشقائق» في فترات تاريخية سابقة؟ فلو قد كان الشاغل الرئيس هو الرد على 
الاتهامات التي أثارها المؤرخون أواخر القرن الخامس عشرء وعلئ التدخل المتزايد 
للحكام العثمانيين في شئون الهيئة العلمية» لكان من الممكن أن يصنّف أحد فقهاء 
هذه الهيئة النامية مثل هذا الكتاب قبل ذلك بعدة عقود. ولا يعني ذلك أن «الشقائق» 
لا تنجاوب فيه أصداء هذا الشاغل. ولكن لا يبدو أنه هو السبب الرئيس وراء 

علئ أن قراءة كتاب طاش كبري زاده إلى جوار كتب الطبقات التي صنّفها فقهاءً 
الهيئة الهرمية العلمية» يثير احتمال أنه كان معنيًا بتحديد العلاقة بين السلطان وهذه 
الهيئة الناشئة عل خلفية الدمج المتنامي للأراضي العربية في الدولة؛ ففي ظل هذا 
الواقع الجديد» استشعر هؤلاء الفقهاء -الذين أوردهم طاش كبري زاده ومؤلفو كتب 
الطبقات- الحاجة إل الدفاع عن مراكزهم داخل الدولة الاخذة في الاتساع. ولهذاء 


.1-145 ,قطعلع 5 51011 طنقدده © ,ناعم أجمنزتلا مكلج عء5 .43-62 '"عم مالا" بتطقطومممم () 
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فقد أرادوا تذكير أعضاء النخية العثمانية الحاكمة» ولا سيما السلطانء بالعلاقة 
الطويلة بين مجموعة الفقهاء (الثى ستغدو الهيئة العلمية السلطانية)» ومشروع الأسرة 
العثمانية الحاكمة. وكذلك فقد أرادوا التأكيد علئ وضعهم وطبقتهم المتفردة داخل 
المذهب الحنفى فى الدولة؛ ابتغاء تأمين وضعهم في ظل منافستهم لأتباع فروع أخرى 
داخل المذهب الحنفي في أنحاء الدولة» من غير المنتمين إل الهيئة العلمية 
السلطانية. 
مللاحظات ختامية 

يونّق كتاب طاش كبري زاده وغيره من كتب الطبقات تطور الهيئة الهرمية العلمية 
العثمانية عل مدار النصف الثانى من القرن الخامس عشرء وخلال القرن السادس 
عشرء بقدر ما يسهم أيضًا في هذا التطور. كما أسهمت هذه الكتبٌ -عل وجه 
الخصوص- فى ظهور ما يصطلح كورنيل فلايشر (#7عطاءؤ1ء21 [1عه001) عل تسميته 
«الوعى البيروقراطى») (50655نامك05همه 10052]16ةءةناط) بين رجال الهيئة العلمية 
الف وتبيّن المدوناثٌ النصية التي توفرنا على دراستها في هذا الفصل أن لظهور 
هذه الهيئة أبعادًا مذهبية مهمة. وفى الحق أن التطورات المؤسسية والمذهبية تمضى 
جنبًا إلئ جنب: فالهيئة الهرمية» بمساراتها التأهيلية [الدراسية] والوظيفية المعيارية: 
احتكرت إمكانية التوصل إل فرع خاص داخل المذهب الحنفي يرتبط بالأسرة 
العثمانية الحاكمة» وكفلت لأتباع هذا الفرع مكانةً متميزة في الإطار السلطاني 
العثماني . وتجدر الإشارة الي أن هذه التطورات لم تخفت عن أعين المطالعين 
بالولايات العربية للدولة في القرن السابع عشر؛ إذ كانوا كثيرًا ما يذكرون في كتاباتهم 
(السلق الروعى »+ مقيرين إلا الشان التاغيلى والوظيقن العثياتى”". 

ولنعد مرة أخرئ. هناء إلئ قضية تدخل الأسرة الحاكمة في تنظيم بنية الفرع 
0 ] عط ]نع 1اصصط سمسمحده01 عطا ما لمساعء لاع اه[ لحنه امع نمعسن8 بمعطءوزعاط .11 اأعمعمه© () 

214-31 ,(1986 ,ذوع:2 لتأاوع كلهلآ تاماأععم اط :811 ,موإأععصوط) (1541-1600) ألى ولمأكن كح 
زفهة راجع عل سبيل المثال: نجم الدين محمد بن محمد الغزي» لطف السمر وقطف الثمره (دمشق: وزارة 

الثقافة والإرشاد القومي» 45وام)ء 017- اهم المحبي » خلاصة الأثر» 1085/١‏ لاما 751/١‏ 

يد افك لاسن شن" 
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العثمانى داخل المذهب الحنفى واعتماد أقواله. لقد كان «المسلك الرومى» نتاجًا 
لسلسلة من المراسيم السّلطانية والمدونات القانونية؛؟ ولذلك فإن الصورة البادية أكثْرٌ 
تعقيدًا من مجرد قصة فقهاء يعارضون التدخل باسم الدولة. وأما فقهاء الهيئة العلمية 
الهرمية» فقد كان موقعهم آمئًا نسبيًا؛ لأن أعضاء النخبة العثمانية الحاكمة احترموا 
المكانة الخاصة لهيئتهم داخل الإطار السلطاني. وربما يفسّر لنا هذا الاحترامٌُ لماذا 
لم تظرّح أبدًا فكرةٌ استبدال فقهاء آخرين ليسوا أعضاء في الهيئة العلمية الهرمية بفقهاء 
له ل 

ولقد كانت هذه الهيئة العلمية -من جهة أخرئ- تعتمد تمامًا -من منظور الحكام 
العثمانيين- علئ المراسيم والتنظيمات السّلطانية/ الأسرية؛ لصيانة منزلتها التي كانت 
حكرًا عليها في المحيط السّلطاني. وقد تُرجم اعتماد الهيئة الهرمية علئ صلتها 
بالأسرة الحاكمة -أحيانًا- إلى حلول محددة قدّمها الحكام العثمانيون للمشكلات 
والتحديات القانونية التي أقضت مضاجع الأسرة العثمانية ونخبتها الحاكمة”'2. غير 
أن هذه العلاقة بين الطرفين -في الجملة- مكنت الأسرة العثمانية الحاكمة من تقديم 
نفسها بوصفها ملتزمة بمبادئ الإسلام وبوصفها مدافعة عن الإسلام السَّنيء وخاصة 
في باب التعليم والفقه الحنفي. 


)١(‏ حين أراد البلاط العثماني أن يكبح سلطة الهيئة الهرمية العلمية» في مطلع القرن السابع عشرء تحول إلى 
خطباء المساجد ذوي الشخصيات الكارزمية. على أن الحكام العثمانيين لم يسعوا إلئ استبدال هذه الهيئة 
السلطانية عن طريق «استجلاب» فقهاء حنفية من الأراضي العربية. في حين رأئ عثمان الثاني -علئ 
النقيض من ذلك- تجنيد جيش جديد في الأراضي العربية. عن هذه الأحداث انظر: 
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الطبقات والحدود (؟) 
استجابتان من الأقاليم العربية للدولة 


لم ينفرد فقهاءٌ الهيئة الهرمية العلمية العثمانية بتصنيف كتب في طبقات المذهب 
الحنفي ؛ بل ثمة فقيهان علئ الأقل من الأقاليم الغرية للبولة سدقي دمشقي والآخر 
مصريء ألا في فنّ الطبقات أيضًا خلال القرن السادس عشر”''. وعلئ الرغم من أن 
آراءهما عن المذهب بدت مختلفةً اختلافًا جوهريًا عن آراء فقهاء الهيئة المذكورة» فإن 
كتابيهما يشيران بوضوح إلئ أهمية مِؤْلْمَيْهما التي تُعزئ إلى توثيق مكانتهما وطبقتهما 
داخل المذهب الحنفي. وربما يُؤوّلك تصنيف هذه الطبقات -علاوة على ذلك- علئ 
أنه محاولةٌ للحفاظ علئ مرجعية بعض الحُحجج التشريعية والكتب الفقهية داخل الإطار 
العثماني الآخذ في الاتساع. ولكن ربما يكون أهم من ذلك أن كتب الطبقات تبيّن 
كيف تَمثَّل فقهاء مختلفون من الأقاليم العربية للدولة العثمانية مفهومًٌ المذهب الرسمي 
وكيف أدركوا العلاقة بين السلطان والمذهب الحنفي. ولعل آراء المؤلفين عن ظهور 
ملعن قله ردس سزاكى تنه إن سد بعد للق القة التبأثور عن تيهنا المتأخر 
عبد الغني النابلسي (الذي نوقش في الفصل الأول)- ثُلْتِي ضوءًا كاشفًا على طبيعة 
الآثار الناجمة عن هذا التطوير. 

وتكشف الطبقات التي صُئْفت في الأقاليم العربية للدولة عن الاستراتيجيات 


)١(‏ وفضلًا عن هذين الكتابين: صنّف الفقيه والعالم الحنفي الشهير علي بن سلطان القاري الهروي 
(ت ١٠١6‏ أو1105م) أواخر القرن السادس عشرء في مكة فيما يبدوء مختصرًا لكتاب «الجواهر 
المضية» للقرشي. علي بن سلطان القاري الهروي. الأثمار الجنية في أسماء الحنفية: جزءان» (بغداد: 
جمهورية العراق» ديوان الوقف السُّنِيء مركز البحوث والدراسات الإسلامية» 9١50م).‏ 


/اه ١‏ 
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المختلفة التي وطّفها فقهاءٌ هذه الأقاليم في مجابهة التحديات التي استلزمتها 
مواجهتّهم للمفهوم العثماني للهيئة الهرمية العلمية وللمذهب الفقهي الرسمي؛ ففي 
حين أكّد بعضُهم -كمؤلّف الطبقات الدمشقي- استقلالَ الفقهاء عن السلطان في تنظيم 
بنية المذهب وضبط أقواله» سعئ آخرون -كمؤلفنا المصري- إلئ أن يتسنموا مكانة 
في المحيط السّلطاني عن طريق تأييد تصور الهيئة العلمية السلطانية للمذهب الحنفي 
ان السلطان [في تتظيمه]ء نوإن جزتباء وأكثر عن ذلك أن المقاربات المختلفة 
تعكس طريقة كلا الفقيهين في رؤية أنفسهم من حيث العلاقة بأتباع الهيئة السّلطانية 
والأجيال الأولئ من علماء الحنفية؛ فقد كتب الفقيه الدمشقي [ابن طولون] عملا 
متفرّدًا جاهد فيه لتمييز نفسه وكثير من أقرانه في الأراضي العربية للسلطنة عن أعضاء 
الهيئة الهرمية» في حين أن العالم المصري [التميمي] قدَّم رؤية أكثر شمولًا للمذهب 
الحنفي وتاريخه. 

والحق أن دراسة هذين الكتابين تساعدنا في الجملة على بيان الكيفية التي أسهم بها 
الغزوٌ العثماني للأراضي العربية في صياغة الرؤئ المختلفة للمذهب الفقهي صياغة 
اقفر 25 ومن المحقق -مع كل الاحتمالات- أن بعض عناصر هذه الرؤى 
صيغت قبل الغزو العثماني أوائل القرن السادس عشرء غير أن الغزو كان هو الدافع 
الأساسي وراء ظهور هذا الفنّ في النصف الثاني من القرن المذكور في الأراضي 
المركزية للدولة وفي أقاليمها العربية جميعًا؛ حيث استشعر مختلف فقهاء الحنفية في 
أنحاء الدولة الحاجة إلئ صياغة علاقتهم بالأسرة العثمانية الحاكمة -من جهة- 
وبأقرانهم وأصحابهم الفقهاء» من جهة أخرى. ولذلك فإن المبحث الختامي في هذا 
الفصل يطمح إل نسج الطبقات والحوارات التي قدمتها والتي عرضنا لها في الفصل 
الثاني وفي هذا الفصل في سردية واحدة من التكامل السلطاني. 


١ مه‎ 
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الغْرّف العَلِيََّة قي تراجم متأخري الحنفية لابن طولون 


كان شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون الصالحي الدمشقي الحنفي 
(ت 1045م) محدّنًا مؤرّحًا فقيهًا دمشقيًا غزيرٌ الإنتاج. وكان فوق نباهة شأنه حلقةً 
وصل مهمة في طبقة كثير من فقهاء الحنفية الدمشقيين؛ مثل: علاء الدين الحصكفي 
المفتي الرسمي في القرن السابع عشر”'". وعبد الغني النابلسي أحد المفتين غير 
المعينين رسميّا”". والحق أن الأهمية التي تُعْرَىْ إلئ ابن طولون في هذه الطبقات 
تجعل روايته الخاصة لبنية المذهب الحنفي وتاريخه ولمكانته داخل هذا التراث نضا 
مهما يُعين علئ فهم التصور الذاتي لكثير غيره من الحنفية في دمشق (فضلًا عن أتباع 
آخرين للمذهب في الأراضي العربية للدولة العثمانية). 

وَلِد ابن طولون سنة 546١م‏ في الصالحية إحدئ ضواحي دمشق» وكانت أسرة أبيه 
على صلةٍ طيبة بالأوساط العلمية فيها وفي غيرها من مدن الشام. ومن شواهد هذه 
الصلة: أن عمّه جمال الدين يوسف بن طولون (ت ١90٠‏ أو ١151م)‏ -الذي أدئ 
دورًا رئيسًا في تنشئته بعد موت أمه- كان مفتي دار العدل بدمشق وقاضيها خلال 
العقود الأخيرة من الحكم المملوكي. وكذلك فقد كان لبرهان الدين بن قنديل -وهو 


)١(‏ يورد الحصكفي. في مقدمة شرحه علئ كتاب «ملتقئ الأبحراء أحدّ سلاسل إسناده التي تمتد إلئ 
أبي حنيفة عن طريق إبراهيم الحلبي. مؤلف «ملتقئ الأبحر'. ويّرِد ابن طولون وعمّه جمال الدين في هذه 
السلسلة بوصفهما نقلة مباشرين عن إبراهيم الحلبي. محمد بن علي بن محمد الحصني» والمعروف أيضًا 
بعلاء الدين الحصكفي. الدرّ المنتقى في شرح الملتقئ» (بيروت: دار الكتب العلمية: /1949م). .17-9/١‏ 

(7) عبد الغني النابلسي: شرح الأشباه والنظائرء المكتبة السليمانية (30 ,502 6إأ01ة]1 915). وفضلًا عن 
ذلك ذكر بعض الفقهاء. في مرحلة متأخرة من أوائل القرن التاسع عشرء مثل: الفقيه الشهير محمد أمين 
بن عمر بن عابدين (ت 14875م)» ابن طولون بوصفه حلقة مهمة في طبقتهم داخل المذهب. انظر: محمد 
أمين بن عمر بن عابدين» طبقات ابن عابدين المسماة عقود اللآلي في الأسانيد العوالي (تخريج لأسانيد 
شيخه محمد شاكر العقاد). (بيروت: دار البشائر الإسلاميق ١٠١٠م).‏ 447- 445. 

١4 
عاطط بموعطنا أطوعم ام‎ 


أخ غير شقيق لجد ابن طولون لأبيه؛ وكان معروفًا في دمشق بسبب وقفٍ ضخم أسسه 
بها قبل رحيله إلى مكة (حيث توفي سنة ١447‏ أو 1547م)- أئرٌ عظيم على مؤرّخنا 
في حداثته . 

وقد بدأ ابن طولون طلب العلم في سن مبكرة في مكتب بدمشق» وفي معاهد 
تعليمية أخرى. ثم غشي في السنوات التالية حلقاتٍ عددٍ من مشاهير الفقهاء 
الدمشقيين ؛ مثل : نصير الدين بن زُرَيّقَ (ات 1487١م)»‏ وسراج الدين الصيرفي ١ت ١51١‏ 
أو 7١16م)»0‏ وأبي الفتح المزي (ت ١6٠١‏ أو ١١10م).‏ وأخذ أيضًا عن العالم 
الكبير والمحدّث الشهير جلال الدين السيوطي (ت ©١16١م)‏ الذي منحه إجازةً بنقل 
مروياته. فلما استوفل ابن طولون تكوينه العلمي وَلِيَ عدة وظائف تعليمية وإدارية في 
دمشق. كما عمل إمامًا في مؤسسات مختلفة» وبعد الغزو العثماني للمديئة عَيّن إمامًا 
ومُفْرئًا في المسجد الذي بناه السلطانُ سليم الأول في ضاحية الصالحية بالقرب من 
ضريح ابن عربي» وتولئى ‏ فضلًا عن هذه الوظيفة الأخيرة ‏ وظائف تعليمية وإدارية 
أخرى. 

علئ أن الوظائف المتعدّدة التي تقلّدها ابن طولون لم تحُلْ بينه وبين التوسع في 
التأليف توسعًا هائلا وفي فروع معرفية شتى؛ حيث يورد من مؤلفاته في سيرته الذاتية 
كتابّاء لم يصلنا منها سوى ٠٠١‏ كتاب تقريبًاء وهي تعكس الاهتمامات الواسعة 
لصاحبها؛ حيث تشمل الفقه والتصوف والتاريخ”©. وكذلك فقد كان مَؤلّفنا جاممًا 
نهمًا لمرويات الحديث» حتى إنه سعى في سبيل ذلك إل لقاء الخليفة [العباسي] الذي 
دخل دمشق بوصفه جزءًا من حاشية السلطان المملوكي أثناء حملته ضد العثمانيين”'". 

وأما كتاب «الغُرّف العلية» فقد أفرده ابن طولون -كما نصّ في مقدمته وكما يُوحي 
العنوانٌ نفسه- ل «متأخري الحنفية». غير أن مصطلح «متأخرين» تعريف زمني فضفاض 
إل حدٌ ما؛ فكمال باشا زاده -مثلا- يعرّف «العلماء المتأخرين» بأنهم علماء القرنين 


0 علنالصدكلة "ه11 لصه عأنآ :(955/1548 .0) تانالنا1 صطآ" ,تسممتسعده© مقطمعئك () 
115-21 :(2004) 1 .20 ,8 نتعاكع] 
(1) شمس الدين محمد بن طولون» الغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية» 115 لإقةططنآ علإنصةطزء1نا5 
.8187-7 ,1924 235 تأى لناعك5 


١5٠ 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


الثالث عشر والرابع عشر. ويبدو أن ابن طولون يوافقه في تعريفه؛ رغم أنه لا يحدّد 
صراحة الفترة الزمنية الدقيقة التي يعنيها . كما أنه -من جهة أخرئ- ينص على أن هذا 
الكتاب «ذَيْلٌّ علئ كتاب «الجواهر المضية» للقّرَشيء الذي يشمل تراجم الأحناف 
منذ العهد الأول للمذهب إلئ منتصف القرن الرابع عشر الميلادي”' . 

ويضع ابن طولون هذا الكتاب -كما ورد في مقدمته- في سياق فنّ الطبقات إلى 
جانب إيراده عدة كتب في هذا الباب على مثال كتابه. ومن الكتب التي ذكرها كتبٌ في 
طبقات الحنفية؛ مثل : «الجواهر» للقرشي» وكتاب من خمس مجلدات لمحب الدين 
أبي الفضل محمد بن أبي الوليد محمدء المعروف بابن الشّحْنة (ت 1588م1". 
وكذلك فقد أورد عدة كتب في الطبقات تتناول فروعًا معرفية محددة؛ مثل طبقات 
القراء أو طبقات السب 

وتجدر الإشارة إلئ سياق آخر محتمل لهذا الكتاب؛ ففي الدائرة العلمية القريبة 
نسبيًا لابن طولونء ثمة كتابان صُنَْا في طبقات الفقهاء الحنابلة والشافعية 
«المتأخُرين»؛ أولهما: «الجوهر المنضّد في طبقات متأخري أصحاب أحمد 
[ابن حنبل]»» ألفه الفقيه والمؤرخ الحنبلي يوسف بن عبد الهادي (ت ١١16م))‏ 
المعروف بابن المِبْردا*'» وكان له تأثير ملحوظ علئ ابن طولون في حداثته. 
وثانيهما: «كتاب بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين» الذي 


.26 السابق»‎ )١( 

(؟) السابق؛. 87. وعن هذا الكتابء انظر: 

ستائعع لالتلا :النتطمة:15آ) ستاسمق انوت طنسطا-[ج تصوكة عه تناصبجدله قطممقع1 ,تطعاءن) مرننقعر 

' الإقطل-21 15 منتمعلةتصحلهة طهل1 ,تصقطدظ8 له قطمدظ الأفحدو] :2:1098-99 ,(1972 ,الاعسافوظ 

-1945 بالاعتصتكة8 تسمنالعع تلانكلة الناطصة؛؟1) صناصد نهدن طنادل!2 الصحكة حة* تالامباجعلة لامو[ 

47(, 

(*) ابن طولونء الغرف» 99 -87. 

(4) يوسف بن حسن بن المبردء الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد «القاهرة: مكتبة 
الخانجي. 19417م). ويورد ابن طولون هذا الكتاب في سيرته الذاتية أيضًا. انظر: شمس الدين محمد بن 
علي بن طولون الصالحيء, الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون؛ (بيروت: دار ابن حزم؛ 
5ؤام) 15. 

١5١ 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام‎ 


ألْفَه رضن الدين أبو البركات محمد بن أحمد بن عبد الله القَرّي (ت ١564‏ 
أو 570١م6'"©.‏ الذي كان -رغم أنه لم يكن معاصرًا لابن طولون- شخصيةٌ مركزية 
في الحياة الفكرية بدمشق إبان النصف الأول من القرن الخامس عشرء وهو الجد 
الأعلئ لأسرة الغَرِّي التي اعتنق كثير من أبنائها المذهب الشافعي وكانت لهم سطوة 
وهيمنة في دمشق خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ولذا فمن الجائز أن 
يكون ابن طولون قد وقف علئ كتاب الغزي. ومهما يكن من شيء»؛ فالظاهرٌ أن كتاب 
«الغرف» جزءٌ من اتجاه أوسع في التدوين التاريخي بدأ في القرن الخامس عشر. وقد 
تناول هذا الكتابٌ الذي صنفه ابن طولون في نهاية حياته -أي: بعد ثلاثة عقود تقريبًا 
من الغزو العثماني- مسائل وموضوعات أخرى. 

ويُفيض ابن طولون في مقدمة «العُرّف» في بيان الأسباب التي حَدَتُ به إلى 
تصديفه؟ إذ يقول: «فإن الكلامٌ في أحوال الفقهاء وأنسابهم. ومبلغ أعمارهم. ووقت 
وفاتهم. وذكْر مَنْ أخذوا العِلْمَ عنه. ومَنْ أَخَلَّ عنهم- مما لا يسع الفقية جهِلَهُ؛ 
لحاجته إليه في معرفة مَنْ يُعتبر قولةُ في الإجماع ؛ ومَنْ يُعْتَذٌ به في الخلاف [فأحببتُ 
أن أجمعٌ ذيلا علل أشهر الطبقات لأثمتناء وهي الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية])”' , 

لقد قصد مؤلفنا -بعبارة أخرئ- إل تأسيس إجماع للمذهب [الحنفي]: يمكن 
للفقهاء اصطناعُهُ في حل ما يشجر بينهم من منازعات وخلافات» كما تغيًّا -فضلًا عن 
ذلك- استعادةً سلسلة (أو سلاسل) إسناد معتمدة متصلة انتقل العلم والمرجعية الفقهية 
من خلالها من أبي حنيفة إل فقيه معين؛ ولذا فقد عُني عناية فائقة بتواريخ وفيات 
الفقهاء؛ وأعمارهم» وهوية شيوخهم وطلابهم. 

ولعل اهتمامه بإعادة بناء سلاسل إسناد متصلة وإلحاحه على ذكر هذه التفاصيل في 
تراجم مّنْ عرض لهم يفسّر طبيعة اختياره للمصادر؛ إذ يتوسّع -خلافًا لقنالي زاده 
والكفوي. مثلاء اللذين اعتمدا كثيرًا علئ الكتب والرسائل الفقهية- في استخدام 


03 رضي الدين محمد بن أحمد الغزي» كتاب بهجة الناظرين إل تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين: 
(بيروت: دار ابن حزمء م 
0 ابن طولونء الغرف» .21 
١517‏ 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


كتب التراجم التي صُنّفت خلال العصر المملوكي؛ مثل: كتاب «الرياض اليانعة» 
لابن المبرد المفقود إلئ الآنء و«الضوء اللامع» للسخاويء. ««المنهل [الصافي]» 
لابن تغري بردي. ولم يورد ابن طولون من كتب الفقه سوئ شرح ابن الشخنة على 
كتاب «الهداية» للمرغيناني» والمسمئ «نهاية النهاية». 

ويعكس النطاق الجغرافي والزمني لكتاب «الغرف» هذا الاستخدامٌ المتواتر لكتب 
نتراجم المملوكية التي صُنّْفت في القرن الخامس عشر. ويبدو أن ابن طولون كان 
يسع إلى تعيين حدود طائفة محددة داخل المذهب الحنفي. لها طبقاتُها المرجعية 
لخاصة» ولها في بعض الحالات حجججها الفقهية المحددة. ولعله من الضروري -طلبًا 
لمزيد من توضيح هذه النقطة- أن ندرس قُرابة 4٠٠‏ فقيه حنفي آثر ابن طولون أن 
يُدرجهم في كتابه. وينصبٌ التركيز الزمني للكتاب -بوصفه ذيلا على كتاب «الجواهر 
المضية»- علئ الفترة الممتدة بين القرن الرابع عشر والنصف الأول من القرن السادس 
عشرء وهي الفترة التي ظهرت البلادُ العثمانية خلالها تدريجيًا بوصفها مركرًا حنفيًا 
مهمّاء وجعل ينمو فرع عثماني متميّز داخل المذهب الحنفي» على نحو ما مر بنا في 
لفصل السابق. غير أن ابن طولون يتجاهل هذا التطور الجليل؛ حيث استبعد من 
كتابه -في الجملة- فقهاء كانوا ينتمون إلى الأسرة العثمانية الحاكمة وإلئ هيئتها 
لطلبية السام 

ولعل النظر في ترجمة ابن طولون لابن البرّاز -الذي مر ذكره في الفصل السابق- 
يقفنا علئ منهجه العام في الكتابة التاريخية. وهو حافظ الدين بن محمد بن محمد 
الكَرْدري (ت 1577م)» المعروف بابن البزَّازه كان فقيهًا حنفيًا مبرّرًا كثير الأسفار. 
وبعد استقراره في دمشق فترةً من الزمن» رحل إلى الممالك العثمانية» حيث استوطن 
بورصة في نهاية المطاف. بيد أن ترجمة ابن البزاز في «الغرف» تُغَفل تمامًا استقراره 
في الأناضول”'2. ولعل معرفة ابن طولون بفقهائها أوائل القرن الخامس عشر كانت 
محدودة» وربما يعزز هذا الافتراضّ اعتذارَهُ عن أنه لم يتمكن من العثور علئ شيء من 


)١(‏ السابق؛ 2707 -2805. وتجدر الإشارة إل أن السخاوي لا يورد أيضًا في كتابه الضوء اللامع أي 
معلومة عن المسار الوظيفي لابن البرَان في الممالك العثمانية. انظر: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» الضوء الللامع لأهل القرن التاسع » (القاهرة: مكتبة القدسى» 5٠ام)ء‏ اليؤرة 
قاد 
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سيرة أبن البؤاز فى كتب. الطبقات أو الحوليات. التاريخية السابقة. 

وفي الحق أن الإمساك عن ذكر هذا الجانب يثير -من جهة أخرئ- بعض 
الشكوك ؛ ذلك أنه في ضوء رواج «الفتاوئ البزازية» لابن البزاز رواجًا شمل الدوائر 
العلمية السباشرة لابن طولوق 20 يدو من الستعد أن'تقيب عله عقل عدم المعلومة 
المسلفة بحاة عولف التثاوئ.. وبوحى ايعاد قير من الققياء المسين إل الهية 
العلمية السّلطانية العثمانية أو علئ الأقل من يمثُون لها بنوع صلةٍ على نحو أو آخرء 
وفيهم مَنْ كانت مؤلفاهم مراجع معتمدة لبعض الحنفية فين السلطنة المملوكيةع- أنه 
أمر مقصود. فعلول سبيل المثال خلا كتاب «الغرف» من ترجمة الموليل خسرو 
(ت ام يولف كتاب «غرر الأحكام' الذي ذاع صيته» وصاحب الشرح عليه 
والمسمئ «درر الحكام في شرح الأحكام». 

بيد أنه ثمة استثناءات مهمة ترد علئ هذا الاتجاه العام في استبعاد المنتمين إلى 
الهيئة العلمية العثمانية؛ فمن ذلك مثلًا أن ابن طولون يترجم لابن عربشاه””': ومحيي 
الدين الكافيجي”" وأحمد بن عبد الله الكوراني”*؟. وشمس الدين الفناري» ويقدّم 
لنا فى هذه التراجم جميعًا بعضّ الأخبار المتعلّقة بالمسارات العلمية والوظيفية 
لأصحابها في الأناضول. 

وتمثّل ترجمة شمس الدين الفناري مثالا شائقًا؛ ففيها عرّل ابن طولون على ترجمة 
الفناري في (إنباء الغمر في أنباء العمر» لابن حجر العسقلاني (ت 1547م)») 


)١(‏ يذكر ابن طولون أن عمه جمال الدين» الذي كان شخصية مهيمنة علئ حياة ابن طولون» درس «الفتاوئ 
البزازية». ابن طولون»؛ الغرف. 34507 -34410. 

(؟) السابق» .675 -641 وعن ابن عربشاه انظر: 

-2051 01 'تطمقئع 1115010 لصة لزرماكتاط ص 'بطقطوطوعخ' م16 أن ياءعه/1]آ لصه عانا عط جره مم81 4م 

.لء ,1/0005آ .8 قطها كه رمصه]ظ1 صا وعنليناك تأمدط 811001 عط سه حلكث أدعامع© [معدمك3 

205-49 ,(2006 يعقاضعء/ا جاأامومم ةلط :عل دطوع1/1ا) مصنن0 .خ اعامطك لصه عع لاع]ط طانلنال 

() ابن طولون. الغرف. 2185 -2177. وتشبه ترجمة الكافيجي في الغرف ترجمته في «المنهل الصافي' 
لابن تغري بردي؛ و«الضوء اللامع» للسخاوي. إلئْ حد بعيد. 

(5) السابق» 497 -485. وعن الحياة الوظيفية للكوراني (أو الجوراني) في ظلال العثمانيين» انظر: طاش 
كبري زاده؛ الشقائق؛. -8١‏ 606. 
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و«المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لابن تغري بردي (ت ٠1417م"'2‏ وأورد 
شيوحَ المترجّم له في الأناضول والقاهرة جميعًاء وحكي ما يتصل بالسنوات التي تلت 
عودته إل الأناضول من أخبار”". والظاهر -رغم ذلك- أن السبب الرئيس الذي حدا 
بابن طولون إلى إدراج مَنْ سبق ذكرهم من الفقهاء في كتابه «الغرف» هو تلك الفترة 
التي قضوها في الأراضي المملوكية. ونراه -فضلًا عن إبراز هذا الجانب في سِيّر 
هؤلاء الفقهاء- يُنشئ هرمية كانت الأراضي المملوكية بمقتضاها أرفع مقامًا من أجزاء 
أخرئ من العالم الإسلامي؛ وخاصة العالم الحنفي. من حيث النشاط العلمي”" . 

والحق أن الفقهاء الذين اشتمل عليهم كتابٌ «الغرف» وكانت لهم بعض الصلات 
بالهيئة العلمية العثمانية الناشئة كانوا جميعًا من أبناء النصف الأول من القرن الخامس 
عشر. ومنذ منتصف القرن المذكور وما بعده» يتجه تركيرٌ الكتاب إلى الفقهاء الذين 
عملوا في السلطنة المملوكية» وبدرجةٍ أكبر في دمشق» مسقط رأس ابن طولون. 
وكذلك» فإن تراجم جميع الفقهاء» تقريبّاء الذين وافتهم المنية أثناء العقود الثلاثة 
التي أعقبت الغزو العثماني كانوا فقهاء دمشقيين أو فقهاء ينتمون إلى أجزاء أخرى من 
العالم الإسلامي (إن لم يكونوا من الأراضي المركزية للدولة) مروا بمدينة دمشق. 
ومن بين هذه الفئة الأخيرة عدد من حنفية أسيا الوسطئ اجتازوا بدمشق في طريقهم 


)١(‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. إنباء الغمر في أنباء العمره (القاهرة: المجلس الأعلئ للشئون 
الإسلامية» 191/7م). /554- 450» أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» المنهل الصافي والمستوفي 
بعد الوافي» (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» 1987م). .4١ -50/٠١‏ 

(١؟)‏ ابن طولون؛ الغرف. 21207 -2127. وكذلك يترجم ابن طولون لابن شمس الدين الفناري. الذي زار 
القاهرة أيضًا. (السابق» 2208 -:2199). 

() وبهذا المعني. يلتزم ابن طولون التقاليد التي أرساها مؤرخو دمشق السابقون في السير والتراجم. فبرهان 
الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي (ت ٠58١1م)‏ في كتابه للتراجم الذي عقده لشيوخه وطلابه 
وأقرانه؛ والذي توسع ابن طولون في الرجوع إليه- لا يورد فقهاء الهيئة العلمية العثمانية الناشئة. غير أنه 
يذكر أحمد الكوراني» الذي التحق بخدمة محمد الثاني [الفاتح]» وابن عربشاه الذي قضئ عدة سنوات 
في البلاد العثمانية قبل وصوله إلى القاهرة. انظر: إبراهيم بن حسن البقاعي» عنوان العنوان بتجريد أسماء 
الشيوخ وبعض التلامذة والأقران» (بيروت: دار الكتاب العربي» 7١٠5م). -١‏ 204 3# 84, 
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ااا 

روه يسم | حشيوم | كي صنتو ص ودع | ميلم بمب «ومرضم م لموسمد ,ممم لمصيمخع 

و تع هد لمضيينح ذا لصم معي كم المهتبي مد 1 جع كلب ف 5 0 
ميدن عقر قن وقد 0[ الستر قي قن يوي 1 قن لويي !ان عقا قن 02١‏ 
1ه ع1[ودا عمو هود مصكم دوكر كه كن بمومر "تع كر رى) 

'(عووت عوود دطنصم) فعصمر عي 

0 ممصم 60 ممصم 140 كت ا ص6 «(ج راج 1د جروج 9ل سم ) لوميي مسم لتوجت كبب ل اج بجي لك 
صم ذو ]وود تحكيم كه ق) اتبيصم حر سم تعس م تيم 7 ممصم ©ذ كتسي بويع كي 6 (1) 


عراس لى فين و عقيسد اقدر. نينا سكري يدل حنن شي صا 
اين ترحيين اث قكنا عسي يتا ني وان قمد الافي لت د 
يد قن وح صالات حو اق ساي الزن لص وأفا قية ناويا 
وصسوعم | بهم كم كسميب كب اوربص و ليع م | “ك1 ميعجه “كيم بتك كم | حلم تمع | 
طاي واد ادا اسار كد عقر هن لاسي عا قوسل 
اد نك 
يحي كي يمي و لكر م كس كم | ميمه م كي ممسمحيت تك ا كر كيت كسم +1 و الوسسيم وت امم ذا 
ا دع نسل )| كي د ل قراس ا ا ا 
عض رن صف لين فيان قل نلا يتات يوي لكاي رن ةا 
سا اين "الاير رن اقراكي لتقن عات حقد عانا أفرب اله 
قن عرين عانادة د و النار ات 0 سند امعان سي لوس 0ه 
ددن ايكيلييل سباك دن لي ا ل ل ل ل وي 
مداقت جو جب مجر فر ب ١<كسب‏ يتب كمس 6ك كو ) يتبيصم مذعب © مكتي 
تيم لسك ل جم و كسمم منص 7ك بكوك 60م - بيس كسم كي ل كرك كن 
نتيك لسن ا قبي ب حيتي بسكن 1 ريف الاك 
جاتير بتي يكن (سل "كمد كدر ينا ك2 ان كد ا 
عب جم لخ بهم سكي عاد عد ا نيد قن رو كير فى تيم 2 ١‏ 
]ب بم كممم نكم جا رق كم كل ركسي قو ) ف ميم ذا يتبيصم | و جيم “كم و حي ينعد 604 
6 الى الوساناق عترل ‏ هن بي ع يي كن إى اي ابر 
ل لوقعم لسسورز جزل كرك كن “كر 6 كوم و إضصم) “كر 
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وقواته”'2. وقد تهيّأت له في الأسابيع التالية فرصةٌ اللقاء ببعض فقهاء الهيئة العلمية 
السّلطانية والحديث إليهم ؛ فالتقئ مثلًا بعد عدة أيام من زيارته للمعسكر [العثماني]» 
بالملّا إدريس» ولعله المؤرّخ الشهير [درن البدلسي: الذي قضئئ بعض الوقت في 
دمشق”"“2. ويسوق ابن طولون في حولياته ‏ فضلًا عن ذلك جملة من الأخبار عن 
طائفة من أكابر مفتي السلطنة؛ مثل: كمال باشا زادهء وسعيد جلبي» وعن طائفةٍ 
أخرئى من الفقهاء التابعين للهيئة العلمية العثمانية؛ مثل: قضاة القضاة في دمشق'". 

وعلل هذا النحو يمكن أن يقرأ استبعاد ابن طولون لرجال الهيئة الهرمية العلمية 
العثمانية من طبقاته بوصفه نقدًا حادًا لمفهوم هذه الهيئة ولمفهوم المذهب الرسمي. 
وقد لاحظنا فى الفصل السابق أن كتب الطبقات التى صنفها فقهاءٌ هذه الهيئة تعقد 
مذ راشي بين الأمرة الشبانة: الناكنة زبن. علال سيقي لوي الدب 
الحنفي», (أو بعبارة أدق» تعقد صلة بين الأسرة الحاكمة وفرع بعينه داخل المذهب). 
ويخالف ابن طولون هؤلاء المؤلّفين في هذا الصدد مخالفةً جذرية؛ ذلك أنه لا يقيم 
فى كتابه «الغرف» أيّ صلة بين الأسرة الحاكمة (أو الهيئة الهرمية) والمذهب. 
ويكمن السببُ الأساسي لهذا التباين في أنه خلال الشطر الأكبر من العصر المملوكي 
لم تتبن الدولة مذهبًا فتهي بعيئه "14 . 57 جهة أخرئء فإن ابن طولون فرغ من كتابه 


)١(‏ شمس الدين محمد بن طولون؛ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان: تاريخ مصر والشامء (القاهرة: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر؛» -١957‏ 1954م). "1١/7‏ 
[قال ابن طولون في الموضع المذكور من كتاب مفاكهة الخلان: «وفيه ذهبتُ إلى وطاق الخنكارء قاصدًا 
الاجتماع بالمدرّسين الذين معه. ويقال: إن عدتهم ستة وثلاثون مدرّسًا حنفيّاء فلم يتيشّر ذلك؛ لعدم 
المعرفة بلسانهم" [المترجم]. 
)١(‏ السابق» 394/1. ويذكر ابن طولون أن إدريس هذا صنّف كتابًا سمّاه «فتح الممالك الإسلامية؛. عن 
إدريس البدليسيء انظر: 
خآلاط1 ".51 ز8 أدوتيل]" ,صدعدة تلدع انالطم 
(*) انظر مثلا: شمس الدين محمد بن علي بن طولون؛ حوادث دمشق اليومية غداة الغزو العثماني للشامء 
5- ١40ه:‏ صفحات مفقودة تُنشر للمرة الأولئ من كتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان 
لابن طولون الصالحي. (دمشق: دار الأوائل» 7٠٠7م‏ لا4اء لك #مك #الاء 814 86 
م120 015ة0 أعنط© سمط عط1 :لتلوه1 [ه ععة عطا صا نوأأومع ادا ادوع ا" ,اتأممممة8] أعووولا (4) 


210-28 (2003): 2 .مم ,10 لإأعاع50 مه لمآ عتصملة1 ",وعلن اتصماخة عطا 
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بعد سنة 957١م‏ بقليل؛ ولذا فلا بِدَّ أنه كان مدركًا أنه يروّج لرؤية بديلةٍ للعلاقة بين 
المذهب (أو بعبارة أدق» تقاليد محددة داخل المذهب) وبين الأسرة الحاكمة» وهي 
رؤية مختلفة كل الاختلاف عن الرؤية التي سعول نظراؤه في الأراضي المركزية للدولة 
إلى توطيدها في العقود والقرون التالية. 

إن محاولة ابن طولون تعيين حدود تقليدٍ حنفي (مملوكي) مميّر ذي علماء معينين 
وحجج تشريعية محددة - وهو تقليد كان مستقلًا عن تدخل السلطان العثماني والأسرة 
الحاكمة (أو أي سلطان آخر) -ربما تُقرأ- علاوة علئ ما سبق علئ غرار النقد الذي 
وجََهه عبد الغني النابلسي بعد ذلك -أواخر القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن 
آرائه (وهو النقد الذي نوقش تفصيلًا في الفصل الأول). وفي كلمة جامعة يمكن 
القول: إن ابن طولون سعئ إلى تأسيس شرعيةٍ لطائفة من الآراء داخل المذهب 
[الحنفى] لم تقرّها الأسرةٌ العثمانية الحاكمة وهيئتها الهرمية العلمية. 

ولا يعني ذلك أن كتاب «الغرف» قد خلا من ذكر جميع الحكام الذين اتبعوا 
المذهب الحنفي؛ بل أورد ابن طولون منهم: شاهرخ (ت /اا14١م)‏ وأولوغ بك 
(ت 1554م) التيموريين''': وعدة سلاطين من شبه القارة الهندية؛ مثل: سلطان 
البنجال غياث الدين أعظم (ت ١٠15م)»:‏ ومحمد بن تغلق شاه (ت 1788م) سلطان 
دهلي في القرن الرابع عشر”". ويورد أيضًا تراجم ثلاثة سلاطين عثمانيين؟؛ هم: 
بايزيد الأول. ومحمد جلبي » ومراد لفان" وينؤه بالسلطان سليم الأول في 
ترجمتين”*2. والحق أن الحفاوة بهؤلاء السلاطين دون غيرهم أمرٌ مهم. وإن لم يكن 
واضحًا تمام الوضوحء غير أن ابن طولون ينتقد في أحد تواريخه عن الغزو العثماني 
لدمشق السلطان سليم الأول؛ لزهده في الاجتماع بعلماء المدينة وفقهائها في إبان 
فترة إقامته بهاء وهو ما يخالف صراحةً هدي جدّه السلطان بايزيد الأول””". ويؤكد 


.1215- 12179,907- 92+ ابن طولون» الغرفء‎ )١( 
.881/- 891, 22010- 221+ (؟) السابق»‎ 
.357- 35839, 31812- 318* السابقء‎ )*( 
, 16210- 16315, 30710- 30817 السابق.‎ )5( 
شمس الدين محمد بن علي بن طولون؛ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية» (دمشق: مجمع اللغة‎ )5( 
.1١١ -١١8/١ .)م١1965‎ -1١9459 العربيةق»‎ 
١" 
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ابن طولون -في سياق ترجمته للسلطان بايزيد الأول والسلطان مراد الثاني في كتاب 
«الغرف»- تقوىئا هذين السلطانين؛: وحملاتهما ضد الأنظمة المسسمة 571 
للفقهاء وعلماء الدين. علئ أن الصورة التي تتبدّى لنا من خلال هذه التراجم مختلفة 
كل الاختلاف عن تلك الصورة التي كان يروّج لها رجال الهيئة العلمية آنذاك: فهؤلاء 
الحكام كانوا حنفيةَ حقّاء ولكن لا يبدو أنهم لعبوا دورًا مهما في تصور ابن طولون 
لغاية المذهب الفقهي وطبيعته. 

ويذهب ستيفان كونرمان (0026771222) قطمء]5) في دراسته لسيرة ابن طولون 
-منطلقًا من النظر المتأني في حولياته- إلى أن «احتلال مسقط رأسه علئ يد السلطان 
العثماني سليم الأول (حكم سإ ا سان سنة 9117ه/ 1515م 
لا يبدو أنه مثل انقطاعًا في نظر مؤلفنا؛ حيث أورد هذا الحدث في كتاباته بصورة 
عابرة» ولم يعلّق عليه كبير أهمية»””'. ويُلمِح كتاب الغرف -من جهة أخرئ- إلئ قلق 
المؤلف ومخاوفه» ولعله يُفصِح أيضًا عن مخاوف كثير من الفقهاء.ء غداة الغزو 
العثماني لدمشق. ولا سبيل إل إنكار أن الكتاب لا يتناول هذه المخاوف تناولا 
مباشرّاء ومع ذلك فإنه -كما ارتأيتٌ- يتحدئ الرأي القائل بأن ابن طولون لم علق 
أهمية كبيرة عل الغزو العثماني وما تلاه من دمج بلاد الشام في الإطار السلطاني 
العثماني. إنه يشتمل في رأيي عل بعض استراتيجيات الخطاب التي وظفها 
ابن طولون وغيره من الفقهاء الذين شاركوه نظرته إلئ المذهب وإلئ العلاقة بين 
السلطان والفقهاء والمذهب؛ من أجل مجابهة الواقع الجديد. في حين آثر آخرون من 
الفقهاء الحنفية من الأراضي العربية استراتيجية مختلفة مُنْشِئِين تصورًا مغايرًا لتاريخ 
المذهب الحنفي وبنيته » عل نحو ما ستثبت طبقات التميمي. 
الطبقات الشّنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي: 

صنّف تقي الدين عبد القادر التميمي الغزي كتابه في طبقات المذهب الحنفي 
«الطبقات السنية في تراجم الحنفية» بمصر بعد عقود قليلة من وفاة ابن طولون. 
ويتضمن الكتاب ما يزيد علئ 77٠١‏ ترجمة» فلا عجب كان أحد أكثر ما بقي من كتب 
طبقات الحنفية استيعابّاء إن لم يكن أوعبها. وكان المعاصرون للتميمي يقدّرون هذا 


9 ''بنا[نا1 ص٠ط1"‏ بقصصطلة مسضعدصه © (1) 
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المنجز تقديرًا واضحًا؛ فمن ذلك مثلًا: أن المؤرّخ نوعي زاده في ذيله على «الشقائق 
النعمانية» يذكر أنه قرأ كتاب التميمي؛ وينص علئ أنه ليس أدنئ رتبةَ من أي كتاب من 
كتب الطبقات التي صنّفها السلفٌ الأولون"''. ولعل ذلك الكتاب هو السبب الذي 
لأجله أدرج نوعي زاده ترجمة التميمي في ذيله على «الشقائق النعمانية»؛ وهو ضربٌ 
من التقدير قل وقوعه في هذا الذيل؛ لأن نوعي زاده لا يترجم عادةً إلا للفقهاء الذين 
تخرجوا في النظام التعليمي للهيئة الهرمية العلمية السّلطانية. ويبدو كذلك أن عددًا من 
الفقهاء المرموقين في هذه الهيئة قرَّظوا طبقات التميمي. وللتقريظ لدئ الهيئة الهرمية 
-علئ نحو ما سنرئ في الفصل التالي- دورٌ مهم في دمج كتاب بعينه في «الاختيار 
المعتمد» للفقه السلطانى”''. 

وثمة ملمح آخر في كتاب التميمي استر عل اهتمام المعاصرين له وهو عدد 
التراجم التي أفردها لفقهاء الهيئة العلمية العثمانية؛ إذ يذكر المحبي مؤرخ القرن 
السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر في ترجمته للتميمي بكتابه «خلاصة الأثرا > أنه 
ع أجزاءً من طبقاته . وينص صراحة علئ أده [أي التميمي] جمع 2 كتايه تراجم 
كثير من «علماء الروم وعظمائها» (وهم فقهاء الهيئة العلمية السلطانية)”". ولعل هذه 
الخصيصة التى امتاز بها الكتاب قد لفتت أنظار قرائه بسبب الأصل العربى لمؤلّفه فى 
المقام الأول. ومهما يكن من شيء» فإن المحبي -مثلًا- لم يرّ في اقتصار نوعي زاده 
في كتابه علئ تراجم فقهاء الهيئة الهرمية العلمية العثمانية ما يلفت النظر. 

وكذلك فقد اجتذبت ترجمةٌ التميمي لفقهاء الهيئة الهرمية اهتمامً الباحثين 
المح وفي الحق أن معظم الدراسات التي أفادت من كتابه تركز عل الأخبار 


)1غ( نوعي زاده عطائي: حدائق الحقائق في تكملة الشقائق (1985 .تنةلضائزةلا عدن :لناطصةاذآ[)» 8١٠غ.‏ 

(1) يذكر كاتب جلبي في «كشف الظنون» أن أربعة من فقهاء الهيئة الهرمية «قرَّظُوا له» كتابه. .)1١94/1(‏ 

() محمد أمين بن فضل الله المحبي. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء (بيروت: دار الكتب 
العلمية.» 5١١5م).‏ ١//71ه.‏ 

!0 لإطأصمرع 1115010 عطا كه ععهاك لدغتم[آ عط" ,بلع مصدقط1 متللعاعصماط ,ععصماكمز 1ه بعه5 (4) 

ع5 صل ''يممتاعنماقصه© لمه نع تمععولط )همعط عط :(1916-1965) معوعرلء 11 مسقحره 0 

لوءهطآ ,ععضعنالم1] صعئؤوء للا تعتامصط للفدده01 عطا صز عمتصممعآ لمة نزعمامصطاععط]1” 


]5ن كنا8) ناعم صدكط1 صتللءاعتصالظع .لع ,عع لع اتتمصعا آه معاقصةء1 عط لتة ,قممنأمااناكم[ 


١ 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


التي يوردها عن هؤلاء الفقهاء. ورغم عناية هذه الدراسات بهذا الملمح» فإنها 
تتغاضئل عن تعقد الكتاب. وهو ما سأحاول استكشافه في هذا المبحث. 

وُلِد التميمي -كما يشي لقبه «الغَزَّيا- في مدينة غزة الفلسطينية حوالي سنة 
881047" . وكان شافعيّاء قبل أن يتحول إلئ المذهب الحنفي. وقد رحل في ف 
باكرة إلى القاهرة» حيث قرأ على طائفةٍ من مشاهير فقهائها الحنفية؛ مثل: زين الدين 
ابن نجيم؛ وابن غانم المقدسي. وبعد أن استوفئ حظه من الدرس العلميء وَلِيَ 
عددًا من الوظائف التعليمية في المدينة» كمشيخة المدرسة الشيخونية المرموقة. 
والظاهرٌ أنه سافر إلئ بلاد الشام في فترة من حياته قبل رحيله إلى إسطنبول للمرة 
الأولئ”". وأثناء زيارته غزة مسقط رأسهء اجتمع بالفقيه الشهير محمد التمرتاشي» 
كما صحب في دمشق علماء آخرين ؛ مثل : درويش محمد بن أحمد الطّالوي (ت5١17م)؛‏ 
الذي سيّعَيّن لاحقًا مفتيًا رسميًا للمدينة» وناظر زاده رمضان أفندي (ت ١674‏ 
أو /161م) قاضي القضاة بهاء الذي سيلتقي به بعد ذلك في القاهرة”". وفي سنة 
ام وبعد فترة قصيرة من ارتقاء مراد الثالث العرش (حكم 101/5١-160916م),‏ سافر 
التميمي لأول مرة إلئ العاصمة السّلطانية» حيث اجتمع بشيخ السلطان الشهير سعد 
الدين» وأسهب في مدحه والثناء عليه؛ لنبوغه العلمي. وأهداه بعض مؤلفاته”*'. 

ولما رجع التميمي إلى القاهرة. وَلِي القضاء في عدد من المدن المصرية» براتب 
قدره ١16١‏ آقجةء مكافأة له فيما يبدو على امتيازه العلمي. وفي سنة 1684١م»‏ عَزل من 


ع قلتاووعء1 تاللاعلزلمقصطو0 تنأعانى حا" ,نوعظ عترخ :46-47 ,(2004 ,تتبمماعة اع دعاقم :11 
2 أكةتاتعء]/7 أوع)1ناعلة"1 غللإأطعل تتنتصناتاية10 "بمددعانا عن حصنلا علصامعدآ] خصمتتسهعلة 1 
137-44 :(1916) 

)١(‏ يضيف الطالوي لقب «المقدسي» إلى التميمي؛ مما يشير إلى أن أصول أسرته ترجع إلئ القدس أو إلئ 
إحدئ ضواحيها. انظر: درويش محمد بن أحمد الطالوي» سانحات دمئ القصر في مطارحات بني 
العصرء (بيروت: عالم الكتبء 1987م), .174-1١75/١‏ 

(؟) نوعي زادهء حدائق؛ .4١08‏ 

(9*) تقي الدين عبد القادر التميمي» الطبقات السنية في تراجم الحنفية» هنل 1/15 لامآ علإتصقسصطرزء1ن51) 
:3250 ,3295 501908). وعن ناظر زاده رمضان أفندي» انظر: نوعي زادىء حدائق» .141١ -784٠‏ 

2( نوعي زادهء حدائق» 408. وانظر أيضًا: رواية التميمي في: التميمي ؛ الطبقات السنية» (51116(/118215:6 
0 ,3295 5013 ويخ 115 تزنورطانآ). 


١/١ 
عاناط بصوعطتنا أطوعءث ام‎ 


وظيفته وأنزلت رتبته إلئ قضاء مدينة إبريم المصرية”*'؛ بسبب صراع غامض مع طائفة 
من كبار العلماء في مصرء فلا عجب أزمع السفر مرة أخرئ إلى إسطنبول يحدوه 
الأمل في تحسين رتبته عن طريق الحصول علئ دعم بعض كبار المسئولين في 
العاصمة السّلطانية. ثم اختتم حياته الوظيفية بالعمل قاضيًا لمدينة صغيرة في مصر 
السفلئ [الدلتا] سئة 001095'': فصنّف إبان إقامته بها كتابه في الطبقات» ولعله كان 
يخطط له عَلَينْ مدار سنواك عديدة» على الأقن منذ زيارته الأوليل لإسطنبول0©, 

ويبدو أن التميمي -إبان زيارته للأراضي المركزية للدولة العثمانية- قد حصل على 
إِذنٍ بالرجوع إل بعض مكتبات العاصمةء. كما تهيّأت له -فضلًا عن اجتماعه 
بسعد الدين- فرصة اللقاء بكبار فقهاء الهيئة الهرمية العلمية العثمانية؛ فالتقئ في 
رودس ببهاء الدين زاده أفندي» أحد الفقهاء المرموقين في هذه الهيئة» والذي عُيّن 
آخر أمره قاضيًا على الأناضول والرومللي”". كما التقئ بالفقيه تشفي زاده علي 
أفندي» ابن عم مفتي السلطنة الأكبر تشفي زاده محمد أفندي. حيث كان الأول [أي: 
علي أفندي] مفتي الجزيرة [رودس] ومدرّسًا للمدرسة السليمانية بها*؟. 

ولعل من المهم أن نولي اهتمامًا لأوجه الاختلاف بين سيرة التميمي وسيرة 
ابن طولون؛ ففي حين مكث ابن طولون في دمشق إلئ أن وافته المنيةٌ» أُولِع التميمي 
بالحصول علئ تأييد كبار فقهاء إسطنبول؛ ابتغاء الظفر بوظيفةٍ» وإن لم يكن بدعًا في 
ذلك؛ فبحلول نهاية القرن السادس عشرء ومع الدمج المتزايد للأراضي العربية في 
السلطنة العثمانية» وبروز العاصمة السلطانية بوصفها بؤرةً علمية وسياسية مهمة في 
عيون كثير من رعايا السّلْطنة العرب عمومًا وعلماء الدين خاصةً > سافر كثير من فقهاء 
الآراضي العربية إلل إسطنبول واتصلوا برجال الهيئة العلمية السلطانية العثمانية» 


(*) [إبريم: مدينة شهيرة تقع جنوب أسوان. انظر: محمد رمزيء. القاموس الجغرافي للبلاد المصرية» 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 49414م. 170/4/7. (المترجم)]. 

.408 نوعي زادهء حدائق؛‎ )١( 

32( التميمي » الطبقات 3307 ,3295 5013 قللة 215 لإنوءطاء]آ علإلمف سرع[ نا5). 

() تقي الدين عبد القادر التميمي» الطبقات السنية في تراجم الحنفية» (الرياض: دار الرفاعي» -١947‏ 
8م ). .18١-180/5‏ وعن بهاء الدين أفندي. انظر أيضًا: نوعي زادهء حدائق» -7":٠8‏ 05", 

ادق التميمي» الطبقات». 2762 ,3293 50198 وتزخ 115 لإتهوط لآ علإلمسقتصزء1نا5). 


١/1 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


وبذوي الرتب العالية منهم أحيانا”'2. وتعكس طبقاتٌ التميمي هذا التحولٌ الاجتماعي 
والسياسي» بالإضافة إلى دمج بعض العلماء والفقهاء العرب في الإطار السلطاني 
العثماني » ومن المؤكد أن عددهم لم يكن قليلا . وفي وسعنا أن ندرج ‏ على نحو ما 
رأينا في الفصل الأول وفي ضوء مقاصد هذه الدراسة - المفتين المعينين رسميًا من 
الأراضي العربية ضمن هؤلاء الفقهاء [الذين دُمِجوا في الإطار السلطاني]. على أن 
هذا الدمج ربما أوحئ بأن ثمة إدراكًا جديدًا لتاريخ المذهب الحنفي وبنيته» وللعلاقة 
بين المذهب والأسرة العثمانية الحاكمة. 

ولعل من المناسب أن نقدّم قراءةً متأنية ل «لطبقات السّنية؛. والحق أن التميمي لم 
يقصد في في كتابه -خلافًا لكتب الطبقات الأخرئ التي قمنا بدراستها في هذا الفصل 
وفي الفصل السابق- إلى الدفاع عن مرجعية طبقة بعينها داخل المذهب الحنفي؛ 
إذ يوضّح في المقدمة أن مقصوده الرئيس هو تسجيل تاريخ المذهب الحنفي في ضوء 
إتلاف عدد هائل من الكتب التي عرضت للمذهب في أجزاء مختلفة من العالم 
الإسلامي (ولا سيما في العراق وبلاد ما وراء النهر). ويعقد صلةً مهمة بين تدمير هذه 
وله وفقدانها وانتشار النزاعات والخلافات؛ ولذا فقد قرر أن اليجمع كتايًا 
مفردّاء جامعًا لتراجم السادة الحنفية» مستوفيًا لأخبارهم وفضائلهم ومناقبهم»” '". 
وربما يتساءل المرء في هذا الصدد عما إذا كان قلق التميمي من شيوع الخلاف 
لا يعكس إحساس فقهاء الهيئة العلمية العثمانية ومَنْ عينتهم. إن أكثر فقهاء العصر 
المملوكي وكثيرًا من نظرائهم في الولايات العربية للدولة العثمانية -كما أوضحتٌ في 
الفصل الأول- لم يروا أن أوجه الخلاف بين الفقهاء المؤهَّلين تمثل مشكلة كبرى 
تتطلب علاجًا . وأما الفقهاء المعينون رسميًا فقد وجدوا -علئ النقيض من ذلك- أن 
تعدد الآراء والأقوال داخل المذهب أمر مثير للإزعاج. 


)١(‏ التحق كثير من فقهاء الأراضي العربية خلال القرن السابع عشر الميلادي بالنظام المدرسي العثماني» 

ومن ثم فقد انتظموا في المسارات الوظيفية للهيئة الهرمية العلمية بوصفهم قضاةً ومدرّسين. فمن ذلك 

مثلا: أن عرض بن يوسف بن محيي الدين المعروف بابن الطباخ» وَلِد في دمشقء» ولكنه تلقئ تعليمه في 

مدارس إسطنبول» ثم عُيّن في عدة مناصب قضائية؛ ومنها وظائف رفيعة نسييًا؛ مثل: قضاء المدينة 

المنورة (المحبي» خلاصة الأثرء 51784/7). 
(1) التميمي» الطبقات» .0-4/١‏ 

فنا 
عاناط نوطنا أطوعث ام 


ويبدو أن حساسية التميمي تجاه مسألة الخلاف بين الفقهاء اقترنت بالدور الذي 
عزاه إلئ السلطان العثماني والأسرة الحاكمة؛ فقد أسهب -بخلاف ابن طولون- في 
الثناء عل سلطان عصره.ء مراد الثالث. ونصٌ عل أنه أملئ الكتاب «برسمه). أي: 
بأمر مئة» وهو ما استرعئ اهتمامً العلماء والفقهاء اللاحقين؛ ففي إحدئ نسخ «مهام 
الفقهاء» لكامي الأدرنوي. أورد الناسحٌ قائمةً بعدة كتب مهمة في الطبقات» ثم أضاف 
عقيب التعريف بطبقات التميمي أن الكتاب صُئْف بناءً على طلب السلطان مراد 
الغالث0"؟ . 

ويبدو أن تأكيد التميمي والفقهاء اللاحقين دورٌ السلطان في تصنيف هذا الكتاب 
[الطبقات السنية] يعكس بدقة -تمامًا كعناية التميمي بإدراج علماء الهيئة الهرمية في 

بقاته- إلئ أي مدئ كان عمله شاذا في الدوائر التي جاء منها . والحق أن آخرين غيره 
من الفقهاء الحنفية في الأراضي العربية لم يؤكٌدوا -كما مرّ بنا- دور السلطان والأسرة 
الحاكمة في طبقاتهم» ولم يصنفوها من أجل الحاكم العثماني. فكأن التميمي -بعبارة 
أخرئ- حين ذكر الأمرَ السلطاني والامتثالَ لهء يعلن ولاءه للأسرة العثمانية الحاكمة» 
بل وأكثر من ذلك» يعلن قبوله للمنطق الكامن وراء التطوير العثماني لهيئة هرمية علمية 
سُلطانية» وإنشاء مذهب رسمي. ويظهر تقديره -أو علئ الأقل رضاه- لفكرة وجود 
هيئة هرمية علمية في مواضع أخرئ من كتابه. فقد انتقد قرا جلبي زاده حسين أفندي 
-الذي عمل قاضيًا للعسكر بولايتي الأناضول والروملي- حين ترجم له لمحاولته 
(التي لم يكتب لها النجاح) إحياء تقليد مهجورء هو «القانون العثماني». وكان من 
الجائز -وفمًا لهذا التقليد- تعيين الفقهاء الذين لم يكونوا من رجال الهيئة الهرمية 
العلمية. وهذا تعليق مهم؛ لأن التميمي يبدو كأنه مستفيد واضح من الإصلاح الذي 
اقترحه قرا جلبي زاده. بيد أنه يدافع عن حدود الهرمية العلمية السلطانية العثمانية» 
ولعله فيما ذهب إليه كان يردد آراء الفقهاء الذين اجتمع بهم في إسطنبول”” . 


)1( محمد كامي الأدرنوي» مهام الفقهاء فى طبقات الحنفية» 2958 اعارء2 1815 لإمةعطنآ علاتمةحمزء501) 
(839 ,495. 
() التميمي»؛ الطبقات: ,1١948/7‏ 154. وقد شهد النصف الثاني من القرن السادس عشر عدة محاولاات 
لإصلاح المسارات الوظيفية للهيئة الهرمية العلمية العثمانية. انظر: - 
كين 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


وفي الحق أن محاولة التميمي المعلنة تأليف كتاب مستوعب لطبقات المذهب 
الحنفي» وقبوله الظاهر لفكرة أن تكون هناك هيئةٌ هرمية علمية سلطانية - يدعوان إلى 
إمعان النظر في الطريقة التي تعامل بها مع كتب التراجم والطبقات. وبتعبير أدق كيف 
تمثل العلاقة بين التقاليد الفقهية المختلفة داخل المذهب في سياق الإطار السلطاني 
العثماني آنذاك؟ ويبدو هذا السؤال مركزيًا؛ لأنه من المستبعد ألا يكون مَؤْلَُّنا قد فطن 
إل حقيقة أن توثيق طبقة من الحجج التشريعية المحددة يعد أحد الأهداف الرئيسة لفن 
الطبقات. ولا بذدَّ أنه كان يعرف أيضًا أن الآراء المتعددة للمذهب والتي تعايشت في 
أنحاء الدولة وتجلَّت في بعض كتب الطبقات كانت ت مختلفة فيما بينها اختلافا جذريًا . 
وعلئ الرغم من أن التميمي الم هوب إل طبقات قنالي زاده ولا إل طبقات الكفوي». 
فقد كان على دراية بكتاب «الشقائق النعمانية» لطاش كبري زاده» واعتمد عليه؛ وهو 
كتاب يستبعد فقهاء حنفية لم ينتسبوا إل الهيئة الهرمية العلمية العثمانية"''. ويعتمد 
التميمي -من جهة أخرئ- علئ كتاب «العُرّف العليّة» لابن طولونء الذي يتعامئ عن 
فقهاء الهيئة الهرمية السّلطانية. ولذلك فقد قرر تأليف «كتاب مستوعب لجميع مشايخ 
الحنفية»؛ فكان ذلك أمرًا مبتكرًا تحدَّئ به نهج فقهاء الهيئة الهيئة الهرمية العلمية ونهجج 
ابن طولون جميعًا . 

عل أنه رغم ادعاء التميمي الشمول» فقد بدا شديد الانتقائية في تناول فقهاء القرن 
السادس عشر؛ إذ لم يترجم في كتابه لجميع من كان يعرف من الحنفية؛ وعلى الرغم 
من توسعه في النقل عن كتاب «الغرف» إلئ حد التواترء فقد أغفل الترجمة لمؤلّفه [ابن 
طولون]. وأما مَنْ ترجم لهم من علماء القرن السادس عشر فكانوا جميعًا من فقهاء 
الهرمية العلمية السلطانية» كما تجاهل أكثر حنفية الأراضي العربية ممن ورد ذكرهم 
في كتب تراجم القرن السادس عشرء وليس من قبيل المصادفة أن يكون من هذه القلة 


عط ةزه عمق عتؤلطنا1 مسقحصمغء0 عط مغصا تنام مسرم]ع8] مغ مم11" باأعولزء8 متسعوها > 
:(2012-13) 44 وعاعنن 1 '',نوع12313اتتلطف1 علزتطذا] تقحده))© 1598 ع1 :تاباصع طأما عط زه لط 
.201-15 
)١(‏ لعل التميمي لم يكن يعرف أن لقنالي زاده كتابًا في طبقات الحنفية؛ إذ لم يذكره عند ترجمته له. 
التميمي » الطبقات؛ (2587-2611 ,3295 50193 ونخ 115 لإننرط اط علتتصةطسرزعاناة) . 
و١‏ 
عاناط بصوعطنا أطوعءثة ام 


العربية التي ترجم لها في كتابه ابن نجيم وابن غانم المقدسيء وهما أشهر شيوخه”". 


وثمة فقيه حنفي آخر مهم من الأراضي العربية هو محمد التمرتاشي» تلميذ ابن نجيم» 
والفقيه النابه بحق”“. وجدير بالذكر أن فقهاء الهرمية العلمية السلطانية شهدوا 
لابن نجيم والتمرتاشي بأنهما عالمان كبيران» فلا عجب عرفت بعض كتبهما الطريق 
إلئ المدونة السلطانية العثمانية المعتمدة» علئ نحو ما سنرئ في الفصل التالي”". 

على أن تناول التميمي للنصف الثاني من القرن الخامس عشر يختلف عن الروايات 
التي تركز علئ رجال الهيئة الهرمية السلطانية. فمن ذلك مثلًا : أنه في حين يُهمل قنالي 
زاده والكفوي الترجمة لعلماء الحنفية في الأراضي المملوكية أواخر القرن الخامس 
عشر» يترجم التميمي لعدد من كبارهم؛ مثل: قاسم بن قطلوبغاء وأمين الدين 
الأقصرائي. ولترجمة هؤلاء العلماء آثارٌ مهمة؛ لأنها تعيد التعريف بكثير من الحنفية 
في مختلف أنحاء الولايات العربية ممن أخذوا عن هؤلاء الفقهاء المذكورين (أو 
اعتمدت مرجعيتهم عليهم) داخل «المناطق التي غلب عليها الحنفية». 

وتعكس محاولة التميمي الترجمة لفقهاء أواخر القرن الخامس عشر التوترٌ الذي 
عان منه فقهاءٌ الأراضي العربية الذين راموا الانخراط في الإطار السلطاني العثماني ؛ 
حيث كان الالتحاق بالهيئة الهرمية العلمية العثمانية ونظامها التعليمي يعني أنهم 
مطالبون عمليًا بإدانة فقهاء يحترمون مرجعيتهم. فقصد التميمي في طبقاته إلى 
التخفيف من حدة هذا التوترء وتقديم رؤيةٍ أكثر شمولا للمذهب يمكن أن تضيّق 
الفجوة بين رؤية الفقهاء المنتمين إل الهيئة الهرمية لموقعهم في المذهب الحنفي» 
ورؤية كثير من نظرائهم في الولايات العربية» وإن أثبتت هذه المحاولة أن ثمة رؤى 
متباينة داخل المذهب. 

وقد صادف مشروعٌ التميمي نجاحًا محدودًا؛ حيث جنح فقهاء حنفية من الأراضي 
العربية ممن حصلوا على وظيفة رسمية إلى التأسي برؤيته (مع شيء من التباين)» علئ 


25 نوعي زاده» حدائق. .4١:8‏ 
(1) التميمي» الطبقات. (3495 ,3295 501908 دنزخ 115 21ئطئنآ علإه51016:03). ومن جهة أخرئ فليس 
لشيخ التمرتاشي الآخر عبد العال ترجمة في الطبقات السنية. 
(*) وكذلك فإن نوعي زاده يدرج في كتابه «حدائق الحقائق» ترجمة ابن نجيم (4- 70). 
ك/ا١‏ 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


نحو ما سنرئ فى الفصول التالية» وأذنت الهيئة الهرمية العلمية السلطانية بدورها 
لموظفيها في أنحاء الولايات العربية بالتزام هذه الرؤية. وأما كتاب «مهام الفقهاء' 
لمحمد كامي» فيبين -علل النقيض من ذلك- أنه رغم رجوع فقهاء الهيئة الهرمية 
العلمية السلطانية إل علماء الأراضي العربية للسلطنة وكتبهم خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء فإنهم اطرحوا في الجملة تصورّ التميمي للمذهب وحافظوا علئ 
تمييز واضح نسبيًا بين فروعه المختلفة خلال القرن الثامن عشر. 
ملاحظات ختامية 

ينبئ الجمع في صعيد واحد بين كتب الطبقات المختلفة التي صُنَفت خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر في الأراضي المركزية للدولة العثمانية وفي الولايات 
العربية جميعًا > عن ديناميكيات مهمة اقترنت بالغزو العثماني للأراضي العربية ثم 
دمجها لاحمًا [في بنية الدولة]. ومن المهم أن نذكر أن الحوليات المعاصرة -سواء 
التي كُتبت في دمشق أو في الأراضي المركزية للدولة- لا تزوّدنا إلا بالنزْر اليسير من 
المعلومات عن هذه الديناميكيات. وتبيّن مدونة الطبقات التي توفرنا على دراستها في 
هذا الفصل وفي الفصل السابق كيف أسهم الغزو العثماني للأراضي العربية ودمجها 
في الإطار السلطاني العثماني في تحرير صياغة أكثر وضوحًا للتصورات المختلفة 
للمذهب الفقهي» وللعلاقة بين الأسرة العثمانية الحاكمة والمذهب. ولئن كان من 
الجائز أن كثيرًا من الأفكار والمواد التي شكلت هذه الكتب قد تدوولت في العقود 
والقرون السابقة» فإن هذه المدونة تثبت أن صياغات الفروع المختلفة داخل المذهب 
الفقهي كانت حصيلة حوار متصل بين أشياع كل فرع منها. 

وربما يفسّر لنا غزو الأراضي العربية والحاجة التي استشعرها -بأثر منه- كل مؤلّف 
ممن التقينا بهم إل تثبيت مرجعيته وإذاعة رؤيته للمذهب- ما شهده النصفٌ الثاني 
من القرن السادس عشر من طفرة كبيرة في تصنيف كتب الطبقات (فضلًا عن ظهور 
كتب التراجم التي حُصّصت لرجال الهيئة الهرمية العلمية السلطانية). وقد لاحظ كيفين 
جاك (120065 دمذاع؟2)1 في دراسته الرائدة عن كتاب من كتب طبقات الشافعية مطلع 
القرن الخامس عشرهء الازدهار الكبير في تصنيف كتب الطبقات في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر. وينبغي أن يُعْزئ هذا الازدهارٌ المفاجئ -علئ نحو ما يدلل 

يفن 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


جاك بشكل مقنع- إل الإحساس الذي استولئ عل كثير من الفقهاء بأزمة المرجعية 
في القرون التي أعقبت الأحداث الفاجعة في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء ألا 
وهى: موجات الغزو المغولى» وتفشى الموت الأسود [الطاعون]؛ حيث نشرت هذه 
الأحداثُ الخرابَ في مختلف أقاليم المشرق الإسلامي. وأزهقت أرواحًا تند عن 
الحصرء وفيهم كثير من الفقهاء. وقد نشأ عن الدمار الذي خلّفته هذه الأحداث نتيجةٌ 
3 ع 
مهمة: فمن الجائز أنه بموت الفقهاء انقطعت كثير من سلاسل الإسناد؛ ولذا فقد 
مسّت الحاجة إل إعادة بناء هذه السلاسل لتعزيز مرجعية الفقهاء أواخر القرن الرابع 
عشر والقرن الخامس عشر. وقد استولئ هذا الإحساسن العارمٌ بالأزمة علئ ضمائر 
الفقهاء إيان القرن الخامس عشرء فانتهئ رِ بكثير منهم إل 3 تسجيل أنسابهم ا لعلمية 
فرعي ل ريه 506 بن مات 1 ءّ ع. ع (60 
ولعل الارتباط بين أزمة المرجعية وتصنيف كتب في الطبقات يمكن أن يفسّر أيضًا 
إعادةً الاكتشاف العثمانى لهذا الجنس الكتابى. ومن المؤكد أن الفترات التاريخية 
التي تشمل أواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر أو مطلع القرن 
الثامن عشر لم تكتنفها كوارثٌ أو أحداتٌ مروّعة'"'. وعلئ الرغم من أنه كان ثمة 
حالات تفشت فيها الأوبئة وانتشرت الطواعين من وقت إلئ آخرء فإنها لم تبلغ قظ 
درجة الموت الأسود في القرن الرابع عشر. ويمكن القول -بتعبير آخر-: إن الواقع 
أواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر كان مختلفا من حيث الرفاه 
المادي للفقهاء ودرجة الامان الذي تمتعوا به» عن الواقع أواخر القرن الرابع عشر 
لماعتلء]1 ص تاتوت 121 'آه دملوسوتسكصة1 عط لصة ماءنا[كصه© ,لايم طاستة ,كعسوول ملعك .1 () 
255-99 ,17-23 .(2006 ,الترظ :معلاعط) لما علتصوأذ] 
(؟) من المقطوع به أنه كان ثمة طواعين وكوارث طبيعية أخرئ طوال القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
غير أن أيا منها لم يبلغ قط درجة الموت الأسود [الطاعون] في القرن الرابع عشر. وعن الطاعون في 
الإمبراطورية العثمانية» انظر: 
ممعله 1 لزأمدط عطا مز وعتدمعللمع عع ماط ه لزرمأكاط لك نعمتتمسط لصة عممعولط" ,علتاعة/ا أعطعلن لحم 
"كه أذتا هن عده*1 .(2008 ,مممعتط كه ازاأأومع كتمنآ .دولل ملطط) "(1453-1600) عتتصصط سهقحره )0 
بتملةلة ممعولا عمد ,هملك لإتنتامعءء-طتمععاطعك لصه «طاأصععامععد صز ورعامدوولل [دكنائهم 


"وإعأكوول2 لمعنفنةل8 لصة فرزك تمقحده)0 كه وتععل عط1 :وععلهباوطضمط ,دعصتصسة"! ,دعنعداط" 
.240-45 ,(2009 ,لإأأوء للمنآا مماأععملط ,.ؤولل ملطط) 


ل 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


ومطلع القرن الخامس عشر كل الاختلاف. والظاهرٌ أن كتب الطبقات كانت تعكس 
إحساس المرجعية التي أضحت عرضة للتحدي؛. على غرار ذلك الإحساس الذي 
عاناه فقهاءٌ القرنين الرابع عشر والخامس عشر؛ إذ تعكس مدونةٌ الطبقات -علئ نحو 
ما مرّ بنا في الفصل الثاني- المحاولة التي بذلها بعض الفقهاء -ولا سيما فقهاء الهيئة 
الهرمية العلمية السلطانية- في الإفصاح عن الارتباط بين الأسرة العثمانية الحاكمة 
وفقهاء الهرمية السلطانية وذلك الفرع المحدد داخل المذهب. وتعزيز هذا الارتباط. 
وتكشف هذه المدونة -من جهة أخرئ- عن محاولة فقهاء غير فتتسبين إل الهيئة 
الهرمية ترسيحٌ استقلالهم في تنظيم بنية الفرع الذي يزعمون اتباعهم له داخل المذهب 
وضبط أقواله (كما في حالة ابن طولون). 

على أن أدب الطبقات لا يروي قصة التحدي والتنافس فحسب. إن كتابي التميمي 
في القرن السادس عشر وكامي مطلع القرن الثامن عشر يشيران كلاهما إلئ استيعاب 
ودمج تدريجي انتقائي. ويعكس كتابٌ التميمي المحاولاتٍ التي قام بها بعض فقهاء 
الحنفية من الأراضي العربية؛ ابتغاء الجمع بين الطبقة العثمانية للمذهب وتلك الطبقة 
التي سادت الأراضي المملوكية السابقة. ويجدر التأكيد علئ أن فقهاء الأراضي 
العريية الع مدلككوا ميا عله االمصيل» يل قاور ينه :حبك الرقية المتمائزة فى ولتت 
الذاتية للمذهب الحنفي. وتجدر الإشارة إلئ أن ما قام به كامي في كتابه من الترجمة 
لفقهاء نابهين والتعريف بكتب فقهية مهمة من الأراضي العربية للسلطنة يُومئ إلى أن 
صيلة جغابية قن دقع بين ققهاء الهيئة الهرمية العلمية العثمانية. وعلئ الرغم من أن 
كامي أدرج في كتابه فقهاء من الأراضي العربية» فإنه لم يُعرض عن تلك الطبقة 
المحددة للهرمية العلمية التي عززها أسلاقة داخل المذهب الحنفي. ولعل أكثر ما 
يمكن قوله هاهنا: إنه رفض اطراحّ الصلة بالأسرة العثمانية الحاكمة. ومهما يكن من 
شىءء فإن التعديلات التى طرأت علول النظرات إل المذاهب الفقهية علولا مدئ عقود 
متكما رآينا في الفصبل السابق- اتوشّيم أن الموامل الآثية-والرمية السافية ميقا 
شكلت الفروع المختلفة داخل المذهب الفقهي: فكانت سلسلة (سلاسل) الإسناد التي 
وضعت الفرع داخل تاريخ المذهب الحنفي حاسمة؛ بيد أن الفقهاء -من جهة أخرئ- 
كانوا راغبين في دمج علماء (وكتب) من فروع أخرئ دمجا انتقائيًا بدون تثبيت لطبقتهم 
الفكرية الخاصة داخل المذهب. 

١/1 
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وبالعودة إلئ الطبيعة الحوارية للمواجهة بين التصورات المختلفة للمذهب الفقهي» 
يجَدّر بنا أن نلاحظ أن الحوار تجلّئ في إصرار كافة الأطراف علئ اتباع تقاليد نفس 
الجنس الكتابي (مع بعض التعديل)؛ وعلئ تصنيف كتبهم بالعربية. ويلوح أن ثمة 
تقسيرين زنسين لهذا الإسرار: أولهماة أن أتباع كل تقليد داخل المذهب أرادوا أن 
يقرأ أشياعٌ التقاليد الأخرئ مؤلفاتهم. وثانيهما: أن رجالّ الهيئة الهرمية العلمية 
السلطانية الذين صنفوا كتبًا في فن الطبقات -بالإضافة إلى طاش كبري زاده ومؤلفي 
الذيول علئ كتابه «الشقائق النعمانية»- سعوا بشكل واضح إلى ربط إنتاج أدبياتهم 
الفقهية بتقاليد التدوين التاريخي الفقهي الإسلامي (العربي) في العصر الوسيط؛ ابتغاء 
تثبيت مرجعيتهم والترويج لها. علئ أنه في ظل هذا التبني لتلك الأجناس الكتابية 
العربية في العصر الوسيط والتكيف معهاء أضحت التوترات بين الرأي السائد لمؤلفي 
العصر الوسيط ورأي نظرائهم الذين انتموا إلى المؤسسة العثمانية أكثر وضوحًا. وفي 
حين أساغت الكتبُ التي صنّفها رجالٌ الهرمية العلمية العثمانية بعضّ المفاهيم 
الأساسية التي يقوم عليها هذا الجنس» فإنها حادت عن تقاليده في نواح مهمة» أبرزها 
ظهور الأسرة العثمانية الحاكمة وهيئتها الهرمية في كتب الطبقات التي سطّرها رجالٌ 
الهيئة العلمية السلطانية العثمانية وفي كتاب «الشقائق» بوصفهما المحور الرئيس 
للسردية» خلافًا لكتب العصر الوسيط [الإسلامي]. 

ولعل الازدهارٌ في تصنيف كتب الطبقات وظهور كتاب «الشقائق» وذيوله الكثيرة 
في النصف الثاني من القرن السادس عشر يمكن عدَّهُ مؤشرًا آخر علئ توحيد الدولة 
العثمانية في تلك الحقبة؛ التي شهدت دمج مناطق نقدية عديدة وتوحيدهاء والموجة 
الأول للطاعون -1١61٠(‏ ١170م)2‏ وهي الموجةٌ التي ضربت الأراضي المركزية 
للدولة والولايات التابعة لها في وقت واحدء. وبزوغ لغة فنية عثمانية متميزة"'. 
والراجحٌ أن دمج الولايات العربية في الدولة العثمانية وزيادة التفاعلات بين الدوائر 


عط أه لمصعيو1 "بلع ازوالاع1 1585 غه 5زو1©) لإتقاعده]84 مقدصسمغ00 عط1" ,ممعدء1 تلوظ (1) 
خصة عممء15 ب,علتامج/؟ :460-504 :(2009) 52 خمع 02 عط زه بلرمئؤولط لداءه50 لهه عنحمسمصمعظ 
ام عع 00ت :ماعخ عط :0 لرمصة© 2 ,5621 عط هم صخاصة ع1 ىم" ببااعمماعءءل8! بملنا0 بععتمسمع 
أء عنان تمع 112 عا مقستاه5 صز "بعتتاءء ا تطاععة لطه أمث صقحدهغ)0 'آه 5أوعطامز5 لمعلوقهة01 عط 


.195-23 ,(1992 ,5لةج 1238 0نامع تصتناء0ل هآ :ملمة) ستعاكماء/! وع1لز0 .لع ,وممعا رمد 
للا 
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والتقاليد العلمية المختلفة في أنحاء الأقاليم العثمانية دفعت الفقهاء علئ اختلافهم إلى 
توثيق طبقاتهم الفكرية عمومّاء والإسهام في صياغة أكثر وضوحًا لمذهب حنفي 
عثماني عل وجه الخصوص. 

لقد كان لكتب الطبقات -علئ نحو ما رأينا في هذا الفصل والفصل السابق- دورٌ 
فعال في تحديد ذخيرة من الكتب والحجج التشريعية التي كان من المتوقع أن يرجع 
إليها الفقهاءً عند الإفتاء والكتابة. ولذلك فإن الطبقات الواردة في هذه الكتب تشكل 
<وقوالق في المقابل- أساس ظهور «جماعات نصية» (وعءنالهناصتصدمء 21لؤه)) فقهية 
داخل المذهب الحنفي وفي أنحاء السلطنة العثمانية. وهي الجماعات التي سنعرض 
لها الآن. 


18١ 
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الكتب المعتبّرة 


في يوم السبت» ثالث عشر من ذي الحجة لسنة 6ه - ١5(‏ من نوفمبر لسنة 
/41م) أي بعد انصرام أكثرٌ من سبعة عقود علئ الفتح العثماني للبلاد العربية» وفي 
مدرسة الكلاسة بدمشقء, أتمّ الفقيه نور الدين محمود بن بركات الباقاني (ت1595م) 
شرحه''' -الذي كان بدأه قبل هذا العام- علئ أحد أهم الكتب الفقهية وأكثرها ذيوعًا 
في الأراضي العثمانية: «ملتقئ الأبحرا”'' لإبراهيم الحلبي (ت554١‏ أو ٠196م).‏ 


)١(‏ على الرغم من أن الباقاني لم يكن من أشهر فقهاء دمشق. فقد كان معروفًا علئ نحو كَفَلَ له ورودٌ ترجمته 
في أربعة من أهم كتب الطبقات المثوية للقرن السابع عشرء فقد ذكر محمد أمين بن فضل الله المحبي 
(من متأخري أصحاب كتب التراجم في القرن السابع عشر) أن الباقاني درس في مدارس عدة بدمشق» 
وكذلك كان يدرّس ويعظ بالجامع الأموي. وعلئ الرغم من كثرة الوظائف التي شغلهاء فالظاهر أنه قد 
جمع ثروته الطائلة من بيع الكتب. محمد أمين بن فضل الله المحبي» «خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشراء (بيروت: دار الكتب العلمية» “١٠5م). ."١7/54‏ وانظر أيضًا: نجم الدين محمد ابن 
محمد الغزيء «لطف السمر وقطف الثمراء (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي.» 19847م). 
7 4"؛ الحسن بن محمد البوريني. «تراجم الأعيان من أبناء الزمان». مكتبة 
برلين» 1795-1793 ,29 آآ «اعاوماعء'11 215 صناعظ بج عاعطاوناطز513)5. ومصطفئ ابن فتح الله 
الحموي» «فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار القرن الحادي عشر»ء (بيروت: دار النوادر» 
ءلم 4/5اكء19١.‏ 

(؟) محمود بن بركات الباقاني» مجرئ الأنهر على ملتقئ الأبحرء لاعالء2 115 لإتةوطئنآ علإتمقصزءلنا5 
/23 ,196 2358. 

[أقول: قال ابن الحنبلي عن كتاب «ملتقئ الأبحر': «جمع فيه بين القدوري والمختار والكنز والوقاية» 
مع فوائد أخرئء ولنعم التأليف هو!» (الغزي» الكواكب السائرة» وضع حواشيه خليل المنصورء 
بيروت: دار الكتب العلمية» /١518‏ 1991. 8/75) (المترجم)]. 
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وقد زعم الباقاني في مقدمته أنه أزمع تصنيف هذا الشرح إجابةً لمن سأله ذلك من 
“صحابه الدمشقيين» لكونه انفرد بقراءة أجزاء من الملتقئ علا محمد البهنسى 


(ت ١918‏ أو 1619م)ء فقيهِ الحنفية الكبير ومفتيها بدمشق» وإن لم يشغل وظيفة 
ع 


كان كتاب الباقاني الموسوم ب اامجرى الأنهر علئ ملتقئ الأبحرا اد شروح 
الملتقي» التي بلغت عدثها قرابة السبعين» والتي صُنْفت عل الأراضي المركزية 
للدولة العثمانية وفي أقاليمها العربية» فيما بين القرنين السادس عشر والغامن 7 اين 
على أن الذي يشغلنا خاصة إنما هو تلقي الناس شرح الباقاني؛ فقد استخفٌ به علماء 
دمشق أولَ الأمرء ولعل ذلك راجع إلئ ما نسبه إليه مؤرِخح دمشق» صاحب التراجم. 
نجم الدين الغزي (من القرن السابع عشر الميلادي)» من خفةٍ كانت في عقله. غير أن 
الحال تبدلت جذريّاء كما يقول المؤرخ الدمشقي: «حين بعث بعض أكابر الموالي 
[الفقهاء] بالروم بسو فتلقاه أهل العلم بعد ذلك بالقبول» سواءٌ ىَ دمشق - 


)١(‏ كان الباقاني كثير التأليف. فقد كتب -فضلا عن شرحه عل المنتقئ- شرحًا علئ «الثقاية» لعبيد الله بن 
مسعود المحبوبي. وتكملة لكتاب «لسان الحكام في معرفة الأحكام» لإبراهيم بن محمد ابن الشّحنة» 
وتكملةً أخرئ لكتاب «البحر الرائق» لنجم الدين ابن نجيمء كما أنه اختصر «البحر؛ في مجلد. المحبي؛ 
خلاصة الأثر 11/5, ؟/ل. وكان البهنسي. أستاذ الباقاني: قد شرع أيضًا في كتابة شرح علئ «ملتقر' 
الأبحر؛؛ غير أنه مات قبل أن يتمهء وذلك قبل أن يفرغ الباقاني لكتابة شرحه بنحو ثمانية أو تسعة أعوام. 
نجم الدين محمد بن محمد البهنسي. اشرح ملتقئ الأبحرف. 715 لإعهوطنآ عتاطنط علرملا بعلم 
.4 144:4 وهو شرح ناقصء ينتهي بباب «خيار الشروط؛. انظر في سيرة البهنسي: نجم الدين 
محمد بن محمد الغزيء «الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة»» (بيروت: جامعة بيروت الأمريكية» 
088-6): 410-18 وأحمد بن محمد بن الملا الحَضْكفيء «متعة الأذهان من التمتع بالإقران بين 
تراجم الشيوخ والأقران»» (بيروت: ذار صادر. 19949). 1/5/75ل8-4ا4. 

طناك ععة بتنتططةحداج 2ن2ألنالطا جزه 2115 معتصتصم أممقاءى عط 6ه قا عالكمعطاء رم صم وه عه (2) 

ططط) "قوم اطاط عط هئ ععمعععقع 18 لواععم5 طنته أطعلة1]عله ستطوعط1 كه جلستك نه" .قمل] درزاع5 

ع5 .308[نلا عط 1ه ععصقع تمعد عط عوط .216-64 ,(1981 بطع تساطصتل8 [ه نألو حلملا ,.وكتل 

اقعع.آ ص1 220 11201355 مقحده0 عطا صا تسططخك-ز 38202 أه عوتنآ عط1" ,مماط تصتاءك نانك 

.393-418 :(1988) 7/8 31311 تمعتاعفمعة3 المقدصة© '"'.,منطيهةامطء5 

(*) الغزيء لطف السمرء 586-5748/7. 

[أقول: قال نجم الدين الغزي في ترجمة الباقاني: «... وألف شرحًا علئ «ملتقئ الأبحر؛ للشيخع- 
م١‏ 
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بلد مؤلفه- أو في عاصمة السلطنة» كما تشهد بذلك شروح «الملتقئ» المتأخرة التي 
نقلت عن الباقاني”'2. ففي دمشق -مثلا- اعتمد علاء الدين الحَضْكفي -الذي جرى 
ذكره في الفصل الأول- في شرحه على «الملتقى» علئ شرح الباقاني. وقبل ذلك 
بقليل» في قلب الأرض العثمانية» نقل أيضًا أحد أعلام الهيئة الهرمية العِلْمية 


السلطانية» وهو عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده (ت17717 أو 1774) عن شرح 


الباقاني في شرحه الشهير علئ كتاب الحلبي”'". 


لف 


زفق 


إبراهيم الحلبي» ولما ألفه وأظهره كان الناس يستخفون به وكانوا يرون أنه لا يَقْدِر على مثله . لكنه بعد 
ذلك اعتٌّبر حتئ [وفي بعض نسخ المخطوط : «حين»] بعث بعض أكابر الموالي بالروم يستكتبونه ...» 
وكان له خِمّة في عقله (لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولئ من القرن الحادي عشرء 
تحقيق: محمود الشيخ ‏ (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دءت)ء الت 089). 
والفرق بين «حتئ» و«حين» لا يخفئ علئ عارف باللسان» فأما «حتئ» - وهي التي اعتمدها محقّق 
الكتاب؛ وأصاب - تدل عل أن الشرح ذاع صيته بعد خمول؛ وعُرف بين العلماء» حتئ بلغت شهرته 
الروم؛ فاستكتب المؤلف أكابرٌ الموالي [والموالي هو الاسم الذي أطلق علئ فقهاء الروم] بهاء فكانت 
الشهرة سببّ الاستكتاب. وأما «حين» - وهي التي اعتمدها جاي بوراك - فبخلاف ذلك؛ إذ يكون 
المعنن أن الشهرة وافت شرح الملتقئ بأثر من استكتابهم مؤلقه ويكون الاستكتاب هو سببٌ الشهرة» 
والأول أرجح؛ إذ يبعد أن يستكتب الباقاني علماءٌ الروم كتابًا خامل الذكرء وبعيدٌ كذلك أن يشيع ذكره 
في بلاد الروم» والناس في دمشق - بلدٍ مؤلفه - يتكرونه ويستخفون به. والله أعلم. 

ولنذكر - في هذا الصدد - أن الروم هو «اللقب الذي استخدمه العرب والفرس للعثمانيين؟ نسبةٌ لأراضي 
الروم التي كانت تابعة للدولة البيزنطية» والتي سميت بروما الشرقية. وقد أطلق علئ ولاية سيواس في 
بدايات عهد الدولة العثمانية ولاية الروم» (سهيل صابان» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 
التاريخية» الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنيةء السلسلة الثالثة (87). 2»5٠٠١/15151١‏ 
١1١19 4‏ ) (المترجم)]. 

يوجد الكتاب في ثلاث عشرة نسخة موزعة علئ المكتبات في إسطنبول وحدهاء بينما توجد كتائب 
الكفوي (122]875 12610071*5) - وذلك للمقارنة فحسب - في إحدئ عشرة نسخة تتقاسمها المكتبات في 
المدينة» وفتاوئ أبو السعود أفندي - التي يكثر النقل عنها - في نحو خمسين نسخة في مكتبات إسطنبول 
أيضًا. 

محمد بن على بن محمد الحسني العلاء الحضكفي» «الدر المنتقئ في شرح الملتقئ»؛ (بيروت: دار 
الكتب العلميقء 19494م) 57/١‏ كك 95ل 7لل. ا/ كا «لال 5ك فتك دلالل لالالاى فكلا 
لول اق 5" 5# هك لكل لالف *الا5. آزراف كق 7ال لامك 1053191 2409- 


1685 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


وفي الحق أن سيرة شرح الباقاني لم تكن بِذْعَاء وهو ما نرجو أن يبينه هذا الفصلء 
فقد وقع لكتب فقهية أخرئ -في إبان القرنين السادس عشر والسابع عشرء وربما بعد 
ذلك- مثلٌ ما وقع له. وبيان ذلك أن تاريخ هذا الكتاب يَقِقُنَا على ما بُذل من جهود 
متكائفة من قبل السلاطين العثمانيين» ومن قبل الهيئة العلمية السلطانية خاصة لتحديد 
مدونة من الكتب الفقهية -وهي التي أسميتها في هذا الفصل: الاختيار الفقهي 
السلطاني- يُعرّل عليها فقهاءٌ الهيئة العلمية في التدريس والفتوى. 
ولا يظهر علئ التحقيق متئ اتخذ تحديدٌ الاختيار الفقهي السلطاني سماته 
المؤسّسية التي تُجليها الحكايةٌ المشار إليها آنفًا. ففي الغالب أن الفقهاء الذين اتصلوا 
بالعثمانيين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر كانوا يرجعون إلئ كتب يرونها ثقة 
معتمّدة» غير أنها لم تكن -مع ذلك- مختارةً بإجراء رسمي . والظاهر أن هذا الاختيار 
الرسمي بلغ تمامّه نحو متنصف القرن السادس عشرء كما يدل علي ذلك الفرمان7) 
الذي أصدره السلطان العثماني سليمان القانوني سنة 16007م» وفيه سمّئ الكتبٌ التي 
يتعين أن يدرسها الطلاب في مدارس السلطنة. وفيما تلا ذلك من عقود وقرون مُنحت 
407٠ -‏ (48. عبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي زاده (56/12306): «مجمع الأنهر في شرح 
ملتقئ الأبحر'» (بيروت» دار الكتب العلميق» 1998م). 3315/١‏ 5ظا, “اده. 7/ حذماء 15". 
وجدير بالذكر أن شيخي زاده كان ينقد آراء الباقاني أحياناء وأن الحصكفي كان أكثر منه نقلا عن شرح 
هذا الأخير. علئ أن شرح شيخي زاده كان معروفاء وقد قدمه للسلطان في 7١‏ أغسطس سنة 15357م» 
فكافأه السلطان - تقديرًا لذلك - بجعله قاضى عسكر الروملى بعد أن كان إلئ ذلك الحين قاضي عسكر 
الأناضول. انظراوء37[-'الإقعاء/ا وعدو2 نمطم ا 0-0 553 ألطم 07 : 
.6 ,(3,)2008ع ناته :اناه 15]3) وانظر في تعيين شيخي زاده قاضيا لعسكر الروملي126]65087 : 
أقتزماء!! أ-علطناج بودمهط أعصطء84 موك (,(1995 بالاعتسافف8 لالسنسب>1 طضة] علعنا]” دعاصم 
1 وكذلك ذكر شرح الباقاني كاتب جلبي» المؤرخٌ وصاحبٌُ التراجم الذي عاش في القرن السابع 
عشرء بل إنه أورد مقدمته في كتابه «كشف الظنون»: كاتب جلبي» كشف الظنون في أسامي الكتب 
والفون» (إسطنبول» 5 ,1814 بالاعسفد8ظ مسنائعع انلاح . 0 
(أ) الفرمان (1651282). هو «الأمر السلطاني الرسمي المكتوب الصادر في قضية من القضايا ...كان يتم 
تدوينه بالخط الديوانى فى الديوان الهمايونى» ويسججل ملخصه فى سجل الديوان» ويشتمل عادة على 
طغراء السلطان ةلاه 55 الذق أدئ إلئْ إصداره» لون هق بعبارة صريحة والتاريخ» 
وكان يصادف في بعض الأحيان تعليق بخط السلطان علئ الفرمان» (صابان» المعجمء )١54‏ 
هما 
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سلطة الاختيار إلئ كبار الفقهاء في الهيئة العلمية السّلطانية» وبخاصة مفتي السلطنة 
الكين. 

إن ظهورٌ منصب مفتي السلطنة الأكبر بوصفه قيّمًا علئ الاختيار الفقهي السلطاني» 
خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر أمرٌ له أهميته؛ لأنه الواشجة بين ظهور 
«المختار الفقهي السلطاني»». وتوطيد مكانة الهيئة العلمية» ثم ظهور منصب شيخ 
الإسلام علئ رأسها. وقد لاحظنا في الفصل الثاني أن تدعيم الهيئة العلمية -خلال 
القرن السادس عشر- زامَنَ تحديد طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي » الذي يهدف 
-في بعض قصده- إل اختيار أدلة وكتب فقهية معينة بتوثيق الطبقة التي تنتسب إليها. 
وبتأسيس موثوقيتها. وكان هذا السعي الموقّق لتحديد الاختيار الفقهي السلطاني وثيقٌ 
العْرّى بالرغبة العارمة لدئ الهيئة الهرمية العلمية السلطانية (ولدئ الحكام العثمانيين 


3 


في العموم) في إحكام بنية فرعهم من المذهب الحنفي» ومن ذلك الآراءٌ التي يتعيّن 
عل رجال الهيئة العمل بها. 

لقد اتجهت العناية إلئ اتخاذ «المختار الفقهي السلطاني» بأثر من فتح الأراضي 
العربية ودمجها التدريجي في السلملة. والحق أن هذا الدمج قد حَمَّرَ -على نحو ما 
صنعت كتب الطبقات- فقهاءً الهيئة العلمية السلطانية على تحديد الكتب التي يتعين 
الرجوعٌ إليها بوصفها جزءًا من قانون السلطنة» وبدا لهم أن هذا الدمج للبلاد العربية 
يعني أن طوائف أخرئ من الفقهاء. الحنفية وغير الحنفية» ومن التواليف الفقهية 
ستضرب بسهم في المشهد العلمي والفقهي للسلطئة» فرأئ مفتو الهيئة -والحال هذه- 
ضرورة تمييز موقفهمء والنص على موثوقية بعض الأدلة والكتب الفقهية في أراضي 
السلطنة الفسيحة. وقد أفضئ ظهور المختار القانوني السلطاني إلئ ممارسات نصية 
ومؤسسية أخرىء. كما أسهم في بدء «الوعي المؤسسي» لدئ فقهاء الهيئة الهرمية 
العلمية. 

إن القول بأن المختار الفقهي السلطاني كان ثمرةً لدمج البلاد العربية في السلطنة 
يقتضي بيان العلاقة بين الاختيار الفقهي الذي يدعمه فقهاء الهيئة العلمية السلطانية 
وغيره من الاختيارات الفقهية -وخاصة الحنفية- التي تموج بها أراضي السلطنة» وهو 
كذلك يحملنا عليل المقارنة بين مجموع الممارسات النصية التي صحبت وصاغت 
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ممارسات الاختيار للمجتمعات النصية (11221121]365م00 6]11821]) المختلفة فى أرجاء 
الدولة العثمانية”"2. وسوف نرئ -فيما نستقبل من الدرس- أن تنظيم المجتمع العلمي 
وطرائق نقله للعلم (والكتب») وثيق الصلة بإجراءات اختياره. فالهرمية والطبيعة 
المركوية 'السحضة اللهيئة السلطانية وتظاتها العليمى خافيةء كل ذلك آاغان. مقت 
السلطنة الأكبر علوق أن يحدّد لمرءؤسيه الكتبّ (أو عليل نحنو أدق: أبعاض الكتب) 
ألتي يعتمدون عليها. وفيما عدا ذلك اصطنعت الدوائر العلمية الأخرئ في أنحاء 
الأراضى العربية -حيث كانت الهرمية أخنتٌ وطأةً- اختياراتهاء استنادًا إل ما أجمع 
عليه فقهاؤها المبرّزون. 

إن العلاقات و«المحاورات» التى قامت بين المختارات ألقت الضوء على 
الديناميكية البديلة التي صحبت دمج الأراضي العربية في الدولة العثمانية» وبخاصة أن 
هذه العلاقات تكشف جوانب مهمة من الديناميكية بين أفرع مختلفة في المذهب 
والقاهرة» ودمشق. ويساعدنا -فضلا عن ذلك- تغيرٌ تشكيل المختارات الفقهية 
المختلفة فى المذهب الحنفى عل تبيّن ما كان من التبادل» والتداول» والاختيارء 
للكتب والأدلة والمرجعيات في أنحاء السلطنة العثمانية: فبينما اعتمد علماء الهيئة 
السلطانية -وإِنْ بصورة انتقائية- كتبًا لفقهاء من الأراضى العربية التابعة للسلطنة» بدأ 
نفر من أقرانهم في البلاد العربية» وبخاصة أولئك الذين يشغلون وظيفة رسمية -في 
أواخر القرن السادس عشر وفي القرن السابع عشر- يرجعون إلئ كتب فقهية لنظرائهم 
من علماء الهيئة . والحاصل أن هذه «المحاورات») والمطارحات يكف -بالنظر إل 


)١(‏ صاغ هذا المصطلح بريان ستوك .51001 8713 وعلئ الرغم من أن المجتعات المدروسة هنا تباين تمامً 
تلك التي درسها ستوكء فإن هذا المصطلح صالح للتطبيق هنا أيضًا من بعض الوجوه؛ وبخاصة أن 
النصوص تقوم بدور محوري -كذلك الذي وصفه ستوك في دراسته- في تنظيم الدوائر العلمية في أنحاء 
السلطنة العثمانية» وفي تحديد العلاقات الداخلية والخارجية بين أعضائها. 

م11 أو واع1100 له ععفناعصةآ سمعتاك لا الإعوعع انآ أه قصملكهء تاصصط غط] .عاء560 مم8 

.(1987 بقوع تازواع اتنا ممأععصتط© :81 ,رماإأععصمط) خع ادع طلأكك:1 مه لامع عاط عط ما 

90-91. 
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المذهب وبنيته- عن مرونة نسبية لدئ بعض أفرع المذهب الحنفي في استعمال كتب 
أفرع أخرئ وأدلتها. 

ويُعد هذا الفصل اقتحامًا أوليًّا لتاريخ الاختيار الفقهي السلطاني. والأملٌ معقود 
أن يوافي بعض المسائل التي سنعرض لها في الصفحات التالية حظ أوفْرٌ من البيان في 
دارسات مستقبّلة» وخاصة تكوينَ الاختيارات وما يعتريه من تغير مع الزمان» فإن هذا 
الموضوع لم يزل بحاجة إلئ درس منظم . ولم نزل -فضلا عن ذلك- بحاجة إلى بذل 
كثير من الجهد لمعرفة الطرق التي كانت تُستخدم بها هذه المختارات» وتُقرأء وتطبّق. 
غير أن غايتي هنا هون شآثاء جل مأ أرحفية أن أبرز أهمية هذه المسائل لفهم تجربة 
الفقهاء وعلماء الدين» وكذلك لفهم التصورات المختلفة داخل المذهب الحنفي» 
تلك التي وُجدت متزامنة في أرجاء السلطنة. 
ملاحظة منهحية على المختارات النصية ونشأتها 

ازدهر -في العقود الأخيرة- الدرس العلمي لتشَّكُلٍ المختار (2508): وللاختيار 
في التراث الإسلاميء استنادًا إلئ أفكار طلاب الأدب والشرائع الإنجيلية وما انتهوا 
إليه من نتائج”"" . وليس مقصودي في هذا الفصل الإحاطة بتاريخ ا «المختار» في 
السياقات الإسلامية المختلفة» بل ما يشغلني هو مناقشة بعض القضايا والمناهج 
الأساسية التي شكّلت دراسة اختيار الكتب في المجتمعات الإسلامية المختلفة» والتي 
لها تعلق ببحثنا الأوسع. ولما كان هناك أنواع شتا من المختارات (دينية» وأدبية» 
وفنية» وقانونية)» فسوف أصرف عنايتي هنا خاصة إل المختارات التشريعية/ 
الفقهية . 

ثمة مفهومان رئيسان في التأريخ «للمختارات النصية»» من قانونية وغيرهاء 
ولنشأتها: الكتب المختارة» وجماعة «المستخدمين؟ (القراء» والعلماء» 
والمفسرين). وقد ساق موسئ هلبيرتل (1121565681 8105[6) -في دراسته البكر 


)١(‏ انظر مسحًا شاملا للتيارات المختلفة في دراسات «المختار؛ عامةً. وفي التراث الإسلامي خاصة: 
جوناثان براون 132015 سمطتهمهك.. تصمتاكن8 لصة عقطان21-8 4ه دمنغدعتهممه0 ع1 (ليدن: 
بريلء ٠١١5م).‏ الفصل الثاني. 
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«للاختيار؛ في التراث اليهردي- تعريفًا مُبِينَا «للنصوص المختارة». وملاحظات 
هلبيرتل فيما يتعلق بالتراث الفقهي اليهودي وثيقة الصلة -إلى حد بعيد- بالتراث 
الفقهي الإسلامي كذلك. حيث إن كلا التراثين يُعَدٌّ في نفسه «نضًا مركزيًا». ويؤكد 
هلبيرتل أن عبارة «نص مختار» تكشف عن المكانة الخاصة لنص معين» ويمكن -مع 
ذلك- أن ثوظف عبارة «نصوص مختارة» علئ أنحاء شتل. علئ أن ما يعنيني خاصة 
-وفاءً بمقصودي- إنما هو ما أسماه هلبيرتل النصوص المعيارية» وهي النصوص التي 
تشكل مخنارًا معياريًا #التشريعات: النيبة والمواد. القانوية- وتكون 53 
معمولا بهاء وهي تمثل غالبا جزءًا من منهج دراسي . وتؤسس هذه النصوص ما وصفه 
هلبيرتل ب «المختار المشكل»» وهي -والكلام له- «تزوّد المجتمع أو المهنة بمفردات 
مشتركة». فإذا ما تم الالتزام بهذا «المختار المشكل». عرف المجتمع نفسّه أو المهنة 
نفسها بأنها نص مركزي. وبعبارة أخرئ يكون الانتساب إلى هذه الجماعة قائمًا على 
العلم بهذه النصوص المشكّلة. ومن المهم التأكيد علئ العلاقات المعقدة بين مختلّف 
النصوص المختارة في تراث ما؛ إذ ليست كل النصوص التي تكوّن «المختار» في 
منزلةٍ سواءِء وإن كانت جميعُْها مختارةً» فلعلك واجدٌ نضا معمولا به مَبَعَاء ولا يلزم 
من ذلك أن يكون جزءًا من المنهج الدراسي”" . 

وبالجملة» فللمختارات وظيفتان في تشكيل الجماعة. فهي -أولا- تُعيّن حدود 
هذه الجماعة؛ وربما أقصت منها أولئك الذين يجحدون أحد مختاراتها (أو يتبعون 
آخر). وهي -ثانيًا- تقدّم للجماعة مجموعة مشتركة من النصوص تَكُون مرجمًا 
لأعضائها في تنظيم أعمالهم وتسويغهاء وإن اتبعت شروحُهم لهذه النصوص مبادىً 
تفسيرية- ميقيلقة + وأتدرت آراء متعارضة. ومن هذا الوجه تسهم المختارات في 
تماسك الجماعة (النض المركزي). 


)١(‏ ,عع 0 :“طتصة) تإألتمطانث 200 .عصتصدعءك/ة ,بممصةت© عاوم8 عط كه عاممعط ,اماعط لج عطاوه1ح 
,3-4 (1997 ووع7 'إاأوروعلانملآ 8137210 :خل3: ويمكن أن تكون النصوص المختارة أيضًا «أمثلة 
نموذجية للجمال والكمال». وليس بلازم أن تكون هذه النصوص أفضل ما أثمرته القرائح في مجال 
معين. ولكن تبدي توافقًا نموذجيًا بينها. ومن الجائز أن تكون بعض النصوص جامعة للوصفين» فهي 
معيارية ونموذجية (كالقرآن مثلا). 


حول 
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علئ أن هذا لا يعني أن جميع أعضاء الجماعة (النص المركزي) سواءٌ» فليس كل 
تفسير للنصوص المختارة يلقل قبولا لدئ أعضائهاء ولذلك تَعَيّنَ علئ كل جماعة 
(النص المركزي) أن تضع معيارًا تحدد بمقتضاه أولئك الذين لديهم الحق في رسم 
حدود «المختار»» وفي تفسير نصوصه. ولهذا السبب. ما مِن «اختيار» إلا وصحبته 
غالبًا رقابةٌ صارمة» ذاتُ صور شتئ. يُراد بها أن تُحدَّدَ وتضبط نطاقٌ التفسير 
المشروع”''. 

فإذا ما رجعنا إلى خواص «الاختيار» في التراث السَّنيء وجدنا دراستين مهمتين» 
لبرانون ويلر (2عاععط/الآ «هصصة:8) وجوناثان براون (منامم8 مقطاهمه[)» قد 
استوحيثُهما في دراستي في هذا الباب؛ وإنهما لجديرتان -نظرًا لأهميتهما فيما سنقوم 
بدرسه في المباحث التالية- بأن تفردهما بكلمة تبيّن كيف عالجتا قضية «المختار» 
و«الاختيارا. 


تصورت دراسة برانون ويلر -ابتداء- «المختار» بوصفه معيارًا تفسيريّاء فهو عند 
الحنفية -في رأي ويلر- «وسيلة لتعضيد البرنامج التعليمي لأولئك الذي يستخدمون 
كتبّا [نضوصًا] معينة لتمثيل مرجعية الماضي»”". وهو كذلك مجموعةٌ من المبادئ 
التفسيرية أو السوابق لتفسير الوحي «القرآن”". ووّضف ويلر لكيفية توظيف 
«المختار» أواخرٌ الحقبة الكلاسيكية وثيقٌ الصلة جدًا بالموضوع. ففي هذه الحقبة 
-وهي من القرن الخامس/ الحادي عشر فما بعده- عُني فقهاءٌ الحنفية عناية خاصة 
باستعادة تَصَوَّرِ «الحركات التأويلية» لأسلافهم. ومقصودُهم الأول شرح تصانيف 
الفقهاء السابقين؛ يرجون بذلك الكشف عن طريقتهم في الاستدلال التفسيري فيما 
يتخذونه من آراءء وبذلك يمكن أن تُدَرس هذه الآراء وتُذاع”*2. ويبدو -مع ذلك- أن 


.6-0 .عأموظ عل عه عامرمعط ,اماعط لفط ١‏ 
4ن ودمتادسمطسةق عط نتصداذ! صذآ صمصة©) عغط) عستراممم .«عاععط1آ .10 «ممصسورظ 2) 
عأمك #تسحطلخ) «متطسعدامطء5 القصقط نز عمتصمكمع8 علاتاءرمععام! آه ععمصممعسنمالل 
ب(1996 ,قوعوط علترملا علد زه لإازويع ملآ 
(*) السابق؛ .1١-4‏ 
(2) السابق 1ك 
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ويلر أغفل إمكانية أن يكون فقهاء المذهب في هذه الحقبة قد جدُوا في رسم حدود 
«المختار» الذي يتخذونه مرجعًاء وأنهم -بذلك- ميزوا المذهب الذي يتخذونه 
موثلا . ولعل هذا الإغفال راجعٌ -فيما أظن- إلول تركيزه علو «المختار» بوصفه معيارًا 
للتفسدين» بينما ذهب جوناثان براون الول أنه أراد بذلك ارم 5 أهجية المختار بوصفه 
صؤموعة من آلصورهن [التب] المريعية حرشا يف13 

وقد تتبعت دراسة براون الرائعة عن «اختيار» كتابي البخاري ومسلم في الحديث 
التدرجَ الذي أفضئ بهذين الكتابين إلئ الموثوقية التي حظيا بها في طُولٍ العالم السّني 
وعرضه. وعلئ الرغم من أن براون قد بدأ سرديته من مرحلة سابقة علئ جَمْع 
الكتابين» فقد أولت دراسته اهةهامًا كيرا 5 اختيارهما» ونجح -خخلاقًا لويلر» 
الذي رضي بالمكانة الاختيارية للنصوص [الكتب] منطلقًا له- في إثبات جوانب كثيرة 
مهمة لعملية الاختيارء غابت -إلئ حد كبير- عن دراسة ويلرء فهو يبين -بالتركيز 
بداية علئ (ثقافة الاختيار» التى أحاطت بالكتابين- كيفية حظوتهما بهذه المكانة العَلية 
في نفوس مسلمي القرون الرسطئ. وفي ”ثقافة الاختيار» تدريبٌ للقارئ أو السامع 
علل «تفسير نص مختار تفسيرًا مِلؤُهُ الإجلال والإكبار»؛. وفى الحق أن هذه المقاربة 
التاريخية تكمرة علرة اتممو قريد؛ لأنها تبرز العناصر لو أسهمت في «اختيار»؛ نص 
معين في إطار تاريخي واقعي . وبعبارة أغرى: لقد أرق تحليل براون وجود كتب 
حديثية بديلة منافسة» وكذلك الدور الذي قامت به جماعة «المستخدمين» في تشكيل 
القرات [الحديقىي]7' . 

لقد اعتَبَرّت كلتا الدراستين -علئ ما بينهما من خلاف في المقاربة المنهجية- 
إجراءات «المختار» و«الاختيار» أمرًا يخص جماعة الفقهاء والعلماء» ولا ذكر فى هذا 
الصدد للنخية الحاكمة. ولا للأسرة الحاكمة» ل للدولة. وهو ما ترق 5-2 سيبين 
هذا الفصل- خلافه عند العثمانيين»: حيث كان إسهام الأسرة الحاكمة والسلطان فى 
تكون «المختار» أكثر ظهورًا. 


:00101112811011 لم8 (1) 
(؟) السابقء 55-47. 
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«المتون الثقات": الهرمية السُلطانية ووعيها الاختياري 

ذكر المؤرخ العثماني حسن بك زاده (ت177*5 أو 17717م) -في روايته لعزل مفتي 
السلطنة الأكبر بستان زاده محمد أفندي في سنة 14017م- أن أحد الاتهامات التي 
وُجهت إليه أنه يخالف في فتاواه متون المذهب الحنفي. ولكن حسن بك زاده لم يعين 
هذه «المتون»» وذلك يعني أنه كان يعتقد أن قُرّاءَه -ولعل كثيرًا منهم كان من العلماء 
والفقهاء في قلب أراضئ السلطنة (وربما في أطرافها)- يعرفون ما يعنيه. على أن 
المعن الأساسي الذي توحي به هذه الرواية هو أن هذه المتون الثقات كانت تمثل 
الآراء الصحيحة للحنفية في ذلك العهد”'“. وعلئ ذلك» فمفهوم «المتون» [الثقات] 
يشي بوجود نظرية معرفية لنص مركزي معين؛ أو «وعي اختياري» بين أعضاء الهيئة 
العلمية السلطانية. 

إن الفكرة القائلة بأن المتون تحفظ كيان المذهب الحنفي ماثلةٌ في كثير من الكتب 
الفقهية -من تعليمية وغيرها- قبل زمان العثمانيين. وفي الحق أن تكوّن المذاهب 
الفقهية الإسلامية كان موصولٌ السبب منذ عهده الأول -كما يشير إلئ ذلك كثيرٌ من 
الدارسين المحدّثين- بظهور مدونات نصية خاصة حفظت آراء كبار أئمة المذاهب 
المتطورة» وكانت مستووَعًا لمبادىّ تأويلية هاديةٍ في تفسير الوحي”"“. وفيما بعد 
مرحلة التكون (من القرن العاشر والحادي عشر فصاعدًا) أصبحت الكتب الفقهية 
-كما أومأ إلئ ذلك ويلر بذكاء- أكثر مركزية» بوصفها أدوات تعليمية تهدف إلى 


م5٠١5 حسن بك زاده أحمد باشاء تاريخ حسن زاده (أنقرة: 82511261 لاتننائناكآ طلعه1 علعتات‎ )١( 
؟: الا”. وقد اعتمد كاتب جلبي علئ رواية بيزاده. انظر كاتب بي» عه أ-ععاءاجءط (إسطنبرل-017106):‎ 
أقة'قط ,113 2303015 نل لاما للا)ك 1ل”,‎ 

بووع2 نملمعمة1 © :لتول:0) ععمعل مكنال مستلكهب 84 ترأممع ما وعنلينك ,معل21) سممضوا8) (2) 

صط[ :مآ لنلتلة11 نزامدةآ ,مممعاءه:8 .8 ممطاهدم1 بصممقكت عط عمتراممة بععاععط/1ا بردووا 

:(2000 ,تنظ :معلاعآ) ععدع نكميال 01 تصدنلمعم ص00 عوزد11 ولل8 اسه سملم دلج لطة' 

تمعع.ا عنصماكآ أه مقتعه)5ز11 كه دصتلدل!دلة مط1 :أوتعطاط عط زه عتسااعتصاك ع1" اولع 5 مارآ 

:9- 87 :39 (2007) 15لن5 أمدظ 1/1001 ,ه لقصعنهل لمسممناة معنم1 '"رواممطء5 لدعاعمامعط1 2020 


اللقآ عتتصها؟] كه ممنأةتصمصق© عغط1 ,لإكسقطك اط لعسطام 


ددا 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


تعليم الطلاب الأسسٌ المعرفية للمذهب بتصوير الصلة التفسيرية بين فقه الحنفية 
والوحي2"70. فالفقيه الحنفي علي بن خليل الطرابلسي (من مطالع القرن الخامس 
عشر) -مثلا- يخصص في كتابه «مُعين الحكام' مقاطع قليلة لفكرة «كتب المذهب»» 
بر صرح -فضلا عن ذلك- بأنه يسع الفقيه «في هذا العصر» أن ينقل عن هذه الكتب» 
وإن فم تكن نقد بلنه بسند موي77 

لقد ظهر هذا الفهم أيضًا لوظيفة المتون الفقهية -في سياق نشأة المذهب 
ودوره- في رسالة كمال باشا زاده في طبقات الحنفية (وقد ناقشناها في الفصل 
الثاني)» وفيها أن كثيرًا من فقهاء الطبقة السادسة (من مجموع سبع) من تصنيفه 
للمجتهدين في المذهب الحنفي -والذين عاش أكثرهم في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر- قد ألفوا متونا معتبرة (المتون المعتبرة من المتأخرين). وكذلك 
لاحظ قنالي زاده -في مقدمة طبقاته- أن المذهب الحنفي لم يزل مورونًا من أول 
إلى آخرء حتئ «انتهئن محفوظا في صحائف الكتب ... [و] صارت تلك الكتب 
متداولة مقبولة بين الورئ» وعند أهل الإيمان» يستعان بها عند القضاء والفتوئ», 
وأوصئل -علاوة علئ ذلك- مقلدي المذهبء. قائلا: «فالاحتياط في هذا الزمان 


6 ,تامتنة© عط عساتزاممقة ,رعاععط ةا (1) 

(؟) علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل الطرابلسي» معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 
(القاهرة: مصطفئ البابي الحلبي؛ 19177م): 18. ظهر هذا الرأي في بدايات القرن الحادي عشر: 

ؤع 011 اء قماممصغ ,دعم زوغ2غاة :وعناوتآطيام كممتاعمم] اع ععمعصها! عل وعصعهط" ,معكمقطم1 معطوق8 
34 :(1997) 3 .20 ,فك .معتطوعخ '',23813|تاكتاحط المعل دع الغ "1 توم علناعرم 13 كصقل 

[أقول: هذا الكلام تعوزه الدقة» فليس الحكم بالجواز على إطلاقه. كما يوهم كلام الكاتب؛ إنما 

اشترط الطرابلسي في جواز نقل المفتي أو الفقيه عن الكتاب. دون تفتيش عن صحة إسناده إلى مؤلفه. 

أن يكون الكتاب مشهورّاء قد تلقاه الناس بالقبول» وعرفوا صحة نسبته إلى صاحبه» فحينئذ تغني الشهرة 

عن طلب الإسناد. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضًا أن الطرابلسي الحنفي اقتصر في هذه المسألة علئ النقل 

عن بعض فقهاء المذاهب الأخرئ: ابن الصلاح والعز بن عبد السلام الشافعيين: والقرافي المالكي» 

فهو يورد قِطَعًا من كلامهم تباعَاء ولا يذيلها إلا بكلمات قليلة من عنده في آخرهاء هي أشبه بالبيان 

المتمم لما سبق. وكأنه أراد بهذا «التنويع المذهبي» في المنقول عنهم أن ينبه علئ أن «قواعد رواية 

الأقوال الفقهية من الكتب «مسألة منهجيةٌ وفاقية» لا مذهبية خلافية. (المترجم)]. 
1 
عاناط بصوعطنا أطوعءثة ام 


ألا يُعمل بكل كتاب وإسنادة بل بالكتب المعتبرة للائمة الأخيار»!١‏ 

ولم تزل طريقة فقهاء الهيئة الهرمية العلمية العثمانية -ككمال باشا زاده. وقنالي 
زاده» والطرابلسي». السابق في الزمان عليهما- مطردةً في تصور الدور الذي تؤديه 
المتون الفقهية في نوضيح المبادئ التأويلية التي تنظم المذهب. عل أن ثمة اختلافين 
بين صنيع القرون الأولئ (وكذلك صنيع القرون التالية» في بعض الدوائر العلمية في 
السلطنة» وأغلبُها في أقاليمها العربية)» وصنيع الهيئة العلمية السلطانية العثمانية في 
القرن السادس عشر: ففي القرون الأولئ» لم يكن للدول ولا للحكام دور مذهبي 
ذو شأن في تحديد الكتب التي يجب اتخادها المعيارٌ التأويليَ المتّبع» ولا كانت هناك 
فكرةٌ وجوق قاكمة رعبية: محدّدة ب #الشوق/ الب العتيرةة البعداولة. وقد ذكر 
كونراد هرشلر (16داء111:5 1200:30) -الذي توفر علل دراسة ممارسات القراءة في 
العصرين الأيوبي والمملوكي- أن مفهوم «الكتب المعتبرة» كان نادر الاستعمال» 
فضغاضًا لا . 

ومن الصعب تحديد التاريخ الصحيح لتقديم قائمة رسمية ب «المتون» المرصودة 
لتمثيل المذهب في الدولة العثمانية؛ ولكن مصطلح «الكتب المعتيرة» كان متداولا 
بجلاء منذ العقود الأول من القرن السادس عشر (وربما قبل ذلك)”". ومهما يكن من 
شيء» فمنذ القرن السادس عشرء والإشارةٌ إلئ (الكتب المعتبرّة/ الكتب المعتمّدّة) 
أصبحت تتكرر كثيرًا في التواليف الفقهية التي صنفها فقهاء الهيئة العلمية السلطانية» 
وفي جوامع الفتاوئا ‏ التي يصدرها المفتيى الرسمي.» وكذلك في الفرمانات 


)01( قنالي زاده علاء الدين علي بي أمر ر الله بن عبد القادر الْحَمّيدي الرومي الحنفي» ؛ طبقات الحنفية (عمّان: 
دار اين الجوزي. 4-5٠97‏ ٠٠59م‏ فلاف /و. 
لصة اقاعه5 ف :205ة]آ عتطمعة لوععللعء11 عطا صذ 0هئ1آا م181 عط ععاطءة111 لتعتمصمعز (د) 
(2012 بووع؟2 لإأأؤتزع كلصنآ طاعتباطستل8 :اع تساطمتلط) دعء1إعوعط عستلدع؟] 0 نزره 5ل ونان 
وقد شكرت البروفيسور هرشلر (11561116]) على تأكيده أن المصطلح كان نادر الاستعمال فضفاضه في 
الدوائر العلمية في مصر وفلسطين زمن الأيوبيين والمماليك (مراسلة شخصية مع كونراد هرشلر). 
(*) في فهرس مكتبة بيه زاده 7ء الذي كُتب حوالي سنة -١607‏ ١9١م»‏ ظهر المصطلح مرة واحدة. 
مجهول: أسماء كتب الخزانة العامرة: 
.6 .59 *[ عأقعة1 115 (الانقعصبطآط مذ ألتزدة ع1) وأصصغل ملق 5مزإتةدمه100 1 رمرع 1213 
ا 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


السلطانية''2. ومثال ذلك إشارة المؤرخ» العالم» صاحب التراجم» كاتب جلبي 
(ت. /1761١م)‏ في كتابه «كشف الظنون» إلى المتون الفقهية المختارة» وتعييئه ما يجب 
الرجوع إليه منهاء فقد ذكر -مثلا- في تقديمه لأحد تصانيف القرن الخامس عشر أنه 
«كتاب مشهورهء انتشر انتشارًا واسعًا بين القضاة والمفتين [يريد فقهاء الهيئة العلمية 
السلطانية]»» وحكيل كذلك عن الفقيه بركوي محمد أفندي (ت “اا16م) أنه وصف 
كتابًا من القرن الثالث عشر بأنه ليس من الكتب المعتبرة؛ لأنه لا يوافق أصول الفقه 
المتفقّ ا 

وعلئ الرغم من كثرة دوران مصطلح «الكتب المعتبرة»» فليس لدينا إلا مصادر 
قليلة تُمدنا بقائمة منهجية مكتملة بأسماء الكتب التي تقع تحت هذا العنوان. ومن هذا 
القليل فرمان سلطاني صدر سنة 687١م‏ عن السلطان سليمان القانوني» وفيه نص 
السلطان علئ الكتب التي يتعيّن علئ طلاب النظام المدرسي العثماني أن يدرسوها في 


)١(‏ استُخدمت عبارات متعددة للإشارة إلى الكتب التي تكوّن «الاختيار» الفقهي السلطاني: (الكتب/المتون 
المعتبرة). وهي أكثر العبارات شيوعَاء و(الكتب/المتون المعتمدة)» وأكثرها ندرةٌ: (الكتب المشهورة). 

)١(‏ كاتب جلبي. كشف الظنون» 7: 1775. وقد كان حريصًا على أن يلفت نظر قارئه إلئ اختلاف علماء 
الهيئة الهرمية العلمية السلطانية في موثوقية بعض المتون المختارة؛ فهو يحذر القارئ -مثلا- عند الحديث 
عن «قُنية المنية لتتميم العُنية؛ لنجم الدين مختار بن محمود الغزميني الزاهدي (ت 1704م)- من أن بركوي 
محمد أفندي (ت 151/7 م)كان يذكر أن في الكتاب نوعَ إشكال؛ لكون الزاهدي معتزليًا» وذلك على الرغم 
من أن طائفة أخرئ من فقهاء الهيئة الهرمية العلمية يرون «القنية1 معتمدًا (السابق. 1701/:7). وتدل تعليقات 
كاتب جلبي دلالة واضحة علا أنه حتول «المختار» الذي يتوقع رجوع فقهاء الهيئة الهرمية العلمية السلطانية 
إليه (أي المختار الفقهي السلطاني) لم يكن مدونة أحادية» بل كان عُرضة للخلاف بينهم» وللمباحثة. 
[أقول: استنباط الكاتب غير دقيق؛ لأنه نقله غير دقيق» وهذا نص ما أورده كاتب جلبي (حاجي خليفة): 
«قال المولئ بركلي [هكذا] «والقنية وإن كانت فوق الكتب الغير [هكذا] المعتبرة» وقد نقل عنها بعض 
العلماء في كتبهم » لكنها مشهورة عند العلماء بضعف الرواية» وأن صاحبها معتزلي ...» فقد قرر أولا 
أن «القنية» في المنزلة بين المنزلتين» فلا هي معتمّدة جملةً» ولا هي مُطرحةٌ جملةً وإنما هي «فوق 
الكتب غير المعتبرة». وكذلك فإنَ نَفْل بعضهم عنها لا يعني اعتمادً المنقول وقبوله» بل ربما كان حكاية 
قول. كما أن النص علئ شهرتها بضعف الرواية كاف في عدم التعويل عليها عند الانفراد. فلا يكون 
بأس إذن في النقل عنها؛ إذ الاغترار مأمون. ولا يلوح لي -أخيرًا- أن لاعتزال الزاهدي دخلا في توهين 
كتابه» وإنما أتي من قِيّل ضعف الرواية. (المترجم)]. 

ناحلا 
عاناط بصوعطتنا أطوعءث ام 


يختلق المجالات الديية والفقيية'*, 

وإنه لجديرٌ بنا أن نتحدث عن الدور الذي قام به السلطان في إجراءات الاختيار 
العثماني» ففرمان 007١م‏ يبين كيف نظّم السلطان «المختار» السلطاني. وفي العقود 
التالية -كما سنرى- كان مفتي السلطنة الأكبر إذا ولاه السلطان» فرّأس الهيئة الهرمية 
العلمية السلطانية» نزل منزلة القيّم علئ «المختار» السلطاني» وكان -في الوقت 
نفسه- ظلا للسلطان الذي استعمله علئ هذه الوظيفة. 

وكان السلطان يحدّد أيضًا -زيادة على تسمية الكتب التي يتعين علئ أعضاء الهيئة 
العلمية السلطانية أن يقرؤوها- النظام الذي به تُقرأ. وفي الفرمان السلطاني الصادر في 
القرن السادس عشر -في عهد سليمان أيضًا- أمر السلطان أن تُدرّس «الكتب المعتبرة» 
علئ نظام خاصء وفقًا لطبقة الأستاذ (وربما وفقًا لطبقة المدرسة التي يدرس فيها). 
ودعا الفرمان الفقهاء -فضلا عن ذلك- إل ألا يُدرّسوا كتابًا مقررًا في المنهج 
الدراسي حت يتقن تلامذتهم الكتاب السابق» مخبرًا كذلك أن معارف الطلاب 
وكفاءتهم سوف تخضعان للتفتيش”". وإن شئت قلت: إن هذا الاختيار وممارسات 
القراءة مبنيان علئ وجود الهيئة الهرمية العلمية. 

لقد كان ظهور مختار عثماني مهمّاء وبخاصة بعد أن اشترك المختار الفقهي 
السلطاني -في كثير من الكتب- مع «مختارات» حنفية أخرئ في أنحاء السلطنة» 


عط 101 تتنالناء © ث4 :قباطة]انز5 5'سمنانك عط1" بعالامططلاط لممعلط لصة لعصسطفم3 طقطقطة) )١(‏ 
3 103160 .مقدطزء1ن5 تصناصة0 4ه نقح وما لعطتووعءط وعوعتلع84 لوعمرحم] لفحسه6 )0 
.218-13 :99 (2004) /98 151212163 561013 ",(1565) 

ثمة مصادر أخرئ - أغلبها يرجع إلئ قرون لاحقة - تسرد الكتب التي شكلت المنهج الدراسي المقرر في 

النظام المدرسي السلطاني. وظني أن قوائمها كبيرة؛ لكنها غير مستوعبة. انظر مثلا: 

لودع لومء الملا متتمصصعد]8 بامتطصتئذ]) تع نع ولع 11 الصمددة0 ملعه اومن .1/اغا-/ا< ,أعمتلدظ للطة©6 
حدذا1 علستعاعوععلع114 للسقحد05 ,ع1 غواع© :193-87 ,2005) ,علهلا أوع]لتاعلةط غولزتطدارآ 
ستائعظ منصتعتعوععلء11 الصسمصد0 ,ممص ائرج6 ععصدة :27-1( ٠:‏ ,زجووا يكلتلكمتجدلا ع[ :لناطصهئو1) 
02) بلع تأسمعلت8 عن )اناا نمتتدعلصة) اتملتصدعوممط 

لاع*1 باناطصةغ5]) تعااتاطة 1 العلل 11 ع0 اتعاء111312تناصق؟ا الصهددو0 ..لء ,جتالصتوءالةف لعتصطة) (<) 


.4:662-63 ,1992) ,[أعلة/ا 
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عاطط بموعطنا أطوعم ام 


ووراء حدودهاء في جنوب أسيا ووسطها. وقد انعكست هذه المكانة المتميزة 
للمختار الفقهي السلطاني في ترجمة المحبي. الفقيه الحنفي الدمشقي» صاحب 
التراجم. لبير محمد بن حسن الأسكوبي (ت1770م)» أحد فقهاء الهيئة العلمية 
السلطانية العثمانية : فقد ذكر أن فتاواه الموسومة ب «فتاوئ الأسكوبي» كانت مشهورة 
عند الروميين (فقهاء الهيئة العلمية السلطانية العثمانية)» وهو ما يعني أن كثيرًا من 
الفقهاء في البلاد العربية لم يكونوا يرجعون إليها''2. وتظهر كذلك المكانة المتميزة 
للمختار السلطاني من كتاب «مهام الفقهاء» لمحمد كامي الأدرنوي» الذي اشتمل 
-كما مر بنا في الفصل الثاني- علئ تراجم وأثبات للكتب (ببليوجرافيات)» مرتبةٍ 
ألفبائيًا . فأما التراجمء فكانت لفقهاء حنفية من الهيئة الهرمية العلمية السلطانية» 
وكذلك لأولئك الذين صنَّفُوا كتبّا حازت ثقة هؤلاء الفقهاء. أو -بعبارة كامي- كتبًا 
«تلقاها الفقهاء بالقبول»”'"'2. وأما أثبات الكتب. فنصت -خلاقًا للتراجم- علو كثير 
من التواليف الحنفية التي لا تعد جزءًا من المختار السلطاني. وقد أثمرت العلاقة بين 
الفصول الخاصة بالتراجم والفصول المتضمنة لأثبات الكتب في كتاب كامي تلك 
المكانة التي تبوأها المختار السلطاني بالنظر إلئ ما وراءه من سائر التصانيف الحنفية. 

لقد صحب ظهورٌ مدونة «الكتب المعتبرة» أو «الكتب الثقات» تقنيات رقابية» 
جعلت وكدها الاستيثاق من أن أعضاء الهيئة العلمية السلطانية لا يرجعون إلا إل هذه 
الكتب فيما يفتون وفيما يكتبون. ولقد يسعنا -في هذا السياق- أن نستعيد كلمة 
هزارفن حسين أفندي» التي عرضنا لها باختصار في الفصل الأول» وحاصلّها أن أحد 
الاختلافات الرئيسية بين المفتي الأكبر (شيخ الإسلام) ومفتي الأقاليم 3#مع6) 
(1161]؟نام: أن هؤلاء مطالبون بالنص علئ الكتب التي عرّلوا عليها في فتاواهم. ومثالٌ 
آخر ذلك الفرمان السلطاني الذي أصدره مراد الثالث (وكان حكمه بين ١81/5‏ - 
606م) سنة 1747م إل قاضي مدينة بالكسير بالأناضولء. وإلئ مفتيها (ولعله كان 
جوابًا على شكوئ مقدّمة من القاضي نفسه)؛ يطلب إليه أن ينص نضا صريحًا على 


.607 :١ المحبىء خلاصة الأثر.‎ )١( 
محمد كامى الأدرنوي» مهام الفقهاء فى طبقات الحنفية. 81201 داقة 215 لإكة7طانآ عناتصه م لإعاناف‎ )١1( 
651-661. 2 
١ 17/ 
عاطط بموعطنا أطوعم ام‎ 


الكتب الفقهية التي اعتمد عليها (22381:ا اءاهه). وقد كان مفتي با كسم حؤفقاالما 
جاء فى ١‏ لشكوئ- قد اعتاد الجواب ب انعم) أو «لا» فقط. دون الإشارة إلى أي مرجع 
2 439 نون ّ 8 و 4 اد م ا ا 
ففهي معتمد .فالتسريع بامتجاء الكتبديدل جلي 81 المتين الحيتين رسا ينون 
بالولاء لمنا فئن المختار الفقهى السلطانى من اكتب معتبرة)) وكذلك يمكنون 
رؤساءهم» وكلّ من يطلب آراءهم من الاستيئاق من استخدامهم للكقب. وفي نهاية 
القرن الثامن عشرء كان مفتو الأقاليم المعينون يُطالبون بالنص على مصادرهم علئ 
نحو صحيح» فقد به مفتي سراييقو -في وثيقة تعيينه الصادر سنة 17987م- علئ أن 
عليك «أن تتحرئ في فتواك أصمَّ آراء أئمة الحنفية رحمهم الله؛ وأن تذكر الكتب التي 
بنيت عليها رأيك. وأن توقّع علئ فتواك بوضوح. ذاكرًا اسمك ووظيفتك. مفتيًا 
0 

وأَلِت الفقهاء أيضًا -في خاصة أمرهم- الرجوع إلى كتب معينة. فقد سجل فقيه 
مجهول يرجع إلى منتتصف القرن السابع عشر -ولعله منحدر من الأراضي المركزية 
للسلطنة- في مفكرته الفتاوئ الصادرة عن كبار المفتين» ومعلوماتٍ أخرئ رأئ أنها 
لا غنئ عنها في حياته اليومية. وبعد أن قيد -في صفحات كثيرة- الفتاوئ الفقهية 
المتعلقة بمسائل حيازة الأرضء ذكر جميع الكتب التي يمكن أن يرجع إليها المفتي 
في حل هذه المسائل”". إن رجوع أناس مختلفي الطبقة إلى الكتب نفسها يدل علئ 
أن ظهور تبت للكتب ملزم (ببليوجرافيا) كان وسيلة حاسمة في ترسيخ الإحساس 
ب «تأسيس الوعي» وتعمه لدف قتهاء الهية المليية السقطانية. ولهدا الآ أعسية 
خاصة؛ نظرًا لأن الحكام العثمانيين وهيئتهم العلمية لم يحظرا تداول الكتب الفقهية 
الأخرئ التي لم تكن ضمن «المختار» السلطاني. 

ويحسن بنا الآن -بعد أن تبينا بعض الجوانب الجوهرية «لوعي الاختيار»؛ لدى 


لفاصع 05 آه اأممطء5 عط آه ستاعالي8 '".لوتحاء1 صقطدهغ 0 عط غه كاأععرقة عحدهك" ملنزع1] اعلرل] )1١١(‏ 
.45 :! (1969) .20 .32 51110165 لتلنع اث له 
.ارمع 060 تعلأمصسط آه سنعدة 11 عط 00 بخمدع 1 أه ستعمدل8ة عط م" ,عتوععع7 مدساءك مز لع1 © (2) 
.20077 ,لإأاواء لصنلا متطصصساه") ..وؤتل ملطط) ''قتصكم8 مفحده]]0 متا اموطوط له ,لإانأمعل1 
2 هرسك المفكرة وفقًا لمحتوياتها المختلفة. فقد فهرست تحت اتتوط 215 لإمةوطنآ علاتمهةتمنزءاناك 


2 -1581 هجقه 760اطاخ وظهرت القائمة الببليوجرافية عل 105:7. 


لادلا 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


فقهاء الهيئة الهرمية العلمية- أن ندرس المنهجية التي تُدرّجٍ علئ وفقها الكتبُ في 
«المختار» الفقهي السلطاني. 
دراسة حالة: دمج الأشباه والنظائر في «المختار» السلطاني العثماني 
كان «المختار) الفقهي السلطاني العثماني مرنا بحيث يتسع ليتضمن كتبًا جديدة» 
كشرح الباقاني. وقد رأينا أن الكتب كانت تخضع لإجراء مراجعة رسمي» وإن كانت 
قصة اختيار شرح الباقاني في القرن السابع عشر لا تمدنا بوصف مكتمل لهذا 
الإجراء. وقد حَدَنْنَا الرغبةٌ في الوقوف علئ تصور كامل للكيفية التي كان يُدرج بها 
كتاب ما -رسميًا- في «المختار» علئ أن نسوق ما يلي لنستكشف تاريخ مصئّف آخر 
من القرن السابع عشر: «الأشباه والنظائر»» للفقيه المصري البارع » موق و الحنفي 
(رت”186577م). 
لقد أتم زين الدين ابن نجيم كتابه «الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» 
في سنة ١1071١م2‏ وكان آنئذٍ فقيهًا حنفيًا ذائع الصيت في مصرء وفي أنحاء السلطنة. 
وجدير بالذكر أنه لم يكن -ولا كان الباقاني- ممن تخرج وققًا للنظام التعليمي 
السلطاني العثماني» ولا كان من فقهاء الهيئة الهرمية العلمية السلطانية. ومع ذلك 
لَمَت كتابه «الأشباه والنظائر؛ -دون سائر تصانيفه الأخرئ- نظرٌ علماء كبار في الهيئة 
العلمية العثمانية» فانتهئ به الأمر إل أن أدرج في «المختار» الفقهي السلطاني. وقد 
ذكر العالم وكاتب التراجم, نَؤْعي زاده عطائي (ت 1776م) -في ترجمته لابن نجيم- 
أن «أبا السعودء شيخ الإسلام المتوفئ. استحسن [هذا الكتاب] [حرقيًا : وقّع عليه 
(مالاعالاء 12223)]ء كما كتب نفر من فقهاء الهيئة العلمية السلطانية شروحًا ل 
ولا ينبغي أن نَعفْل عن دور مفتي السلطنة الأكبرء أبي السعود (ت 16174م)» فيما 
مر من كلام نؤْعي زاده عطائي» فقد رأينا قبل أن السلطان هو الذي أصدر فرمان 
)١(‏ نؤعي زاده عطائي. حدائق الحقائق في تكملة الشقائق. ذيل الحقائق النعمانية (إسطنبول: 
تننصتزةلا عه 1944م). وجدير بالذكر أن هذه الترجمة من الترجمات القليلة جدًا التي 
أورردها عطائي في طبقاته -وهي مخصصة في الأصل لكبار علماء الهيئة الهرمية العلمية- لفقهاء ليسوا 
منها. 


عف عمم بموءطنا أطوم ام 


سنة 16857م» ونرئ هنا مفتي السلطنة الأكبر هو الذي يقر تداول الكتاب» فالظاهر أنه 
قد منح -في وقت ما بين سنتي ١505‏ و10174م- سلطة إقرار كتب جديدة في 
«المختار». ومهما يكن من شيء»؛ فلم يزل منطق فرمان سنة 5م مصونًا؛ وذلك 
أن الفرمان والإجراء الجديد كليهما يدل علئ الاعتقاد في أن «موثوقية» الكتب 
المختارة ترجع إلى مكانتها في التراث الفقهي الحنفيء وإلئ إقرار السلطان» وهو ما 
لا يقل عن الأمر الأول أهمية» أو إلئ إقرار مفتي السلطنة الأكبرء كالحال في العهود 
اللاحقة . 

لكن ما الذي يعنيه «اختيار» كتاب؟ الظاهر أن نفرًا كبيرًا من فقهاء الهيئة الهرمية 
العلمية العثمانية ظلوا متحيرين إزاء مكانة كتاب «الأشباه والنظائر» في العقود التي 
تلت تأليفه. واستحسان أبي السعود إياه. وهذا هو الذي يفسر السؤال الذي ورد علئ 
واحد ممن خَلَفَ أبا السعودء وهو مفتي السلطنة الأكبرء حاج مصطفى صُنع الله 
أفندي (من أواخر القرن السادس عشرء وأوائل القرن السابع عشر)ء (والذي ولي هذا 
الوظيفة أربع مرات: .1590١ -١899‏ "1591 5-1594 4-15965): 

سؤال: مسائلٌ كتاب «الأشباه والنظائر» موافقة في العمل لغيرها في كتب الفقه 
الأخرئ؟ 

العرات: فيه ساكل صحيحة مقبولةه» ,وأخرئ دوو , 


00 صنع الله أفندي» فتاوئ. 420 ,269 للصعاط لأاوع5 115 لإتووطانآ علالممصرزع1ناة. ومن الأمثلة علي 
ما يمكن أن يجده علماء الهيئة الهرمية العلمية السلطانية مُشْكلا إنكارٌ ابن نجيم صنيع العثمانيين في تولية 
القضاة علئ الأقاليم. انظر: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» الأشباه والنظائر علئ مذهب أبي حنيفة 
النعمان (بيروت: دار الفكر المعاصر؛ دمشق: دار الفكر. 989١)؛‏ 588. 
[أقول: هذا التمثيل من المؤلف غير دقيق. وهذا نص عبارة الشيخ ابن نجيم كن : «...» وقد أفتيت 
بأن تولية باشا مصر قاضيًا ليحكم في أقضيته بمصر. مع وجود قاضيها المولّئ من قِبّل السلطان- باطلة؛ 
لأنه لم يُفوّض إليه ذلك». وحاصل هذا الكلام أن السلطان يحتجن الحق المطلق في تولية القضاة في 
السلطنة وأقاليمهاء ولا يجوز لأحد من ولاته أن يخالف عن أمره. ولا أن يتصرف علئ نحو لا يدخحل 
في ولايته إلا أن يُفرََّض فيه من قِبَل السلطان نفسهء ومن فعل فتصرّفه باطل» وهذا ما صنعه باشا مصرء 
فأنكره عليه الشيخ زين الدين؛ وقد علل فتواه بقوله: «لأنه لم يُفوّض إليه ذلك»؛ فهو إن يكن إنكارًا- 

07 
عانطاط يصوعطتنا أطوم ام 


هذا الجواب القضير يثير قضتين أساسيسن : أولاهما: أن السوال كاشف عن أن 
دور مفتي السلطنة الأكبر بوصفه « سلطة اختيار» استتبع الإمداد بتوجيهات عن كيفية 
العمل ببعض النصوص والكتب». وشرحها''". وبعبارة أخرئ: لم يكن «الاختيار) 
حذثًا [مهَهياآ» وإنما كان عملية مسعمرة كَتَحَدْدُ م ختلالها المكانة التشريعية للكتب» 
ويعاد توضيحها آنا بعد آن. والقضية الأخرئ: أن هذا الجواب يدل علئ أنه لا يلزم 
أن «يُختار» الكتاب الفقهي كله» بل يحظول «بالقبول» بعضه دون بعض . والحق أن هذا 
التعليق يثير أمام دارسي الفقه الإسلامي في العصر العثماني مشكلة منهجية خطيرة؛ 
إذ إنه يعني أنه كان هناك نوع من «تقسيم العمل» بين الكتب في المختار الفقهي 
السلطاني» وأن الفقهاء لم يكونوا يرجعون إلى الكتب المختارة كيفما اتفق. 

وإنه ليجدّر بنا -ختامًا- الكلامٌ عن الاستحسان نفسهء فقد مر بنا استحسان 
أبي السعود أفندي كتابّ ابن نجيم» غير أنا نقول منصفين: إنه ليس لدينا إلا النزْر 
اليسير من المعلومات عن طبيعة هذا الاستحسان وصورته. ويظهر -في بعض 
الحالات علئ الأقل- أن كبار فقهاء الهيئة الهرمية العلمية السلطانية -وفيهم شيخ 
الإسلام- كانوا يكتبون -في ختام إجراء المراجعة- تقارير قصيرة» وينشرونها. ومن 
أمئلة ذلك أنه لما فرغ جلب مصلح الدين مصطفئ بن خير الدين أفندي (ت1777م) 
من شرحه علئل «الأشباه والنظائراء أبدئ نفرٌ من كبار أعضاء الهيئة الهرمية -كقضاة 
عسكر الأناضول والروملي السابقين» وكذلك شيخ الإسلام- استحسانهم/ موافقاتهم '". 


«لصنيع» الباشا العثماني: فليس إلا لافتئاته علئ حق السلطان «العثماني»؛ وليس هذا مما يمكن بحال 
أن ينكره العلماء الروميون (فقهاء الهيئة الهرمية العلمية)؛ بل لا أعلم فقيهًا -في أي مذهب- يرئ غير 
هذا الرأي» أو يقول بخلافه. (المترجم)]. 

)١(‏ أبو السعود أفندي » فتاوئء +29 ,226 ,50132 مقطتحصة1 815 تصوعطنا علإلمقصزء1نا5؛ صنع الله 
أفندي» فتاوئ». 537. 

(؟) انظر دراستي التي ستظهر قريبًا (بالتركية) عطا ههه 2005 2تصمصةك© ,منطةهقمع0 ده كصمناءعلقع8" : 
"ققص لمة متعلة1' ,ه دعءتاعووط مقحده]]0: وانظر في هذا الشرح: لؤي بن عبد الرؤوف الخليلي 
الحنفي: لآلئ المحار في تخريج مصادر ابن عابدين في حاشيته رد المحتار» ذِكر لما في الحاشية من 
مصنفات ورسائل مخطوطة أو مطبوعة مع التعريف بها وبأصحابها (عمّان: دار الفتح للدراسات والنشرء 
آم 02 

ال 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


وكانت هذه الوثائق -التي تعرف عادة باسم تقريظ (والجمع تقاريظ)» وربما عرفت 
باسم إمضاء- تُجمع في بعض الأحيان وتُحفظ لما لها من قيمة أدبية» ولكنها كانت 
تُتخذ أحيانًا دليلا على أن الكتاب الفلاني ثقة» وخاصة حين تكون الكتب المراجعة 
فثار. خالا 7 

إن من الصعب تقديرَ مدى شيوع كتابة التقريظ. وتداولهاء وتوثيقها [أرشفتها]. 
ومهما تكن الحالة» فإن هذه التقاريظ يمكن أن تخبرنا بشيء عن هوية «فقهاء الروم 
المبرّزين»: الذين قرظوا شرح الباقاني» وهي تشير أيضًا إلى أن الكتاب الفقهي 
لا يُتداول إلا بعد أن ينظر فيه نفر من كبار أعضاء الهيئة الهرمية» ويُبدوا استحسانهم 
إياه. والظاهر أن مفتي السلطنة الأكبر هو الذي قرَّظ الكتاب الجديد في ختام 
الإجراءء كما قال نَؤْعي زاده عطائي. 

وفي الحق أن انتشار التقاريظ بين فقهاء الهيئة العلمية السلطانية يحملنا علئ أن 
نتأمل وظيفة هذه الوثائق في سياق تاريخي معين . ذلك أن التقاريظ كانت - ولم تزل - 
تستعمل - بدرجات متفاوتة - في الموروثات النصية المختلفة - إسلامية وغير إسلامية 
- بوصفها وسيلةً «لاختيار» الكتب. علئ أن الاستمرارية المطردة -في الموروثات 
النصية الإسلامية- بين التقاريظ قبل العصر العثماني» وفي خلاله» تبدو لافتة للنظر. 
بل إن التقاريظ التي أسلفنا ذكرها في حالتنا قد اضطلعت بدور مختلف في سياق الهيئة 
الهرمية العلمية» فقد دلت علئ أن ثمة موافقة رسمية» بل توجيهًا رسميًًا من كبار فقهاء 


)١(‏ لمسألة التقريظ تاريخ طويل في مختلف مناحي التراث الإسلامي. انظر في «التقريظ» في سلطنة 
المماليك: 

:8 (27/)1981 قدع0 ",اماعط بصع طأاسععسناه"! ددمع])لجتوها) "وطيلظ"'" باقطتصعوه جه عصو] 

لدا50 عانالصة]8 آه 50 عط .ه10 ععتناه5 انا معتتء مسد 4" ,تممسصواعآ دالمسصخ :177-مو 

.77-146 :2-1 (2013) .205 ,60 معأطدعة "سهوة1 عط :لزتره115] 

وانظر في التقريظات العثمانية: 

لاعقتعائطآ 0قة عمنخكلتعلة'1 تنقصده))0 تععمممئهط لصة قوط" ,لمعطلمه'8]آ عمتأمشتط©6 

]0 تتنامطهط]ط صا كتزوووظ نطان1 01 ععصولد13 ع1 ص ",لإتتضدع© 5طغ7١1‏ عطا صا مناه 0 معستصمعع 12 

155 :اناطصة15( عمعطحم[ صتاه© لصة عمتلعة1] -عسسنتتلفحظ8 جسمعلع © لع ,كتوع.] زعلامعء0 برمووعامعط 


'".1025]ع16/ع1" زد مه :406-395 ,2000) ,قوعم 


لكا 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


الهيئة لمرءوسيهم بالرجوع إلى كتاب معين. 

وبوسعنا أن نخلص -في ضوء تاريخ «الأشباه والنظائر» وشروحه- إلى نتيجتين فيما 
يتعلق بتطوير المختار الفقهي السلطاني: أولاهما: أن «اختيار» الكتب الفقهية في 
الهيئة الهرمية العلمية العثمانية كان -خلاقًا لما تقرر قبل العصر العثماني» وخلافًا لما 
في البلاد العربية- أشد إمعانًا في الرسمية» كما أنه كان يتبع إجراءات صارمة. 
والأخرئ: أن الكتاب المقرَّظ كان يُكتب له الشيوع» وهو ما يعني أنه أضحئ يدرس 
في النظام المدرسي السلطاني» وأن بوسع الفقهاء التعويلَ عليه» أو علئ أجزاء منه 
إذا كان ثمة قيود أو احترازات معينة. والقيود متفاوتة. وربما كان التقريظ [القبول] 
جزيًاء كما دلت عليه فتوئ صُنع الله أفندي. وفي بعض الحالاتء كان يُؤذْنَ -كما 
يشي بذلك تاريخ شرح الباقاني- باستعمال الكتاب المقرّظ لمقاصد معينة» أو 5 
أنواع محددة فحسب. ولهذا المعنئ انخذ شرح الباقاني مرجعًا تُحيل إليه شروح 
«الملتق» الأخرئء ولكنه لم يكن -فيما أعلم- مرجعًا في أنواع أخرئء» كالفتاوي. 
رواية الكتب واختيارها خارج الهيثّة الهرمية العلمية العثمانية 

قد كنا ندرس إلل الآن تصورٌ الهيئة العلمية السلطانية «للمختار»؛ وكذلك 
ممارساتٍ الاختيار التي كانت تستخدمها. ولعل من النافع -تحقيقًا لإدراكِ أفضل 
للسمات المائزة لهذه الممارسات- أن نقارن بينها وبين تلك التي سادت بعض الدوائر 
العلمية في البلاد العربية في أنحاء السلطنة. فقد كانت الدوائر العلمية في البلاد العربية 
تنعم -خلاقًا للهيئة العلمية العثمانية» وما لها من مسارات مِهنية موحّدة- بحرية كبيرة 
فيما يتعلق بهرميتها [العلمية]» وبممارساتها التعليمية. ولما كان الاختيار ونقل العلم 
(وكذلك رواية الكتب» لمناسبةٍ بحثنا) ظواهرٌ شديدة التواشجء فإن التنظيم الاجتماعي 
الحر لهذه الدوائر العلمية قد شكل ممارساتها الاختيارية» وتجلئ كذلك فيها. ويجدر 
بنا التأكيد عل أن هذه الممارسات الاختيارية ساعدت هؤلاء الفقهاء عل تحديد 
الآراء الفقهية» وعلئ [ضبط] بنية فرعهم من المذهب الحنفي» بمعزل عن الحكم 
العثماني وهيئته العلمية الهرمية. 

ولعل ‏ تعليقات دزويش محمد بن أحمد الطالوي (ت. 118) علق ممارساته 
القرائية تقوم شاهدًا يوضح بعض القضاياً. يُسب الطالوي من جهة أمه إلى الأمير 


و 
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المملوكى على بن طالوء وكان أبوه أحد أفراد القوات العثمانية (الرومية) التى غزت 
دمشق.. 5 الرغم من الخلفية العسكرية لأبيه. ولجده لأمه. فقد اشتغل الطالري 
بالعلم» ودَّرّس في دمشق والقاهرة» وكذلك في إسطنبول علئ الأرجح . وذكر الفقيه 
المؤرخ حسن البوريني (من أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر) أن 
الطالوي كان ملازمً (12(0نام) بستان زاده محمد أفندي - الذي أصبح فيهنا انعد 
قاضي عسكر الأناضولء والمفتي الأكبر (من 1589 إلئ 97: ومن 1097 إل 98م) 
- وفقًا لما تقضيه إجراءات الهيئة العلمية السلطانية» أو «قانون علماء الروم». ويبدو 
أن الطالوي لَحِقّ -بوصفه ملازمَ بستان زاده- بالنظام المدرسي العثماني» ودرّس في 
عدة مدارس حتئل بلغ راتبه اليومي خمسين اقجة (6؟821). وتيسر له -بسبب من 
وظيفته- الاتصالٌ عن كنب بأكابر فقهاء الهيئة العلمية العثمانية» غير أنه عُزل عن 
وظيفة التدريس فى هذا النظام بعد أن ديج قصيدة هجا فيها يعض كبار فقهاء الهيئةه' ثم 
نجح -مع ذلك- في الحصول علئ منصب إفتاء الحنفية في موطنهء دمشق”""'. 

وقد خلف الطالوي مجموعة من الرسائل» والأشعارء والوثائق التي تبادلها مع 
كبار الفقهاء. والعلماءء والأدباء. وفي الحق أن هذه الآثار تمنحنا نظرة قيّمة لما 
عقده الطالوي من صلات» سواء مع عاصمة السلطنة» أو مع بلاد الشام ومصر. وقد 
اشتملت هذه المجموعة أيضًا على طائفة من «الإجازات» التي منحه إياها شيوخة 
للرواية عنهم. ولعل هذه الإجازات تعيننا على تصور ممارسات نقل العلم والكتب في 
الدوائر العلمية خارج الهيئة العلمية السلطانية. فلنشرع الآن في درس ثلاث منها كان 
الطالوي قد حصل عليها في إبان إقامته الطويلة بمصر أواخر القرن السادس عشرء 
وفي طريق عودته إل دمشق. 

فأولئ هذه الإجازات تلك التي منحه إياها العالم. الفقيه» الحنفي» المصري 
الشهيرء ابن غانم المقدسي. الذي كان شيحًا أيضًا لتقي الدين التميمي» الذي مرّ 
ذكره في الفصل الثاني. وقد تضمنت إجازة ابن غانم قائمة مطولة من الكتب التي 
دَرَسّها هو علئ شيوخ مختلفين» ثم درّسها للطالوي. ومن هذه الكتب تصانيف 
)١(‏ الغزيء لطف السمرء 7: 57-474؛ البوريني» تراجمء 11-701:7؛ المراديء عَرف البَشام فيمن ولي 

فتوئ دمشق الشام (دمشق: مجمع اللغة العربية» 1914١م)؛‏ 01-45. 
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حديثية» كصحيح البخاري»: وكتب في الفقه الحنفي؛ «كالهداية» للمرغيناني» وشرح 
ابن الهمام عليهاء و«كنز الدقائق» للنسفي . وقد ذكر ابن غانم أيضًا سنده إل النسفي» 
والمرغيناني» وإلى أبي حنيفة نفسه. وذكر -زيادةً عل ذلك- أنه دَرَمنَ تصانيف كمال 
باشا زاده على طائفة من فقهاء الهيئة العلمية السلطانية''2. وأجاز الطالويّ كذلك عالم 
آخر شهيرة غو سن النيق عند التغراوي» الآزهرئي» الذى أذ.عنه الطالوي 
بعض كتب الفقه الحنفي”"'. وفي طريق عودته من مصرء أقام هذا الأخير في غزة» 
حيث أخذ عن محمد التّمرتاشي «الكتب المعتبرة» في المذهب. وكذلك كتبّه 
ك «تنوير الأبصار». الذي ذكر الطالوي أن التمرتاشي أجازه بتدريسه كله”". 


وفي إيراد الطالوي الإجازات في مجموعه ما يَشِي بالأهمية التي ينوطها بها في 
تصوير تضلعه من العلم. وقد اعتضدت الصورةٌ التي كشفت عنها هذه الإجازاتُ 
بمصادر معاصرة ولاحقة» ككتب الطبقاتء» والأثبات والمشيخات. التي كتبها فقهاء 
حنفية وغير حنفية. وتنص هذه المصادر غالبًا علئ الكتب التي قرأها المترجم له» 


)١(‏ درويش محمد بن أحمد الطالوي؛ سانحات ذُمَىْ القصر في مطارحات بني العصر (بيروت: عالم الكتب» 
47و1ام). 1:7 1-657اة. 

)١(‏ السابق. ”: .41-8٠‏ ومن بين الكتب التي أجازه بها النحراوي» ونص عليها في الإجازة: «الهداية»؛ 
وافتح القدير» لابن الهمام؛ و«مختصر» القُدُوريء وهكنز الدقائق» للنسفي. وشروحه. و«مجمع 
البحرين» لابن الساعاتي» وشروحهء. و«خلاصة الفتاوئ» لعبد الرشيد البخاري. 
[أقول: ثمة أمران: أحدهما أن مؤلف «خلاصة الفتاوئ» هو طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (ت 
ه). والآخر: أنه يبدو أن بوراك يفهم من مطلق الآجازة أن المسجاز تلقن من المجير سماعًا ومدارسة 
كلَّ ما ورد ذكرّه في الإجازة؛: وليس الأمر كذلكء بل ربما أجاز الشيخ التلميذ برواية كتاب أو كتب لم 
يجتمعا عل درسها قطء كالإجازة لخاص أو لعام في عام مثلاء وأعجبٌ من ذلك إجازة المعدوم تبعًا 
للموجودء وقد فعل ذلك أبو بكر ابن أبي داود»ء فقال: أجزتٌُ لك ولولدكء ولحَبّل الحَبّلة؛ يعني: الذين 
لم يولدوا بعد. والخلاصة أن مطلق الإجازة لا يعني الدرس والقراءة علئ الشيخ» إلا أن يُنص علئ ذلك. 
وقد ذكر الطالوي . في شأن هذه الكتب الفقهية التي ذكر بوراك أنه درسها على النحراوي . أن الإجازة بها 
كانت مطلقة؛ وأن النحراوي أجازه علئ هذا النحو في كتب «تضيق عن ذكرها الأرقام ٠»...‏ وتحفئ أقدام 
الأقلام» (الطالويء سانحات دمئ القصرء 7: 074» وهو ما يُشعر بأنها إجازة لخاص في عام فلا تدل 
عل تلق ولا علئ مدارسةء كما توهم بوراك» والله أعلم. (المترجم)]. 

.11١9-١1١8 السابق»‎ )*( 

نيا 
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وعلئ أسماء الشيوخ الذين قرأها عليهم. وفي الجملة» حرصت الدوائر العلمية في 
البلاد العربية -طلبًا للاستمرارية والتدارس- على المحافظة على رواية الكتب من شيخ 
بعينه إل تلميذه”''. 

إن هذا الجانب وثيق الصلة بالموضوع مت قارنا هذه التراجم بما في التراجم 
الواردة في طبقات رجال الهيئة العلمية السلطانية» ك «الشقائق» وذيلها. فعلئ الرغم 
من أن تراجم رجال الهيئة الهرمية تذكر غالبا أستاذ المترجّم له في فترة الملازمة (وهي 
الفترة الفاصلة بين تخرجه وتعيينه في الهيئة)» فهي لا تُسمّي شيوخه الذين أخذ عنهم 
في زمان الطلب في النظام المدرسي السلطاني» ولا تذكر -إلا تَحِلّة القّسَّم- الكتبّ 
التي دَرَسَهَا آنذاك» وإن كانت تذكر ما له من التواليف والشروح. 

إن الاختلاف في أدب التراجم بين البلاد العربية وتلك التي كتبها رجال الهيئة 
العلمية السلطانية يعكس تراثين علميين» وتصورين مختلفين -في زعمي- للعلاقة بين 
السلطان (والأسرة الحاكمة)» والفقهاء» والمذهب. فلِمَنْح الإجازة [العلمية]. -عند 
الهيئة العلمية السلطانية» بما اشترعته من منهج دراسي منضبط- غايةٌ أخرئ: ذلك أنها 
-بعبارة المدونة القانونية المذكورة سلفًاء والتي تنظم تعليم فقهاء الهيئة- يجب أن 
تشهد بمهارة الطلاب وكفاءتهم» «ويجب ألا تكون بخلاف الواقع»» كما أنها يمكن 
أن تخضع للتفتيش. وفيما سوئ ذلك من الدوائر العلمية غير المركزية. يقتضي نقل 
العلم والكتب -وإن نظريًا- إجازة خاصة لكل رواية؛ نظرًا لكثرة مراكز المرجعية 
العلمية والفقهية. ولا يعني ذلك أن العلماء والفقهاء لم يكن بوسعهم قراءةٌ كتاب دون 
إجازة» غير أن قراءتهم وشرحهم كانا يتشحان بالموثوقية متى صحبتهما إجازةٌ من 
عالم شهير. من أجل ذلك كانت الإجازات تُعلن للناس». ويتاح -كما بيّن كاتب 


”قتتنةان]' تلمصناك غط1 :نه اأتقصم] 6ه لملرع2 2 مز نزاعاء50 لعمنمع.1 لك بتقعطم8 ممطمةط] عع5 )١(‏ 
:2000) ر5وع:2 علعملا لرعل8 01 ل[األوع حلصلا عنة)5ذ ازمقطلخ) 0دلتاعفظ لإتتخمع©-طغدع ماع 
:881 بتامأععصة( مرنة© املاعنلع14 صز عع201160ع1 01 2مزأووتصسقصدة1 عط ,بزعالمع8 سمطتفصمل 
.1 تاعامعا5 عع5 ,كناء032135آ1 لإتتاتاعء-طامععاطعك م20 .1992) بووعع تتأأورع كلملآ رماععوامط 
33 20 1513| ة0.] :كناء1001125 لتنامع 18-0 ا عصتصموعآ 3220 عستطعوعء 1" بتنفسة 1" 


.(1998 ملإألكع تلصلا للتاماعع 1معء0 ,.ووتل ملطط) "لزاعاعو5 طوعرة ورعله]58 تزأمدظ مه مز 
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تراجم معاصر- الاطلاع عليها لأهل العلم. وقد يسرت كتب التراجم -من جهتها- 
علئ العلماء والفقهاء بلوعٌ المعلومات التي تتعلق بالإجازات التي نالها أقرانهم» 
وكذلك تلك التي تتعلق بالكتب التي قرأوهاء وبدا جليًّا أنه كان هناك «وعي اختياري» 
قوي بين رجال هذه الدوائر العلمية» علئ الرغم من أن «مختارهم» الفقهي كان ثمرةً 
ما أطلق عليه جوناثان براون «شبكة الاختيار - 1زهالاعم 221108 لهه2هه» غير 
الرسمية» التي كان يتحقق من خلالها إجماع كبار العلماء علوم جودة كتاب معيه”'. 

ومن الدلائل الكاشفة عن هذا الوعي الاختياري القوي استخدامٌ بعض فقهاء البلاد 
العربية -كمحمد التمرتاشي»؛ وتلميذه الطالوي» منذ نهاية القرن السادس عشر- 
مصطلحٌ «الكتب المعتبرة» في تصانيفهم'"2. والظاهر أن تبني الفقهاء مفهوم الهيئة 
الهرمية العلمية -الذي لم يكن شائعًاء علئ نحو ما رأيناء في البلاد العربية قبل العصر 
العثماني- كان بأثْر من استخدام الهيئة هذا المصطلح. ويبدو كذلك أن وجود «مختارا 
موحد مرسوم الحدود لدئ رجال الهيئة الهرمية قد حَمَّلَ فقهاءَ الحنفية العربَ علئ أن 
يميزوا -على نحو أكثرٌ جلاءً- «مختارهم» الخاص . لقد ختم ابن نجيم مقدمة كتابه 
«الأشباه والنظائر»ء قائلا: 'وها أنا ذا أذكر الكتب التي نقلت منها مؤلفاتي الفقهية 
التي اجتمعت عندي في أواخر سنة 9474م 73 ]اك 8 أو ا سه اا 
الكتب. وبعد ذلك بعدة عقودء أورد الباقاني أيضًا تنا شاملا بأسماء الكتب التي رجع 
إليها في قرسوة, وقد غانت.خله الأثيات بالقة الفرة قبل القرن السافس هع 938 
وفي الحق أن التاريخ التقريبي لكلمة ابن نجيم (١57١م)»‏ وتاريخ الفرمان الذي 


.4 .فتك ,12211012 متم بلاترومر8 () 
(؟) محمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي» مسعفة الحكام علئ الأحكام (عمّان: دار الفتح للدراسات 
والنشرء /ا599ام)ه 616٠‏ 156. 

(”) ابن نجيم» الأشباه والنظائر» 17-17. 
(5) الباقاني» مجرئ. +2. 
(5) انظر في موضوع قوائم أثبات الكتب في المؤلفات الإسلامية إبان العصور الوسطئ 
لقتقطلن8 وستصع طكاء سآ طاعتك صز عقامطء؟ هج كه 14ه1ا عط عمتمصة]8" ,لعسطمى طقطقطدك" 
"لطممععمتاط81 د مذ لعغعاعاعه كه «رتطتقامطء5 عتصسقاذ1 لوععنلع81 صذ مم غللة1 لفمموع ]ا 

".24 :(2000) 1 .20 ,120 لإاعا50 لماصع01 مدع تعدخ عط آه لممعتاول 
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أصدره سليمان (1650١م)‏ يبعث في النفس أن بين الأمرين نوع صلة. 

علئ أن هذه المشابهات لم تحل دون وجود اختلاف كبير بين حديث بعض فقهاء 
الحنفية العرب عن الكتب الفقهية وحديث الهيئة العلمية السلطانية. فعلئ الرغم من أن 
فقهاء الهيئة قد وضعوا شروحًا وحواشي كثيرة لكثير من الكتب». فإنهم يشيرون -في 
أغلبها- إلئ الكتب المعتّمّدة بوصفها متونًا (أو كتبًا). ولا كذلك الحال عند نظرائهم» 
وخاصة أولئك الذين لم يلوا منصبًا حكوميًا؛ إذ قدّم هؤلاء تصنيمًا هرميًا ثلائيا 
للكتب: المتون. والشروح»ء والفتاوئ”'". وهذه العلاقة الهرمية بين الكتب مؤؤْنة بأن 
علئ الفقيه أن يرجع أولا إلئ المتونء ثم إلى الشروحء ثم إلئ الفتاوئ آخر الأمر”" . 

وهذا الاختلاف دليل علئ ما وراءه من اختلاف في تصور المذهب الفقهي. 
فالمتون تستخدم -كما ذهب إلى ذلك بابر جوهانسن (100825682 82667) في دراسته 
للأعراف العامة والخاصة في الفقه الحنفي- لتعليم أحكام المذهب التقليدية 
(الكلاسيكية)؛ ولحفظ إطاره العام» بينما يُطلب الشروح والفتاوئ في تطبيق القواعد 
العامة للمذهب في دنيا الناس”". ويبدو -بعبارة أخرئ- أن صدوف الهيئة الهرمية 
العثمانية عن التصنيف الثلاثي يوافق سعيها في توجيه فرعها الخاص من المذهب نحو 


.معز .نم 0 5 :528 
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)١(‏ علئ سبيل المثال: إبراهيم بن محمد الدمشقي الحنفي (ابن الطباخ): عين المفتي لغين المستفتي» 
40 ,3069 70(115ء(5313) لإتورط1آ نزع8 111568 ؛ خير الدين الرملي؛ الفتاوئ الخيرية لنفع البرية 
علئ مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (القاهرة: المطبعة الكبرئ المصرية ببولاق: 1847م): 
؟: .4١‏ ووفقًا للرملي -الذي اتبع أنفع الوسائل إلئ تحرير المسائل للطرسوسي- ينبغي أن تُقدّم 
المتون علئ الشروح والفتاوى. 

(1) لننبة -مع ذلك- إليل أنه لا ينبغي التمسك بحرفية المصطلحات؛ فبعض الفتاوئ والشروح كانت تعد 
«متونًا». انظر وائل حلاق» 

لتة نتلقآ عتلصولة1 ",لمآ عالاصمؤوطناد عنصماذ] ماعع صقط لصة طأتاهع0 “سس مغ مولللة1 رمع 
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:27 (1993) 5ع1010ع 151312010 5ع لصخ ",ع1 اعغصقط فحص [تاكتاهط أتمعل رع وعندونلتصناز 
(5) ومما يتصل بذلك التفسيراتٌ المتباينة لفكرة «العُرْف4» التي وجدت متزامنة في جميع الأراضي ١‏ - 


ليرا 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


إن المختارات وممارسات الاختيار المختلفة التي وجدت متزامنة في الدوائر 
الحنفية فى الدولة العثمانية تثير أسئلة مهمة عن العلاقة بين هذه المختارات» وهو ما 
نسعا إليل بيانه فى الصفحات التالية. 


- العثمانية: فبينما استمر تصور العرف في صورته المحلية؛ استعمل الحكام العثمانيون المصطلح للدلالة 
علا الأعراف الحاكمية/السلطانية. 
553 
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مقارنة ا لمختارات ١‏ 7 لفقهية 
ملاحظة على إعادة تشكيل المختارات ومقارنتها 


إن اظهور «مختارة عملية مشروطة بشروطهاء وهذا المكتار ثمرة التناب؛ لأن 
«كتبًا أخرئ لم تزل تدق بابه"'2. ومعلوم أن لإدراج كتاب أو إقصائه عوامل مختلفة 
تحدده» كتوافقه مع سائر الكتب المختارة الأخرئء ونباهة شأن مؤلفه» أو الأهمية 
التي يخلعها عليه رجالٌ جماعات نصية أخرئ. والمقطوع به أن المختارات تولد غالبًا 
-وليس دائمًا- مما يكون من تثاقف بين الطوائف والجماعات التي يسعئ كل منها إلى 
أن يمتاز من غيره. والخلاصة أن ظاهرة المختارات تقوم غاليًا على العلاقات [بين 
جماعات مختلفة]ء وكل درس لها ينبغي أن يأخذ في الحسبان أن ارتباط بعضها 
ببعض عامل مؤثر في تشكيلها. ولذلك بدا لنا أن من المفيد النظرّ المقارِن في طائفة 
من المختارات المتعاصرة. 

ولكن كيف لنا أن نحدّد أي الكتب يُعد مختارًا؟ إن من النادر أن يُنص عل مختار 
في رسالة أو في فرمان؛ وزِدْ علئ ذلك أنه -في أحوال كثيرة- تُقرن الكتب المختارة 
بكضن أخرئ لا يشملها الاختيار. ولذلك علي المرء أن يحدد الكتب التي تحظئ 
بمكانة خاصة لدئ جماعة معينة» أو في نظر عالم معين. وقد رامت بعض الدراسات 
-في الأعوام الأخيرة- إعادة تشكيل العوالم الببليوجرافية (والفكرية) لدى الفقهاء 
والعلماء المسلمين في الأزمنة والأمكنة المختلفة”'2. والذي يميز هذه الدراسات من 
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غيرها من الأعمال -التي ولت وجهها شطر المكتبات وجوامع الكتب- هو أنها تُصَوّر 
عالمَ العالم الفكريّ استنادًا إلى مصنفاته”''. وبعبارة أخرئ: تؤثر هذه الدراسات 
الكتب التي استخدمها العلماء على تلك التي أحبوا أن تضمها مكتباتهم. ولا يعني 
ذلك البنَّهَ أن الفقهاء والعلماء لم يقرؤوا كتبّا أخرى. ولكن ليس يخفئ أنهم رأوًا في 
الكتب التي رجعوا إليها في تواليفهم معن رمزيًا خاصّاء يقوم في نفوسهم وفي نفوس 
المجتمع العلمي الذي ينتمون إليه. 

وإنه لجدير بنا أن نخص بالذكر -فى هذا السياق- دراسة شهاب أحمد 
(لعصطة طهطهط5) لكَبَت الكتب المحشّ الذي كتبه عالمم من أسيا الوسطئ في إبان 
القرون الوسطل». حيث إنها تقدم مقاربة منهجية مبشرة لإعادة تشكيل أثبات الكتب 
التي يرجع إليها الفقهاء. وتقوم بتحليلها. لقد أولئ أحمد عنايةَ خاصة للأبعاد 
التاريخية والجغرافية للثبت» فاستطاع بذلك أن يحدّد التقليد العلمي الذي ساد أسيا 
الوسطى في القرن الثاني عشر. ومع ذلكء. لما كانت دراسته قائمة على ثبت للكتب» 
فقد بدت جميع الكتب التي تضمنتها علئ قدم سواء في المنزلة”''". 

وإني لحريص -مع تأثري منهج أحمد- على أن أسوق في ثنايا دراستي «الوزن 
النْسْبي؛ للكتب المختلفة. وثمة طرق عدة لاستنتاج «وزن» كتاب ما أو «أهميته». وقد 
عزمت -في هذه الدراسة- علئ التركيز علئ تكرار ظهور الكتب فقهية في المصنفات» 
ودعواي أن تكرار الاقتباس من كتاب دليلٌ جيد علئ أهميته. علئ أن هذه «الأهمية» 
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لا تعني بالضرورة قبول الدليل الشرعي المسوق في الكتاب المرجوع إليه؛ فلعل 
الكتاب يكثر الرد إليه للإمعان في السخرية من حجة مؤلفه. ومع ذلك. فالاشتغال 
بدحض الحجة دليل -وإن بطريق السلب- علئ أهمية هذا الكتاب في موروث علمي 
أو فقهي معين. 

وحساب التكرار النسبي للاقتباس من كتاب معين يقتضي تحديد النسبة بين عدد 
المرات التي اقتّبس فيها من هذا الكتاب ومجموع الاقتباسات الكلي في الكتاب 
بأجمعه. وفي الحق أن هناك اختلافات في تكرار الكتاب المرجع [المقئّبس منه] في 
الأبواب المختلفة» وفي السياقات المختلفة في أنحاء الكتاب [المقتبس]. ويتعين 
عل المرء -زيادةً على ما تقدم- أن يُحضر في نفسه -علئ الأقل بقدر ما كان ذلك 
يشغل كبار المفتين العثمانيين- فتوئ صنع الله أفندي التي أسلفنا الحديث عنهاء ليَعلم 
أن الكتب لا تكون «مختارةً» في مجموعها. ومع ذلك. يعيننا العدد الكبير من 
الاقتباسات المدروسة على أن نعرف أي الكتب يعد أوثق و/أو أهم. وهذا يفسح 
الطريق -يقيئًا- لمزيد من الدرس أكثر دقة. 

وقد صرفت تصوري للمختارات الفقهية الحنفية» وللدينامكية التي كانت بينها إلئ 
مجموعيّن للفتاوئ من منتصف القرن السابع عشر. ولذلك كان من المفيد أن نأخذ في 
الحديث عن المصاعب المنهجية التي صادفناها فيهماء وعن الآثار الناشئة عن التركيز 
على كتب فتاوى في تصور المختار الفقهي في السياق العثماني. 

وأولئ المصاعب الكبرئ تتصل بالتقاليد النوعية» إذ ليس بلازم -كما دلت على 
ذلك حالة شرح الباقاني- أن يجري الاقتباس من الكتب المختارة في كل نوع» فقد 
كان شُرَّاح «ملتقئ الأبحر؛ يرجعون إلئ شرح الباقاني عليه» ولم يكن لهذا الشرح ذكرٌ 
البتة في كتب الفتاوئ. ولنقل علئ نحو مغاير: إن «المختار» أوسع من أن يحيط به 
نوع معين. بل يجدر -حتى في نطاق النوع الواحد» وهو هنا كتب الفتاوئى- أن نتنبه 
إل الاختلافات بين فتاوئ مفتي السلطنة الأكبر (والمفتين المنتسبين إلى الهيئة الهرمية 
العلمية السلطانية)» وفتاوئ المفتين الذين لم يلوا منصبًا رسميّاء كفتاوئ المفتي 
الفلسطيني. خير الدين الرملي. التي سنفصل القول فيها فيما نستقبل من 
المباحث. 

حل 
عاناط بصوعطتنا أطوعءث ام 


علئ أن إحدئ المشكلات الأساسية التي تصادف الناظرٌ في كتب الفتاوئ - 
وخاصة تلك التي تعود إل أواخر القرن السادس عشر فما بعده- أن فتاوئ المفتين 
الرسميين -ولا نُحاشي المفتي الأكبر- في الأراضي المركزية للسلطنة» وفتاوئ 
أقرانهم من المفتين الذين لم يتولؤًا منصبًا رسميًا تتباين تقاليدها في اقتباس المراجع . 
فبينما غلب علئ مفتي القرن السابع عشر الرسميين (أو علئ من يجمع فتاواهم) 
الحرص -عقب إجابة السؤال- على تسمية الكتب الفقهية التي عولوا عليها في 
آرائهم . لم يصنع مفتو البلاد العربية هذا الصنيع. وكذلك كان رجال الهيئة العلمية 
السلطانية يقتبسون -عادةً- من كتاب معين ما يؤيدون به فتاواهم: خلافا لنظرائهم في 
البلاد العربية» الذين كانوا يُديّلون أجوبتهم بمناقشة الآراء الصالحة الأخرئ في 
المذهب الحنفي؛ وربما في غيره من المذاهب أحيانًا . 

وقد بدا لي -في تحليلي لفتاوئ الرملي- أن نقله عن كتب بعينها يعني أن لهذه 
الكتب أهميةٌ في نظره» بقطع النظر عن قبوله لما فيها أو رده إياه. ومع ذلك. حاولت 
بيان الفروق الدقيقة في هذه الحالة» ولفتَ النظر إلئ مناقشة الرملي الكتبّ التي رجع 
إليها بدرس مواضع عدة اقتبس فيها آراء مفتي السلطنة الأكبر الشهيرء في القرن 
السادس عشر» أ السعود أفندي . 

ومما يجدر التأكيد عليه -بعيدًا عن اختلاف التقاليد المتبعة بين فتاوئ أكابر المفتين 
وفتاوئ أقرانهم في البلاد العربية- أن كل كتاب فتاوى قائم برأسه. ذلك أن به أسئلة 
معينة وُجهت إلئ المفتي في نازلة واقعية”'". فلم يكن حتمًا أن يعالج المفتون مسائل 
فقهية واحدة. غير أن دراسة جامع فتاوئ بأسره تعمد إلى تقليص أهمية المسائل 
الخاصةء وتشير إل الاتجاهات الأعم. 

ولا يخفئ أن مسألة التغير عبر الزمان جوهرية في كل دراسة للمختارات 
وللاختيار. ولا خلاف في أن انحصار الدرس في جوامع فتاوى متعاصرة لا يجلو 
هذا الجانب في تكوين «المختار». وإني لأتغيا -بالنظر في مصادر (ولا أعني كتب 
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الفتاوئ فحسب) من حقب متقدمة ولاحقة-التأكيد عل الحقيقة القائلة بأن جوامع 
[الفتاوى] هذه. والمختارات فقهية التي تمثلها ترجع إلى عهد بعينه. وعلى الرغم من 
أن صورة الحقب المتقدمة واللاحقة غير مكتملة لديناء فإنها لم تزل تُقدم أفكارًا مهمة 
عن «١مختارات»‏ منتصف القرن السابع عشر. 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


مقارنة بين أثبات الكتب (الببليوجرافيا) 


لدى منقاري زاده يحيى أفندي وخير الدين الرملي 


غنينا مسجموغان [للفتاوء]] يكن أساس هذا الفصل: مجموع منقاري زاده يحي 
أفندي» ومجموع خير الدين الرملي”'2. شغل منقاري زاده منصب شيخ الإسلام فيما 
بين سنتي ١777‏ و1774م» فكان أطول من ولي هذا المنصب بقاءً فيه في القرن 
السابع عشر. (وتلاه في طول البقاء تلميذه جتالجه لي علي أفندي). يعد هذا إنحاذا 
باهرًا في قرن كان أغلبٌ أكابر المفتين فيه يُستبدل بهم غيرُهم بعد فت فترة دون هذه بكثير. 
وقد بلغ منقاري زاده أعلو منصب في الهيئة الهرمية العلمية السلطانية مصعَّدًا مَنْ 


١ طبقاتها‎ 


اننا وثمة حقيقة مهمة يتعين ذكرهاء وهي أن هذه المناصب العليا كانث 
حكرًا علئ أسرة سعد الدين ومقرّبيها خلال العقود الأولئ من هذا القرن. ويرى باكي 
تيزكان دهء2ء1 8311 ودرين تارزوغو ناأع 1210 مترع« أن تولي منقاري زاده منصبه 
وطول بقائه فيه يرجعان إلل صلاته الحميمة برجال البللاط» وخاصة قاني تقل 
القظيب: الدوهوب»: والعظار النشرب ده اللنلظان. 


)١(‏ لم تكن جوامع فتاوئ أكابر مفتي السلطنة موحدة المحتوئ قبل نهاية القرن السابع عشر. وإنما جُمعت 
جوامع مختلفة من فتاوئ فقهاء معروفين. وقد عولت في هذه المقارنة عل فتاوئ منقاري زاده (أواخر 
القرن السابع عشر) (421 نتاع720لكاء11 815 '(1ةننطلنآ ع'(22301ال51019): جمعها عطاء الله محمد» 
ونسخت سنة 1770م. واعتمدت - فيما يخص الرملي - علئ طبعة فتاوأه التي ترجع إلئ القرن التاسع 
عشر. انظر في مناقشة السمات الخاصة بكتب الفتاوى في العصر العثماني: جاي بوراك». ناطة ع1" 
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لقد درسنا -في الفصل الأول- عدة جوانب من سيرة الرملي: وحسبنا هنا أن نُذكر 
القراء أن المفتي الفلسطيني يمثل نموذجًا لطائفة من مشاهير المفتين الذين كانوا يفتون 
دون أن يلوا منصبًا رسميّاء وأن الرملي تعلم وتفقه في موطنه -الرملة- وفي القاهرة. 
وفي الحق أن هذه الخلفية التعليمية ستعين -كما سنرى- علئ تجلية جوانب من ثبّت كتبه . 

فأيّ مختارات كان هذان المفتيان يمثلان؟ ليس من شك في أن جواب هذا السؤال 
أيسر نسبيًًا في حالة مجموع [فتاوئ] المفتي الأكبرء فهو يُعد -لكونه رأ الهيئة 
العلمية السلطانية- «قِيمَ المختار»» الذي يضع المعيار -وإن نظريًا- لمن دونه. علئ 
أنا لا نعلم تحقيقًا ما إذا كان تكرار رجوع شيخ الإسلام إلئ كتاب بعينه يماثل التكرار 
في سائر أعمال الهيئة العلمية السلطانية. بل إن فتاوئ الرملي تثير مزيدًا من 
المشكلات: فعلئ الرغم من أن المفتي الفلسطيني كان -بلا مراء-شخصية ذائعة 
الصيت في المشهد الفقهي في بلاد الشام؛ وفي أنحاء السلطنة» فإن من العسير تحديد 
عدد الفقهاء الذين أخذوا باختياراته؛ واقتصروا عليها. ومن جهة أخرئى. كان في 
ظهور «مختار» إقليمي «ذي صبغة عثمانية» (في بلاد الشام) -على نحو ما سنناقشه في 
المباحث التالية- مايدل عل أنه كان للرملي» ولغيره من كبار المفتين -الذين لم 
يتقلدوا مناصب رسمية- تأثير كبير. 

إن الاختلافات المؤسسية بين هذين المفتييّن» وكذلك اتصالهما بفرعين مختلفين 
من المذهب الحنفي» كل ذلك جعل من فتاوئ الرملي وفتاوى شيخ الإسلام منقاري 
زاده أفندي طرفي «استمرارية - 200412100533 [سارية] في المذهب الحنفي في 
الأراضي العثمانية. وقد جنينا من هذه «الاستمرارية» خيرًا؛ إذ مكنتنا من أن نحدد 
-علائقيًا- كثيرًا من الفقهاء -كالطالوي الذي مر ذكره- الذين تفقهوا بكلا الموروثين» 
أو تقلدوا -في أقل تقدير- منصب الإفتاء» أو غيرّه من المناصب الدينية والعلمية 
للحكام العثمانيين. وسنرئ قريبًا أن مناصبهم قد أسهمت (أو لعلها كانت ثمرة) في 
تطوير «مختار» آخر. 

لقد تضمن ثبتا الكتب لدئ كل من الرملي ومنقاري زاده أفندي أكثر من مائة عنوان 
أو اسمء ذكرتها جميعًا في «ملحق 2» وأردْتٌ ها هنا أن أسوق تحليلا مختصرًا 
ومقارنة . 
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والنظرة العجلئ لهذين الثبتين تبين أنهما يتشاركان كثيرًا من الكتب. وكلا الفقيهين 
استكثر من النقل عن كتب ما بعد العهد الكلاسيكيء التي صُئْف معظمها فيما بين 
القرنين الحادي عشر والخامس عشرء ك «الفتاوئ البَرَّارَيّة لابن البَزَّازْ (أوائل القرن 
الخامس عشر)ء و«الفتاوئ التاتارخانية» لعالم بن العلاء الأنصاري الدّهلوي 
(ت ١10م)»‏ و«المبسوط في الفروع» لشمس الأئمة؛ أبي بكرء محمد ابن أبي سهل 
أحمد. السَّرْحَسَِ (ت 56١1م70“.‏ و«خلاصة الفتاوئ» لافتخار الدين طاهر بن 
أحمد بن عبد الرشيد البخاري (ت 57١١م).‏ و«الذخيرة البرهانية» لبرهان الدين 
محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد (ت 174١١م)»‏ وافتاوئ قاضيخان» للحسن بن 
منصور الأ سم رت 95١1١م).‏ 

وكذلك حوئ الثبتان كلاهما طائفةَ من كتب الحنفية الذين عاشوا وصنفوا في ظل 
سلطان المماليك» ك ”تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي (ت 157 أو 53م) (وهو شرح على اكنز الدقائق» للنسفي)؛ و«أنفع الوسائل 
إلى تحرير المسائل» لنجم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد الحنفي الطرسوسي 
(ت 17017م)ء و«العناية في شرح الهداية» لأكمل. الدين محمد ابن محمود البَابّرتي 
رت 17584م) (وهو شرح علئ «الهداية» للمَرُغِيناني)» و«فتح القدير؛ لمحمد بن 
عبد الواحد بن الهُمام (ت ١504‏ أو ١5م)‏ (وهو شرحه الشهير علئ الهداية). 

ونقل كلا المفتيين -زيادةً علئ ما تقدم- عن كتب القرن السادس عشرء التي 
صُنفت في الأقاليم العربية للسلطنة» ك «البحر الرائق» لابن نجيم (وهو شرح آخر علئ 
«كنز الدقائق» للنسفي). و«الأشباه والنظائر» لهء وا"تنوير البصائر» و«منّح الغفار) 
لمحمد التّمُرْنَاشِي (ت 1040م) (وهو شرح علئ «التنوير»). ونقلا كذلك عن علي 
المقدسي (ت 15154م)» ولعل ذلك كان من شرحه على "كنز الدقائق». 

وثمة بعض الكتب التي صنّفها فقهاء من الأراضي المركزية العثمانية» وكان لها 
ظهور في الثبتين جميعًا. ومن أمثلة ذلك «درر الحكام في شرح غرر الأحكام' لملا 


ب الصحيح . من اسم السرخسي أنه محمد بن أحمد بن أبي سهل» ووفاته كانت شيكة ١41‏ أو قبلها 
أو بعدها بقليل؛ لأنه توفى فى حدود سنة 504 ه-» كما قال صاحب «الجواهر المضية» في ترجمته. 
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خسرو (ت ٠158م)»‏ و«الإيضاح في شرح الإصلاح في الفقه الحنفي»» وهو كتاب 
فقهي تعليمي للمفتي الأكبر الشهيرء كمال باشا زاده (ت 1875١م).‏ وإن كان كلا 
الرجلين: منقاري زاده والرملي لا ينقلان عنه كثيرًا'''. وهما ينقلان عن شيخ الإسلام 
الشهير: أبي السعود أفندي» وأغلب الظن أن ذلك من فتاواه. عل أنه يجب التأكيد 
-مع ذلك- علئ أن الرملي لم يكن دائمًا يحكي قول أبي السعود أفندي مواففقًا له» بل 
الغالب أن يذكر قوله بوصفه رأيّا مُحتمّلا في المذهب”". 

مض يتويط اتتيو سفن يناي مينييم. أبويياي ,ازيسيا اين 

من المختار السلطاني في منتصف القرن السابع عشر. ولعل أكثر الأمثلة ظهورًا في 
هذا الصدد كتاب «ملتقول الأبحر» لإبراهيم الحلبي لزه موجود في ثبت الرملي). 
ومن الأمثلة الأخرئ كتاب «مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام' لعلي 
بن خليل الطرابلسي (ت ١55٠‏ أو ١1541م).‏ و«مجموعة المسائل» لعبد الرحمن بن 
علي مؤيد زاده (نت 15م). واحاشية شرح الوقاية» ليعقوب باشا (ت 15/85١م)‏ 
(وقد نقل الرملي عن هذه الكتب)؛. وحاشية أخي جلبي (ت 1514م) عل شرح 
الوا 

ويختلف الثبتان -في الوقت نفسه- في أمرين أساسيين: أحدهما : تباينهما -الذي 
يبدو كبيرًا أحيانا- في كثرة النقل عن الكتب التي يشتركان في الرجوع إليها (انظر 
الشكل .)١-4‏ ولنضرب مثلا لذلك فتاوئ قاضيخان التي رجع إليها منقاري زاده 
ضعف ما فعل الرملي تقريبًاء في حين أن الأخير كان أكثر ردًا إلى كتب فقهاء القرن 
السادس عشر من البلاد العربية» كابن نجيم والتّمُرتاشي. 


)١(‏ ومن الأمثلة الأخرئ كتاب «المسائل» لمؤيد زاده الأماسي (ت 19515م). مؤيد زاده عبد الرحمن 
الأماسي» مجموعة المسائل. 16 2858 213112 715 لووط ملإتطودصلرء5101. وجدير بالملاحظة أن 
«الدرر» و«الإيضاح» كلاهما في ثبت كتب ابن نجيم. ابن نجيمء الأشباف .١7‏ 

(؟) الرملي. الفتاوئ الخيرية؛ :١‏ 58. وانظر أمثلة أخرئ أيد فيها الرملي رأي المفتي الشهير: السابق» :١‏ 
47٠86١ 8‏ 1:73 74ء 45-46. وانظر أيضًا: 

.60-64 ,(1999 ,أأترظ :ترعلاعآ) 1600-1840 ع آنا له تنمآ عتصضدا؟[ ,ععطءع) لم1[ 

(*) كلا الكتابين الأخيرين مذكور في مفكرة الفقيه الذي عاش في مطالع القرن السابع عشر إلى منتصفه. 
والذي مر ذكره آنقًا. 
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والآخر يتعلق -كما يبين ذلك الشكل -١-5‏ بمكونات كل منهما؛ أي بالكتب 
لفقهية التي انفرد بالرجوع إليها كل واحد من المفتييّن» سوئ المشترك بينهما. وهذا 
لاختللاف يعكس تنوع الموروثات النصية والتفسيرية والفقهية في المذهب الحنفي . 
ومن الأمثلة الجيدة في بيان هذا الاختلاف تواليفٌ فقيه القرن الخامس عشرء قاسم 
بن قُظلويُعَاء فقد رأينا -في الفصل الثاني- أن كتب الطبقات التي وضعها رجال 
لهيئة الهرمية العلمية السلطانية خلال القرن السادس عشر لم تذكره في طبقات 
علمائها. وعلئ الرغم من ذلك» فقد بدأ بعض فقهاء الهيئة -في منتصف القرن السابع 
عشر- يرجعون إلى بعض كتبه (ك «تصحيح القُدُوري»»: وإلئ كتب أخرئ لم تكن 
ضمن المختار الفقهي السلطاني. فمنقاري زاده -مثلا- لم يرجع إلئ «التصحيح» 
سوئ مرةء بيدما رجع إليه الرملي كثيرٌاء وكذلك إلى فتاوئ ابن قُظَلوبُعَاء وإلى حاشيته 
عل «مجمع البحرين» لمظفر الدين» أحمد بن علي» البغدادي» ابن الساعاتي 
(ت 1787م2370. ويدل استكثار الرملي من النقل عن كتب ابن قُظَلوبُعَا علئ ما كان 
لفقيه القرن الخامس عشر من منزلة كبيرة عند فقهاء الحنفية في الأراضي العربية في 
القرن السابع عشر. وكذلك تعد مصنفات سعد الدين الديري (ت 577١م)‏ -الفقيه 
الحنفي المعروف بالقاهرة في القرن الخامس عشر- مثالا آخر للكتب العلمية التي 
ذاعت في الأراضي العربية» ولكنها لم تجد لها مكانًا -فيما يبدو- في «المختار) 
السلطاني العثماني”"' . 


)١(‏ كان لدئ ابن نجيم أيضًا نسخة من فتاوئ ابن قطلوبغا. 
|الرش انظر عن سعد الدين الديري: حاشية /71. 
15 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


097 


اا دا|الللالس ,1 ظ 


اراي 54 53 101011 0 
0 


لوقي 12 اد عي 
ا ل نر 7 7 لوه و" 
2 


شكل ١-4‏ معدل الاقتباس من الكتب الفقهية المختلفة في مجموعي فتاوى منقاري زاده والرملي 

ويعكس ثبت الرملي كذلك معرفته بفقهاء حنفية آخرين من القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء كانوا يشتغلون بالتصنيف في أنحاء الأقاليم العربية للدولة -وبخاصة 
في القاهرة- كمحمد بن عمرء شمس الدين ابن سراج الدين الحانوتي (ت ١١15م),‏ 
الذي كان فقيهًا مبرّرًا في القاهرة» والذي وصفه المحبي بأنه «رأس المذهب في عصر 
بالقفغرةة بعد اقبي لشفي اكلي.:: بن غانم المقدسي»؛. وكان -فضلا عن ذلك- مشهورًا 
لفتاواه» التي جمعت. وكانت مرغوبة «يعتمدها الفقهاء في زماننا [أي القرن السابع 
عضر :3 وثمة فتاوئ أخرئ رجع إليها الرملي دون منقاري زاده» وهي فتاوى 
محمد التُمُرتاشي ومحمد أمين الدين عبد العال. وكان الأخير -وهو شيخ 
اساي بيطلاي ار سردن اتن ومما يجدر ذكره كذلك أن 
أحمد» وَلَلَ عَنْدَ العال» كان 5 شيخ الرملي' '". ومن مشهوري الفقهاء الذين رجع إليهم 


)١(‏ المحبي» خلاصة الأثر؛ 4: 1لا-لالا. 
)0 الرملي» الفتاوء ى الخيرية» لون 
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الرملي معاصره حسن بن عمار الشُرْنْبلالي (ت 1509م)2"37» الذي كان من أبرز فقهاء 
الحنفية (إن لم يكن أبرزهم) في الأزهرء في القرن السابع عشرء وكان شِيحًا لكثير من 
فقهاء الحنفية في مصر وبلاد الشام» وهو صاحب تصانيف معتمدة وشروح 0 

ومع أن هؤلاء الفقهاء الثلاثة كانوا نجومًا زُهرًّا في المشهد الفكري والفقهي في 
الأراضي العربية» في القرن السابع عشرء فإن ذكرهم لم يرد في ثبت منقاري زاده. 
وقد سعئ الرملي -من جهة أخرئ- إلئ دعم مرجعية بعض فتاواه بالإشارة إلى كتب 
وفتاوئ لفقهاء حنفية عرب مشهورين» استندت مرجعيتهم -بدورها- إلى ما لديهم من 
إجازات علمية» وإلئ اتصالهم بسلسلة إسنادية معينة في المذهب الحنفي. ولْنؤكُدْ 
علئ أن الرملي لم يكن بِدْعًا في الرد إلى شيوخه في كتبه الفقهية» فقد أشار عبد الغني 
النابلسي (من أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر) مثلا إلى أبيه 
-إسماعيل النابلسي» وهو فقيه شهير بحق- في إحدى عصلة وولو حبسازة 
أخرئ- أن كثيرًا من الحنفية في البلاد العربية قد راموا توطيد مرجعيتهم بتأسيسها على 
تلمذتهم لفقهاء حنفية مبرّزين في أنحاء الأراضي العربية. 

وعل عكس ما تقدم» نرئ كثيرًا من الأسماء والعناوين التي اعتاد منقاري زاده 
الرجوع إليها لا ذكر لها في ثبت الرملي» فمن ذلك «غاية البيان ونادرة الأقران» لقوام 
الدين أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني (ت 1787م)*22 واجامع الرموز؛ وهو شرح 
معروف عل «الثقاية» لشمس الدين محمد بن حسام الدين الفهْسْتَانِي (ت1664م), 


السنا ا 36 
ده عولاوع]1 القصن لإاناطع0)-طاسصععامعنع5 خ" ر,ؤناء11 وامعل8 ععد ,الداناطتمسطكدلهة م0 2) 
1١1, 50. )2003( 2: 18-7‏ 1015ااك تمتممصباط "رعع3ة ممحده)0 عطا مز مقطلل عه دروززلاعمعير] 
حلت لطخ' ءا رهطاك5 :10110آ طاهتث انقتره]]0 عطا دا كنك" بالعوعااءد5 همذ زممع1]805 معدطيد8 (3) 
2 .(1997 ,لإعاعامع8 6[] ..ؤوولل ططط) ١143/1731("‏ .4) أوتاانتطه عله تصقطن 
(4) ظهر هذا الكتاب أيضًا في الفرمان الذي أصدره سليمان 
.03 . "قناطة]1:ز5 و'صةغانك". عتمم 11ل لصة لعتتطم 
)0( تابه القستائي صن أحث لقب الثلية التي صُئْفت في القرن السادس عشرء في آسيا الوسطئ (في 
بخارى): وأدرجت في المختار الفقهي العثماني. انظر عن القهستاني: محمد بن عبد الرحمن الغزي» 
ديوان الإسلام (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠149م),‏ 5: 87-88؛ عبد الحي بن أحمد بن العماد 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت: دار الكتب العلميق ٠198م):‏ 18 8:60 
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و«الضمانات الفضيلية» لفضيل جلبي بن علي بن أحمد الجمالي زنبيلي زاده 
(ت 1987م). ورجع منقاري زاده كذلك إل كتب وفتاوئ لآخرين من رجال الهيئة 
الهرمية العلمية السلطانية» كفتاوئ شيفي زاده أفندي (ت 15594م)؛ الذي شغل وظيفة 
المفتي الأكبرء وكتاب غير مسمئ لزكريا أفندي الأنقروي (ت 10947م)» والوازم 
القضاة والحكام في إصلاح أمور الأنام» لمعاصره مصطفل بن محمد بن يردم 
ابن سَرّمَن بن سرخان السيروزي» المعروف بضحكي (ت 1579م). 

ورجع منقاري زاده أيضًا إلى كتب غياث الدين» أبي محمد. غانم بن محمدء 
البغدادي (ت 1770م)» الذي يستحق أن نُوليّه مزيد عناية في هذا السياق؛ ذلك أنه لم 
يتخرج وفق النظام المدرسي العثماني: ولكنه ذاع صيته لسعة علمه'''. وألف عدة 
كتب اعتّمدت في المختار الفقهي السلطاني» وأهمها كتابه «الضمانات» (المعروف 
ب اضمانات غانم البغدادي»): و«ترجيح البينات». وحريّ بنا أن نذكر أنه علئ الرغم 
من أن ابن غانم قد صنف كتبه في بعض الأقاليم العربية» فإن الرملي لم يرجع إلى 
شيء منهاء وهو ما يعني أن الرملي لا ينبغي أن يُعتبر ممثلا للموروث النصي للبلاد 
العربية في العموم. وإنما هو ممثل لموروث محلي خاص من عدة موروثات وجدت 
في زمان واحد في أنحاء الأقاليم العربية للسلطنة. 

وفي الحق أن الجمع بين فتاوى منقاري زاده وفتاوئ الرملي» وما في كليهما من 
ثبت للكتب» يسلط الضوء عل العلاقة بين المفتييّن. وقد نقل منقاري زاده رأي 
الرملي في عدة مواضع . وعلئ الرغم من صعوبة تحديد تاريخ سؤال منقاري زاده 
الرملي عن رأيه أو -علل الأقل- سماعه به» فإن تلقيب الأخير ب «خير الدين الغزي"» 
ربما ألمح إل أنه سكن غزة في فلسطين في ذلك الوقت؛ أي قبل أن يَقِرَ في الرملة؛ 
مسقط رأسه. وقد أكنت مصافر أخخرئ وود ضللات بين الرجلين”"..غلين أن الرملي 


.2:4-5 بطامة1 أدعاعاعءط .لطعاعن) «رلاقع1 )١(‏ 

(1) ثمة سؤالان من منقاري زاده إلئ الرملي محفوظان في رسائل الرملي ومراسلاته التي جمعها ولده. خير 
الدين الرملي (جمعها نجم الدين الرملي)؛ «كتاب اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية علئ جامع 
الفصولين: تأليف مولانا شيخ الإسلام الوالد» خير الدين»» مكتبة الخالدية (بيت المقدس) مخطوط 


“77 رفقه/ 40٠‏ 1567- 146. وانظر أيضًا المحبىء خلاصة الأثرء 7: 177-111. 
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-من جهة أخرئى- لم يرجع إلى فتاوئ المفتي الأكبر. ولا يخفئ أن تأسيسٌ هذا 
الأخير بعض فتاواه علئ فتاوئ قرينه الفلسطيني يُعد أمرًا مهما في تقدير مكانة الرملي 
داخل الإطار السلطاني. ومن ناحية أخرىء أثار اعتماد منقاري زاده على الرملي 
مسألة الانقسام بين المفتين الرسميين ونظرائهم الذين لم يتقلدوا منصبًا رسميًا . ومهما 
يكن من شيءء فقد اعتّمدت -فيما تلا ذلك من عقود- بعض فتاوئى الرملي في 
المختار الفقهي السلطاني؛: كما تدل علئ ذلك جوامع فتاوئ أكابر المفتين 
اللاحقيه”' . 

ولنذكر في خاتمة المطاف أن من الاختلافات الكبيرة بين الثبتين ما نراه لدى 
الرملي من معرفته بحجج كبار فقهاء الشافعية» وعلمه بآرائهم». والإشارة إليها. فهو 
ينقل أحيانا في فتاواه عن كبار أئمة الشافعية ومفتيهم» أو يرد على بعض فتاواهمء 
ومن هؤلاء محبي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت /1771م)» وتقي الدين علي 
السبكي (ت 1768م)», وزكريا الأنصاري (ت ١167م).‏ وأحمد بن أحمد الرملي (ت 
07م ). ولعل الرجوع إل فقهاء الشافعية سببه انتشار المذهب الشافعي في البلاد 


)١(‏ انظر مثلا: فيض الله أفندي» :لناطضةث15 )انان للاعمة قحم عرورتجوءط اعوحقاء"1 بالمعاط دالنجعط 
203-4 ,199 ,17 11 .([1850] 1266 ,عتتسخدان أمققط11-)ن :ود1. لقد بدأ الانقسام بين المفتين 
الرسميين وغير الرسميين -علئ سبيل المثال- من كتب التراجم التي ُخصصت لعلماء الهيئة الهرمية 
العلمية السلطانية. وقد لاحظ باكي تزكان 1620212 8211 أنه «علئ الرغم من أن المحبي ترجم في 
طبقاته لعدد كبير من العلماء. والقضاةء ورجال الإدارة العثمانيين» فإنه هو نفسه لم ترد ترجمته ضمن 
طبقات القرن السابع عشر للعلماء العثمانيين». وفي الحق أن كتب التراجم تسهم أيضًا نوع إسهام في 
رسم صورة مضللة للعلاقات بين الفقهاء. من أجل ذلك انتهئ تزكان إل أنه بينما ١يتطلع‏ علماء المحيط 
إلئ المركزء فإن الظاهر أن علماء عاصمة السلطنة يجهلون الإنتاج الفكري لعلماء الأقاليم». وعلئ الرغم 
من أن فقهاء البلدان العربية لم يبلغوا رتبة علية في الهيئة الهرمية العلمية السلطانية» وأنهم هُمْسُوا بطرق 
عدة؛ نظرًا لما للعاصمة من أفضلية؛ فإن تحليل أثبات الكتب يدل علئ أن رجال الهيئة الهرمية لم يجهلوا 
ثمرات عقول نظرائهم في الأقاليم. انظر باكي تزكان» 

3 لالاأتعن)- اأصعع ا معنع5 'راممظ عطا صا "عع 1” [أه وعالامط عط] بووعمعاعةج[ عط عمتلاعم ول 

للاتاصعل1 لصة لاإاتامعل1 مز "تلخ طمتلت 38 له علره'ما لصه عانآ عط زه أناعتآ عطا مذ ععتمصع 

]1 تلقحرهل] أ “هرهص ما وزوووع ]0 عدتنالهك؟ خ :1610لا طتقحصه0 عط حت نه ا أححرون] 


.76 .(2007 ,ؤوت1”1 لااقدمع1]115 [ه تإالومء انآ :ره1]015) متطعدظ انبوع1 ته صسدععع]” علو8 .لج 
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العربية» خلافًا لما أصابه من انحصار فى الأراضى المركزية للسلطنة. وفضلا عن 
ذلك. كان للرملي نفسه -كما ذكر كنت كونو مت )عصمع1 وآخرون- خلفية 
شافعية؛ وهذه حقيقة يمكن أن تفسّر معرفته الوثيقة بأدلة فقهاء بأعيانهم "'. 
ظهور «مختار» بلاد الشام «ذي الصبغة العثمانية [المتَعثمِن]» 

لقد رأينا إلئ الآن أطراف «الاستمرارية»» فأين يقع من هذه «الاستمرارية» مفتو 
الأقاليم المعينون رسميًا؟ أسلفنا في الفصل الأول أن المفتين كانوا -بدءً! من أواخر 
القرن السادس عشر على الأقل (وربما قبل ذلك في بعض الحالات)- يعينون -في 
بلاد الشام- من بين كبار فقهائهاء وتلا ذلك سعيٌ إلئ تحديد عام لمختار القرن السابع 
عشر الفقهي للمفتي الدمشقي الإقليمي الرسمي المرموق. وكانت هذه -بيقين- أولى 
المحاولات. ولكن حتئ هذا المشهد -الذي يقوم على شرح «ملتقئ الأبحر' للمفتي 
الدمشقي الرسمي» علاء الدين الحَصْكَفِي (ت ١17171م)-‏ يكشف عن ديناميكية مثيرة 
للاهتمام. ويبدو أن ثبت الكتب الفقهيّ يتغير من نوع إلئ نوع» كما دل علئ ذلك مثال 
شرح الباقاني ؛ إذ لم يرد له ذكر في كتب الفتاوئ. ومع ذلكء فالنماذج التي تظهر من 
تحليل الأعمال التي ذكرها الحصكفي في الشرح تقفنا علئ عالمه الفكري» وتدلنا 
على مكانته في المشهد الفقهي الحنفي في السلطنة العثمانية. 

كان الحصكفي فقيهًا ذائع الصيت: واسع الخطو في التصنيف» قد حظيت تواليقٌه 
بالقبول» كما يقوم علئ ذلك شاهدًا إدراججها في المختار السلطاني في العقود الأخيرة 
من القرن السابع عشر”“. وإن مما يجدر ذكره -وفاءً بمقصودنا هنا- أنه أخذ العلم 
عن طوائف من فقهاء بلاد الشام والحجازء ومن بينهم خير الدين الرملي. وكان -إلئ 
ذلك- وثيقَ الصلة بكبار رجال الدولة؛ إن في عاصمة السلطنة» وإن في دمشق» ولعل 


0 


هذه الصلة هي التي انتهت به إلئ أن أصبح مفتي دمشق 


01 2102 سمج صخ 11117 عه 1111 قناز سمدصسه06 6ه لصمآ عط كوللا" ,مسبت طاتعصمع] () 
134-7 :(1995) [8 وعتصة!أة[ دتلنةاك "بأممطء5 لفصدط عط صمنطغتى وعممعمع]زحآ لوعال يال 
وانظر أيضًا الفصل الخامس من هذا الكتاب 
(؟) عل سبيل المثال: فيض الله أفندي: علالإاجء 1 امؤحقاءط. 107 447 
() المحبي. خلاصة الأثرء 4: *50-53. 
2522505 
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وفي الحق أن ترجمة الحصكفي ووظيفته ضروريتان لفهم ثبت كتبه» فقد كان مفتو 
الأقاليم المعينون رسميًا في أنحاء بلاد الشام أكثر عناية من المفتين غير الرسميين 
بالأدلة التي يوردها نظراؤهم في الهيئة الهرمية العلمية السلطانية"'"2» وهذا ما يومئ إليه 
ثبت كتب الحصكفي إلى حد كبيرء فهو كثيرًا ما ينقل -مثلًا- عن «جامع الرموز» 
لشمس الدين» محمد بن حسام الدين» القهستاني”"©: وكذلك عن كتب أخرئ لرجال 
الهيئة العلمية السلطانية» ك «حاشية شرح الوقاية» ليعقوب باشا""» 0 معين المفتي في 
الجواب عل المستفتي» لبير محمد بن حسن الأسكوبي”* '. و«معروضات» 
أبي السعود أفندي وفتاواء”». وحاشية أخي جلبي علئ «شرح الوقاية”'', 
وافتاوئ» شفي زاده محمد كف وفتاوئ شيخ الإسلام في القرن السابع 
عشرء يحيئ أفندي”*". وكذلك رجع الحَضْكَفِي إلى شرح «الملتقئ» الذي صنفه -قبل 


أعوام قليلة (سنة 7م ) معاصره داماد أفندي”"' . 


وكذلك لم يكن الحصكفي غافلا عن النشاط الققهي في البلاه العربية؛ أي في / 
مصر وبلاد الشام» فهو كثيرًا ما ينقل عن أئمة الفقهاء فيهما ؛ كحسن الشُرُبُلالِي الذي 


عط عمكله81 ,وامعممعط عمتمعده0 بطلتصمكدمعمةصسدك لمقطعنظ لمة لإالصسك8 مطاموكة () 
.8 1[ نممدمآ( ومتزك سمدده0 مز سمناع لم2 ممه مم لد اوتستصلة. ,انمآ تعلماذ منزعلولا 
,96-355 ''رعة؟” 1115 زه ططاتمدط بطخ عط" بعلفعياظ :3-2 .ومهطء ,2007) ,كته 1 

(؟) انظر مثلا: الحصكفي » الدر المنتقل» اكش دك درل انظ م نسم لفغن رد هرذ بنش رريضي 
فلن “اح “لق خوق اممف لأحما “م 17 :كك 1ك 9ك لكك لالآلء ٠ق‏ اقء 4586 ": 
4 717 24 ازقااء 

9 الساييه ا 0 

7 ا 

ا برو ضقنت ا اا لا 

(5) الساتى اك قبأهه 6 7 

(/9) السابقء 7: 849-44. 

(48) السابقء 795:5 

(9) اناق 7 
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مضئ ذكره'''» وخير الدين الوي '. وقاسم بن مُظلُوبُعَا (من القرن الخامس 
عشر)” "'. ومحمد التمرتاشي”*. وتَقَفَّئ الحصكفي أثرٌ شيخه الرملي» فنقل عن كبار 
الفقهاء والعلماء من غير الحنفية» كأحمد الرملي””'» وبدر الدين الغزي”'': والد 
المؤرخ الدمشقي الشهير والفقيه النابه» وكذلك نقل عن الحنبلي المحدّث. عبد الباقي 
الحنبلي "'. وعن شرحين آخرين علئ «الملتقئ»؛ لعالمين دمشقيين» هما البهنسي 
والباقاني. 

إن مقارنة ثبت الحصكفي بثبت مفتي مدينة موستار 2105187 (البوسنة حاليًا) في 
القرن الثامن عشر تَقِفْنا علئ الاختلاف بين المفتين في الأقاليم المصاقبة لمركز 
السلطنة والمفتين في بلاد الشام. فقد ذكرت سلم زيسيفتش (©01ع260 4دزاء5) -التي 
توفرت علئ درس الإفتاء في موستار في القرن الثامن عشر- أن مفتي الأقاليم هناك 
كانوا ممن تخرجوا علئ وفق النظام المدرسي العثماني. وعلئ الرغم من أن زيسيقتش 
قاعتك بدراسة متية مش الفزن الدامق تعنفار بالق تمن كلا لققهاء من وخر القره 
السابع عشر ومن القرن الثامن عشرء وهم الذين لا ذكر لهم بطبيعة الحال في أثبات 
كتب الفقهاء المتقدمين- فإنه لم يزل ممكنًا أن نستخرج من صنيعها بعضّ النتائج التي 
لها بموضوعنا نوعٌ تعلق. فالمفتي البوسني لم يرجع -خلافًا لنظيره في بلاد الشام- 
إلئ كتب فقهاء الحنفية في البلاد العربية (وعدٌ عن غيرهم) في القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء اللهم إلا تلك الكتبّ التي اعتّمدت في المختار السلطاني. كبعض 
)١(‏ السابق» :١‏ مقك تكل ١اه“‏ اكلل "2 مزق لاذق ؟7١ه546:‏ كدلق كذل لاذزاء موك 

1 1 1 الوه م07 2507 فالعا ةا ا 1 


(9) السابق» 7: 545-441. 


(00) السابق» ١‏ 0ه 237 1176 ابا 


عا 


0 الصايقءع 1 1 الا 07 ال ا قا ارا 1 


5-0 
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تصانيف التمرتاشى”''. وفى الجملة» تدل دراسة أثبات الكتب المختلفة -بضميمة ما 
انتهت إليه زيسيقفتش- بوضوح على نجاح الهيئة الهرمية العلمية السلطانية في تحقيق 
تماسك ملحوظ فى فساة هن الأرض شاسعة. 


النقد الدمشقي للمختار الفقهي السلطاني 

إن معارضة كثير من فقهاء البلدان العربية للمختار السلطاني العثماني تقوم -إلئ حد 
كبير- علئ نقدهم للأدلة والآراء التي توردها بعض كتب هذا «المختار». وقد ساق 
الفقيه الدمشقي محمد أمين بن عمرء ابن عابدين (ت 1417*5م) نقدًا مهما للمختار 
العثماني في رسالته التي عَرَضَ فيها رأيه بشأن بنْيّْةِ المذهب الحنفيء وفقهائه 
المعتَمّدين”" »2 ونقل عن قِرْنه الدمشقي. محمد هبة الله بن محمد التاجي البعَلي 
(ت 1707م)”" تحذيرّه قراءه من أن أكثر «أهل زماننا» يفتون بأقوال ضعيفة مما 
يجدونه في كتب المتأخرين. ك «جامع الرموز» للقهستاني» و«الدر المختار) 
للحصكفي . و«الأشباه والنظائر» لابن نجيم. وقد شكا البعلي أيضًا من أن هذه الكتب 
شْبَهُ بالألغاز لوجازتهاء وأنها تروي غالبًا أقوالا ضعيفة» بل إنها ترجح ما هو خلاف 
الراجح» بل ترجح ما هو مذهب الغيرء مما لم يقل به أحدٌ من أهل المذهب©6'. ثم 


ع 


)١(‏ ويوضّح هذه النقطة أيضًا ثبت الكتب الخاص بمفتي موستار في القرن الثامن عشر. انظر زيسيقتش» 
أدع1 1ه ماععدل8 عغطا م0 246-257 . 
هه المآ علصدا؟ا عطي تستمط عهد ,متلنلطة' صط] متا ,ط صتصسصة لفسسقطن54 م0 (2) 
نط1 زه *تااناتدلة تصكة: لونلا * ع1" عله سممحعوكظ :ززوو9! ,للتدظ :نمعلء.]) 1840-1600 عتبطكايات 
دملممةآ له تإخلكء المنا ,ؤعنلن5 سدعتكقة لصةه لماصء 0 عه أممطءكد عط غه ستاعلابةا "يمتلتطة ؛' 
مه صقتلتطخ' صط1 تمدرماع؟ه. متححطه0 مغ علساءءط خخ" ,ودللدك .8 إعدثلا :28-215 :63 (2000) 
بكطمتاعع7ل] تعلط :امد 85410012 مععله14 عط كه وعترمؤوتلط هذ ",عع صمط© امدعع.آ لمة تسماكن6 
ضوع نآ عصوصجا :00 برعل[بده8) عأعقعاه/لآ هلنحروتا هه ,تمعلتظ سملقط ,تممطونع0 اعمرؤ1 .لء 
37-6 ,(2002) ,طنرم 
(*) انظر عن البعلي: الحنفي, لآلئ المحار في تخريج مصادر ابن عابدين في حاشيته رد المحتار» :١‏ 41-41 
(ج) [َوَهِم المؤلف في هذا الموطن: فظن أن ابن عابدين ينقل عن البعلي» والصحيح أن هذا المنقول كلام 
ابن عابدين نفسه؛ وهذا نصه علئ ما جاء في مجموع رسائله :)5١ :١(‏ «... قلت: فحيث علمتَ 
وجوب اتباع الراجح من الأقوال» وحال المرجّح لهء تعلم أنه لا ثقة بما يفتي به أكثر أهل زماننا - 
لوده 
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إنه [البعلي] عضّد قوله بما نقله عن الفقيه الدمشقي الشهير في القرن الثامن عشرء 
صالح الجينيني (ت !1/0م) من قوله: «لا يجوز الإفتاء من هذه الكتب إلا إذا علم 
المنقول عنهء والاطلاع علئ مآخذها [هكذا في رسائل ابن عابدين (المترجم)]»”" . 
وفصّل ابن عابدين نفسّه القول. فذكر أنه من المتفق عليه في العموم الرجوع إلى قريب 
من عشرين كتابًا للمتاخرينء ولكنه لم يزل يحثر قارله من تكرآر الأخطاء0 , 

إن الكتب التي اختار البعلي التمثيل بها -وجميعٌها من المختار السّلطاني العثماني 
في القرن الثامن عشر- تشي بقوةٍ بأنه أراد ب «أهل زماننا» رجالَ الهيئة الهرمية العلمية 
العثمانية» ومن عينوهم في الأقاليم. وبعبارة أخرئ: كان البعلي يرئ دون مواربة -في 
جماعة آخرين من فقهاء دمشق- أن معرفة فقهاء الهيئة الهرمية بالمذهب الحنفي هي 
-في أحسن الأحوال- معرفة سطحية. من أجل ذلك دعا قراءهم -طلبًا لإصلاح هذا 
الأمر- إلئ أن يستوثقوا مستقلين من مراجع الكتب التي يقرؤون. 


- بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتأخرة؛ خصوصًا غير المحررة؛: كشرح النقاية للقهستاني» والدر 
المختارء والأشباه والنظائرء ونحوها؛ فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغازء مع ما 
اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة: وترجيح ما هو خلاف الراجح؛ بل ترجيح ما هو 
مذهب الغير مما لم يقل به أحد من أهل المذهب» (المترجم)]. 

)١(‏ صالح الجينيني هو أحد أثمة الفقهاء في دمشق في القرن الثامن عشرء وقد عُرف بدرايته الواسعة بكتب 
المذهب الحنفي المعتمدة [الأساسية]» انظر في ترجمته: محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد 
المرادي» سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء (بيروت: دار البشائر الإسلامية» 19844م)», 
.750١9-7١8 7‏ وانظر أيضًا -في إجازاته العلمية- ثبته: ثبت صالح الجينيني. 1هذاطذ514815 

413186-15 77 1[ ماعاوجاء/18 115 ستامعظ بج عاء 
(؟) محمد أمين بن عمرء ابن عابدين: مجموع رسائل الإمام ابن عابدين الحنفي (القاهرة: المكتبة الأزهرية 
للتراث» ؟1١1١5م)؛ 11١‏ 45-41. 
[أقول: أخطأ بوراك فهم عبارة ابن عابدين في هذا الموطن؛ وذلك أن الأخير استعمل تعبير «وقد يتفق 
أن؛ء فظن الكاتب أنه من «الموافقة والقبول»؛ لا من «الاتفاق والمصادفة»: فترجمه علئ هذا النحو: 
" ...أقط) 4ععمعة نزااهرعمعع 15 16 ". وقد ترجمناه إل العربية عل ما وجدناه» وننقل هنا عبارة ابن 
عابدين بنصها :)4١ :١(‏ قال: «قلت: وقد يتفق نقل قولٍ في نحو عشرين كتايًا من كتب المتأخرين» 
ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع له فيأتي من بعده؛ وينقله عنه» وهكذا ينقل بعضهم عن بعض» 
(المترجم)]. 
ليقف 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


والخلاصة أن ابن عابدين والفقهاء الذين نقل عنهم قد تحدَّوًا المختار الفقهي 
العثماني بالدعوة إل نهج في قراءة المدونة النصية الحنفية مختلفٍ عن النهج الذي 
يتخذه علماءٌ الهيئة الهرمية العلمية» بل إنهم -ولعل هذا أهمٌ من سابقه- أثاروا مسألة 
صحة بعض الأدلة الشرعية التي يقول بها هؤلاء العلماء”'". بل إن النقد الدمشقي 
للمختار العثماني» وأنماط القراءة التي اقترحها ابن عابدين يداك مخاولة لتقديم رؤية 
مختلفة -ولعلها أكثر شمولا- للمذهب الحنفيء وما فيه من أقوال راجحة» من تلك 
التي تدعمها الهيئة الهرمية العلمية العثمانية. 


)١(‏ في دراسة حديثة عن «الحاشية» في المذهب الشافعي» كان أحيد الشمسي إلى الاختلاف بين حاشية 
7 عابدين عل «الدر المختار؛ للحصكفي والحواشي الشافعية؛ ولاحظ أنه: «عل الرغم من أن علماء 
الحنفية أيضًا قد استكثروا من تصنيف الحواشيء فقد كانوا يولون اهتمامًا أكبر لكتب المذهب الأولى» 
وآيةٌ ذلك كثرةٌ النقول المباشرة عن المصادر الأولئ في أكثر الحواشي الحنفية شهرة (رد المختار) 
[هكذا]ء للفقيه السوري ابن عابدين (ت 1767ه/-1875م)». وحزر لشيس بأن المشاركة الحنفية في 
الحالة الراهنة للسلطنة العثمانية «حملت فقهاءً الحنفية علو التمسك - ما استطاعوا - بالمرونة المذهبية» 
وكذلك علئ الحفاظ على مدونة نصية كبيرة للمذهب». وفي ضوء نقد ابن عابدين وأقرانه للطريقة التي 
يقارب بها علماء الهيئة الهرمية العلمية المذهب الحنفي يبدو أن أبن عابدين (ولعل معه آخرين من مؤلفي 
الحواشي)لم يكونوا معنيين - علئ وجه خاص - بمساعدة النخبة العثمانية الحاكمة على تقديم مجموعة 
كبيرة من الآراء داخل المذهب. ولكن بالتدليل على أن مجموع الاختيارات في المذهب الحنفي أوسع 
من الرأي الذي يقول به فقهاء الهيئة الهرمية العلمية السلطانية» والذي يتبعه المعيّنون. ولذلك فمن الجائز 
أن تكون بعض حواشي الحنفية - علئ الأقل - موقعًا نصيًا آخر يعارض فيه الفقهاءً الذين لا ينتمون إلى 
الهيئة الهرمية العلمية - كابن عابدين - الفرعَ الخاص الذي تبناه العثمانيون في المذهب الحنفي» وكذلك 
مجموعٌ اختياراتهم المعينة المحدودة. ومع ذلك. فهذه النقطة حقيقةٌ بمزيد من الدرس. 

"بع نمق ععائآ اللمطك عط زه طعنعلك 4ق :لمآ عتصداذآ مذ الإتطممط عغط]" ,لإقتصقطك اع لعتصطم 


011225 )2013( 41: 6. 


كدر 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


إن النظرّ الجمْلي الأولي للموروثات النصية المختلفة» وللجماعات المتمحورة 
حولها في رحِم المذهب الحنفي. في أنحاء السّلطنة» يكشف عن أن نشأة 
«المختارات» المختلفة تعكس تطورات وعمليات كبيرة» توفرنا علل درس أهم 
جوانبهما فيما مضئ من فصولء» وسوف تتابع بحثها فيما نستقبل أيضًا. وقد ألقئ 
تحليل أثبات الكتب الذ على الديناميكية التي صحبت دمج الأراضي العربية -وما 
سادها من تراث علمي وفقهي- في السلطنة. وقد أسلفنا أنه منذ أواخر القرن السادس 
عشرء وخلال القرن السابع عشرء وبعضٌ فقهاء الحنفية العرب يسعؤن بشتئ السبل 
إل الاندماج في الإطار السلطاني» وكان من سعيهم أن ألفوا بين عناصر جوهرية في 
التراث الحنفي «المحلي» ونظيره في مركز السلطنة . وبوسعنا أن نفسّر -أخذا بالمفهوم 
الذي ساقه إهود توليدانو 50هل7016 لناط8”" في دراسته لنخب القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء في أنحاء الأقاليم العربية للسلطنة- التوليف الذي دعّمه الحصكفي 
وآخرون بوصفه جانبًا آخر من «عمليةٍ مزدوجة من التمركز والانصباغ بالصبغة العثمانية 
[التتقدن] اقمرت -.. . التهب المحلية العثمانية». ولعلنا نتساءل -مع ذلك- إِنْ كان 
هذا المختار «المَعَثْمَنَ' ثمرة اندماج الفقهاء الحنفية العرب في النخبة القضائية 
العثمانية» أم أنه تطور مهم سَهّل اندماجهم. وغير بعيد أن يكون هذا الدمج المتزايد 
لفقهاء الأراضي العربية قد اتّخذ سبيلا إلئ أن تُدْرَجَ في المختار السلطاني تلك الكتبُ 
التي صُنفت واتخذت مرجعًا في الأقاليم (كمصنفات ابن قُظلوبُغا) وإن تم ذلك بصورة 
انتقائية. 


لقاع تنة”[ شر :(1900-1700) 11165ي1 لوعه.آ-تقتده)0 [أه ععدعع ععووظ عط" ,مسملعاه1 .1 لسطع () 
ققا] .لع .متطاتلا درم جرمؤوناط ى نممعل1 لصة دعاتامط متتعافوط ع8541001 مز "بطءممعوع 8 1ه 
49-8 .(1997 ,510165 علطعلوعة4 كه 1 :مهلدهآ) 721207 عطوهكلة 0م غمموط 
”3 
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وفي الحق أن نقل منقاري زاده عن معاصره الفلسطيني يدل علئ أن فقهاء الهيئة 
الهرمية كانوا علئ علم بأعلام الفقهاء الناشطين في الأقاليم العربية» يرجعون إلى 
آرائهم» ويُدرجون تواليفهم العلمية في المختار السلطاني. ولا يُعلم علئ التحقيق 
كيف كان علماء الهيئة السلطانية يحيطون علمًا بأعمال هؤلاء الفقهاءء ومع ذلك كان 
هناك الكثين مق القثوات التي تُمككن الفقهاء في مركز السلطنة من الإلمام بالنشاط 
الفقهي في الأقاليم العربية . وبعد كل شيء» قد كان خريجو النظام المدرسي العثماني 
يرحلون كثيرًا عبر الأراضي العربية في حاجات مختلفة (في طريقهم إلئ أداء مناسك 
الحج. واضطلاعهم بوظيفة القضاءء أو غيرها من الوظائف. وهكذا)"''. ومهما يكن 
من شىءء فقد بات جليًا أن أكابر رجال الهيئة الهرمية العلمية السلطانية قد أبدوًا 
اانا بتصانيف أقرانهم في الأقاليم العربية. علئ أن هذه االديناميكية بدت -وهو ما 
لا مناص من ذكره- غامضةً في مصادر أخرئ؛ أعني كتب التراجم التي أفردت لرجال 
الهيئة العلمية السلطانية» التي أقصت -كما لاحظ باكي تزكان 5م1620 8811 بحق- 
الأغلبية الساحقة من فقاء الحنفية في الأقاليم العربية. غير أن حالة الرملي 1 
ما كان من رجوع أعلام الهيئة الهرمية العلمية أحيانا إلى رأيه- قد خففت من غَلوَاء 
هذا الانقسام بين رجال الهيئة وأقرانهم الذين لم يتقلدوا منصبًا رسميًا. 

إن دراسة أثبات الكتب تلقي الضوء علئ تداول الكتب» وكذلك -بصورة أعم- 
علئ العلاقات بين المراكز الفكرية الوافرة في أنحاء السلطنة» وهي تدل -علئ وجه 
الخصوص- علئ وجود صلات بين مركز السلطنة والأقاليم العربية» وكذلك بين 
المراكز التعليمية المختلفة في طول الأراضي العربية وعرضها. وحريٌ بالذكر أن هذه 
واااو د بود ون إقامتها دور. إن الصلات المرصودة هنا 

بين الموروثات النصية المختلفة تدعم ما انتهت إليه دراسات حديثة عن ممارسات 


)١(‏ كان المسئولون العثمانيون معنيين بالإنتاج العلمي في البلدان العربية» فقد روئ ابن طولون -مثلا- أنه 
في سنة ٠167م‏ قام قاضي دمشق المعيّن على أمر مكتبات دمشق» وأخذ الكتب التي راقته (مغفلا شرط 
الواقف). ثم إنه منع من دخول هذه المكتبات إلا نفرًا من الروميين ومن أحبوا. شمس الدين»؛ محمد بن 
على بن طولون؛: حوادث دمشق اليومية غداة الغزو العثمان سَ ني للشام؛ 101-477ه:- صفحات مفقودة 
تنشر للمرة الأولئ من كتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان لابن طولون الصالحي (دمشق: دار 
الأوائل» 7١٠٠م).‏ 7894-7174, 


فا 
عاطط بصوعطنا أطوعم ام 


إدارية» وكذلك عن أنشطة ثقافية وعلمية في أنحاء السلطنة» تشير إل وجود صللات 
بين الأقاليم» وتتأبئ بذلك على الانقسام بين المركز والمحيط”''. 

ولما كانت الهيئة الهرمية السلطانية قد أزمعت تحديد الكتب التي يتعين علئ 
علمائها الرجوع إليهاء وعلئ تنظيم قراءتهاء فإن دراسة المختار السلطاني -وكذلك 
مختارات الدوائر العلمية الأخرئ في أنحاء السلطنة- تؤكد أهمية الكتب الفقهية في 
تحديد مختلف الموروثات الفقهية في المذهب الحنفي» التي وجدت معًا على 
الأراضي العثمانية» (وفيما وراءها)"“. فمن هذه الوجهة -ولنقتبس عبارة بريان 
ريتشاردسون 1118:0508 8:138- لم تكن قضية تداول الكتب واختيارها هامشية في 
درس المحتوئ التشريعي» وإنما كانت جزءًا لا يتجزأ من القانون نفسه"". ويدل 
مشروع الاختيار السلطاني -فضلا عن ذلك- على أن الهيئة الهرمية العلمية السلطانية 
كانت معنية بتنظيم نطاق واسع من القضايا التشريعية» يتضمن -مثلا- العبادات» 
والأحوال الشخصية؛ ولا ينحصر في المسائل التي تدخل في «الشأن السلطاني»» 
كحيازة الأرضء. والأوقاف الخيرية. 

ولنذكر -ختامًا- أن منهجية الاختيار التي وقفنا عليها في هذا الفصل قد يشسّرت لنا 
أيضًا فهمّ بعض الممارسات التي كانت تأتيها الهيئة الهرمية السلطانية لتُرسخ 
الإحساس ب «الوعي المؤسسي»» وكذلك لتعزز -وليس هذا دون الأول أهميةً- فرعًا 
متميرًا داخل المذهب الحنفي. وفي الحقّ أن دراسة التغيرات التي أصابت المختار 


عتنسهاوآ«طمعة معنامعءه2 عط] :ممتنوع كلك ١!‏ زه عنة0 عطا عمتمعم0" ,طعنرمسه 8 -اع لعلقطكز )1١(‏ 
دعل نا؟ أمدع 71/110016 أه امحعناه1 أحسمت6أهمع نم1 "الإنخصعن) طاصعع ا معنع5 عط آه ععمعموعمرماط 
1 تتذنع! للاعالا عط[ :عسأتصصدع لعأدعتت[ صخ" ,تلقطع1ز81] مدلخ :81-263 :2 (2006) .210 ,38 
.90-69 :4 (2010) .20 ,42 وع نل ناك مععامدظ 811001 غه لقنصناه1. أقده )2 صععنن1] '",تمتالوط 

(؟) كثير من كتب الفقه التي كونت المختار السلطاني العثماني غير موجودة في أوقاف كتب القرنين السابع 

عشر والثامن عشر من خانات بخارئ. انظر دراسة مستوعبة لهذه الأوقاف: 

عطا صذ ععلعا مم1 كه 5ع المنتصصه© لصة بكأامعسحتملمع علمم8 ,ئامو8". لأطععلا تإعماه 
.(2008 ,لإأتوع كتدتآ علرملا بعلم ,.ووتل للطط) . "عامصقطعا ممممطام8 

عمل طحصة© :عولط تصة0) :ز[ةا] ععسصددمتممع 18 مز عتنطلنات أمتعخنتصم]8 ,ممكل_مطعنظ محترظ (3) 


.خا ,(2009 بؤوعع2 لإا أورع انآ 
1 
عاناط بصوعطنا أطوعث ام 


السلطانى وغيره من المختارات الحنفية في أنحاء الدولة عبر القرون تشي -كما تخبر 
بذلك مدوقة الطبقات التي درسناها في الأبواب السابقة- بأن الفقهاء كانوا قادرين 
أحيانًا -وإن بِقَدَرِ- على تشكيل ثبت كتبهم الفقهي الخاص. وكذلك -وهو ثمرته- 
تشكيل الموروث الفقهي الذي يأخذون به. 


واد 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


عاطط بصموعوطتا أطوم ام 


ص 
3 08 للنايى- 5 
ري --- خرف 


التعدد داخل المذهب والمشهد التشريعي السّلطاني 


عندما دخل [مُلا خسرو] مسجد آيا صوفيا للصلاة» وقف الناس جميعًا -كبارًا 
وصغارًا- لدخوله؛ ثم أفسحوا له الطريق إلئ المحراب». وحيا كذلك مولانا الناس 
على الجانبين وهو يسعئى إل الصف الأول. وقد طالع السلطان محمد خان هذا 
المشهد عدة مرات من مصلاه المرتفع. وقال لوزرائه: [كتبها المؤرخ بالعربية] 
«انظرواء هذا أبو حنيفة زمانه!». . [ثم رجع إلى التركية العثمانية]. وبعبارة أخرى : 
لقد كان فخورّاء [بملا خسرو]ء فقال: «هذا هو الإمام الأعظم [أي أبو حنيفة] في 
زماننا). 

بهذه الكلمات وصف مؤرخ القرن السادس عشرء مصطفئ علي -الذي يبدو أنه 
اعتمد علل شقائق طاش كبري زاده (ع2830ناامقعاء135)- العلاقة الخاصة بين السلطان 
العثماني محمد الثاني [الفاتح] وأحد أبرز فقهاء الهيئة الهرمية العلمية (التي لم تزل في 
تطور)ء ملا خسرو (22001580“. ولْتَلْحَظ أن تَعَجَبَ السلطان مسجل بالعربية» وربما 
أومأ هذا إلى أن الجمهور القارئ لهذا الإطراء -سوئ المحيطين بالسلطان- كانوا 
فقهاء حنفية يتحدثون العربية»ء وخاصة فيما كان آنذاك من الأراضي الخاضعة 
للمماليك. ففي نهاية القرن السادس عشر -عندما كان مصطفئ علي يكتب هذه 
الحادثة- كان جمهور قارئي هذه التزكية خلقًا كثيرًا من فقهاء الحنفية» ومن أتباعهم 
-وهو أمر بالغ الأهمية فيما نتغياه هاهنا- في أنحاء الأقاليم العربية للسلطنة. إن 
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وانظر فئق مقطع تر جمة الشقائق: سيدق بن مصطفل طاش كبري زاده» الشقائق النعمانية فى علماء الدولة 
العثمانية (بيروت: دار الكتاب العربي» 1918م)؛ .41١‏ 


حاوف 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


إمكانية أن يكون السلطان (وكذلك مَنْ أرّخوا له) قد أخذوا في حسبانهم وجود جمهور 
أكبر تحملنا علئ أن نتجاوز الدوائر العلمية» وأن نُدرج في السردية رجالا (وريما 
نساءً) ذوي خلفيات اقتصادية واجتماعية مختلفة؛ مسلمين وغير مسلمين؛ وصوفية» 
وكذلك من رجال النخبة السلطانية الحاكمةء الذين يتبعون الفقهاء المختلفين» 
ويعملون بفتاواهم وآرائهم لأغراض شتئ . 

وإني لآمل أن ألقي الضوء على السياق الأوسع للجدل العلمي -الذي توفرنا على 
درسه في الفصول السابقة- من طريقين: أحدهما: بعرض الوسائل التي رام الفقهاء 
بها تأسيس مرجعيتهم» وحمايتهاء وإتمامهاء في قلب المشهد الحنفي التشريعي 
المعقد في السلطنة العثمانية. والآخر: بالنظر في الوسائل التي استخدم بها رجال 
الحكم؛ ورجال العلم» والعامةٌ» الفقهاءة في تحقيق مقاصدهم. وسأجتهد -فضلا عن 
ذلك- في بيان أن غير الفقهاء فهموا -إلئ حد ما علئ الأقل- التوتر والفجوات التي 
بين المدارك المختلفة للمذهب». وللعلاقة بين الفقهاء والسلطان. وإني لأهدف 
-ختامًا- إلئ أن أشرح كيف روّجت الهيئة الهرمية العلمية السلطانية وحفظت -وكذلك 
صنع مفتوها الرسميون- ذلك الفرع الفقهي الرسمي الخاص من المذهب الحنفي في 
إطار السلطنة. الذي يضم كثيرًا من المذاهب وساحات القضاء. 

ولا يخفئ أن للمسائل التي تلقاها الفقهاء المختلفون» وللآراء التي أخذوا بها في 
فتاواهم. أهمية خاصة؛ لأنها تصور الحوار الدائر بين المفتين والمستفتين. وسوف 
نرئ أن الفتاوئ كانت تقطع أحيانًا مسافات طويلة عبر أراضي السلطئة: فقد كان 
المفتي الأكبر يتلقئ أسئلة من أقاصي الأقاليم» وكذلك كان بعض أعلام الفقهاء غير 
الرسميين» كمحمد التُّمُرتاشي. وخير الدين الرملي. وعبد الغني النابلسي» يُستفتؤن 
في بعض القضايا الفقهية والعقدية من أناس في أماكن يبعد بعضها عن بعض بِعْدَ 
إسطنبول عن المدن المقدسة في الحجازهء وبُعْدَ دمشق عن القاهرة. والحق أن تداول 
الأسئلة وأجوبتها في أنحاء السلطنة يدل نوع دلالة علئ الأهمية التي ينوطها مختلّث 
السائلين بفتوى فقيه معين. 

وفي المثال التالي الدلالة على معن ما أسلفنا: ذلك أنه في مطلع القرن الثامن 
غقشر 55 مسألة لو مفتي السلطنة الأكبرء شيخ الإسلام» منتشزاده 21016512306 

اضرف 
عاناط بصوعطنا أطوعءثة ام 


أفندي (تولئ منصبه في 1/18١1715-1م):‏ 

سؤال: ما رأي فضيلة شيخ الإسلام ... في نهر يمر بعدة قرئ» بعضّها مرتفع 
[عن المجرى وأدنئ] الوا النبع : وبعضها دون [المحرئ]. وفي بعض السنين التي يقل 
فيها ماء النهرء يعمد سكان القرئ العليا إل بناء السدود عليه فيمنعون بذلك سكان 
القرى الدنيا [نصيبهَم من الماء]ء فهل يجوز لهم أن يصنعوا ذلك؟ أفتونا برأيكم. 

1 

وجزيتم خيرًا''. 

لقد كُتب السؤال بالعربية» وبالعربية أجاب شيخ الإسلام. وقبل ذلك بعدة عقود 
كان السؤال نفسه (مع تغيير يسير) قد رفع إل مفتي دمشق الرسمي المعيّن» إسماعيل 
الحائك (ت 1781م" . ويشبه هذا السؤال كذلك سؤالًا أرسل من دمشق إل المفتي 
الفلسطيني ؛ خير الدين الرملي رت 1م الذي مر بنا الحديث علئة في الفصول 
السابقة . علئ أن السؤال المرفوع إلئ الرملي حوى من التفاصيل ما لم يحوه السؤالان 
الآخران» فهو يفصح -أولا- عن مكان السائل» والنهرٌ المذكور فيه نهر حقيقي» هو 
نهر بَرَدَىْء وفيه ذكر لطائفة من أوقاف بيت المال التي يحق لها الانتفاع بالماء» 
ومعلومات مفصّلة عن التقنية المستخدّمة فى بناء السدود حتل أفضت إلى قلة الماء في 
القرئ المنخفضة عن المجرئ”". ولم تكن أجوبة المفتين الثلاثئة سواءً في التفصيل» 
وإن كانوا أجمعوا عل حق سكان القرى الدنيا في الانتفاع بماء النهر. 

إن إرسال سؤالين من الأسكلة من فمشق» أو توجيههما إل المفتي الرسمي لهاء مع 
المشابهات الموجودة بين الأسئلة الثلاثة» ريما حمل علئ الظن بأن السؤال المرسّل 
إلئ المفتي الأكبر في القرن الثامن عشر جاء من المنطقة نفسها أيضًا. فإذا صحّ ذلك» 
فقد كان ثمة جدال في دمشق (أو في ضواحيها) امتد قريبًا من نصف قرن. ولما كان ما 
معك تصناء5 عو 215 تصوعطنآ علإتممصيرعء1ن5 ,قتقاعط ,تلمعاع مصنتطةصسلطة' علقدتوعامعءل8 () 

440, 5337. 

زفة) إسماعيل بن علي بن رجب بن إبراهيم الحائك» الشفاء العليل بفتاوى المرحوم الشيخ إسماعيل » دار 

إسعاف النشاشيبي» 1751 ,151-53081د9 115. 
() خير الدين الرملي؛ الفتاوئ الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (القاهرة: 

المطبعة الكبرئ المصرية ببولاق» 14487م). 1/:7م١-48.‏ 

يضرف 
عاناط بصوعطتنا أطوعءث ام 


لدينا من المعلومات عن المستفتين قليلاء فإن أكثر ما ننتهي إليه بشأن قرارهم سؤالَ 
المفتي لا يعدو أن يكون محض ظن . ويبدو - من تشابه هذه الأسئلة في الصياغة -أن 
سائليها- أو أولئك الذين كتبوا السؤال نيابة عنهم -كانوا علئ علم باستخدام عبارات 
خاصة, وربما كانوا قد عرفوا الفتاوى السابقة. ومهما يكن الأمرء فالمهم أن نفرًا من 
المستفتين قد استخدموا- لأي سبب كان -طائفة من المفتين لتعزيز مصالحهم. ولعل 
أثرًا يظهر- في بعض الحالات -للخلاف المذهبي الظاهر بين الفقهاء فيما يتخذه 
بعض المستفتين- في حدود ما لهم من علم بهذا الخلاف - من قرار في سؤال مفت 
بعينه . ومع ذلك». فكون جميع الفقهاء يصدرون -في حالتنا هذه- عن رأي واحد يدل 
علئ أنه كان وراء المحتوئ الفقهي لفتوئ معينة غايات أخرئ» هي التي حملت 
المستفتين الدمشقيين علئ سؤال مفتين بأعيانهم . 

والعزم معقود -انطلاقًا من هذا المثال- على وضع بعض العناصر الأساسية في 
سيا أوسع من المشهد الفقهي السلطاني. 
استخدام فتاوى المفتين المعينين رسميًا 

في الوقت الذي استفتئ فيه السائل الدمشقي شيخ الإسلام منتشزاده في مطلع القرن 
الثامن عشرء كان السائلون من الأراضي العربية -عمومًا- ومن بلاد الشام - 
خصوصًا- يبعثون بأسئلتهم إلى إسطنبول» وإلئ مفتي الأقاليم المعينين» خلال ما 
يقرب من قرنين من الزمان: فقد تلقئ مفتي السلطنة الأكبرء الذائع الصيت» كمال 
باشا زاده (ت 1815م) أسئلة من الأقاليم العربية قبل انصرام أقل من عَقدين علئ 
اب" ومع ذلك. لم يكن قرار استفتاء المفتين الرسميين تُمليه البديهة» لما كان 
من توقد المنافسة بين الفقهاء الثقات في أنحاء السلطنة. 

ولما كان من النادر الإفصاح عن هوية المستفتي (أو المستفتين)» أو عن السياق 
الذي وقع فيه الاستفتاءء سواء في الأسئلة المرسّلة» أو في أجوبة المفتين» فإن 
محاولة شرح قرارهم بسؤال هؤلاء المفتين خاصة عن آرائهم يعترضها إشكالان 
متواشجان: أحدهما تَصَوّر السياق التاريخي والتشريعي للفتاوئ. إذ إن ذلك يكون 


)١(‏ سوف ندرس فيما يأتي أقدم فتوى لكمال باشا زاده أمكنني العثور عليها. 
لكر 
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بعض الحالات محالا من الوجهة العملية» وفي بعضها تكون الصورة المنسوجة 
ناقصة. فلا يكون مناصٌ من أن نضرب في عّماية من الظن. والآخر أنه من الصعب 
تحديد قصد المستفتي» أو -عليل نحو أدق- تحديدٌ مدئ علمه بمختلف الآراء 
والفقهاء» وبراعته في استثمار ذلك. ومن الصعب كذلك أن نأخذ في الاعتبار التزام 
مستفت بعينه مفتيًا بعينه . 

ولا اسك اناري انان رواسا اسيك لسري وصدرت عن مفث 
معلوم؛ جاز ز القول بأن المستفتي يقطن ٠‏ الى راضي العربية» وأن الاستفتاء ء كان في زمان 
بعينه (هو المدة التي شغل المفتي فيها وظيفته). وفي بعض الحالات؛ يسع المرءً -إذا 
قرأ الفتاوئ مقرونة بمصادر أخرئ- أن يضعها في سياق من جدل فقهي معين» أو في 
ظرف تاريخي واقعي. 

وبوسعنا كذلك تمييز بعض الأنماط في استخدام أكابر المفتين» ومرءوسيهم في 
الأقاليم» وهي أنماط تثير أسئلة مهمة -ولكنها يمكن أيضًا أن تقدم أجوبة- فيما يتعلق 
بالأسباب التي حدت المستفتين علئ سؤال المفتين الرسميين. وهي تشير -مع ذلك- 
إل أن هناك معرفة واسعة بالمرجعيات [الفقهية]» وبمحاسن كل» علول ما توحي به 
الحالة التي بين أيدينا . وليس هذا المنهج التحليلي مقصورًا على مناقشتنا للفتاوى 
الصادرة عن أكابر المفتين» وعن مفتي الأقاليم الرسميين» بل يمكن تطبيقه -كما 
سنرئ- علئ فتاوئ المفتين الذين لم يلوا منصبًا رسميًا . 

وسيكون من المفيد -لتشكيل تصور أفضل للأمثلة والأماكن التي استّخدّمت فيها 
رعايا السلطنة في أنحاء البلاد العربية وظيفة المفتي الأكبرء أو المفين المعييين رسميًا 
في الأقاليم- أن نُخضع بعضًا من دراسات الحالات الممثّلة لبحث أبعد غورًا. لقد 
كان تأييد دعوئ المستفتي في ساحة القضاء أحد أكثر الأسباب شيوعًا للحصول علئ 
فتوئ من مفتٍ رسمي معين» أو من شيخ الإسلام. وتُمدنا سجلات محكمة بيت 
المقدس -التي نشرها أمنون كوهين (0862© 473307) وآخرون- بمعلومات وفيرة عن 
طرق استخدام رعايا السلطنة للفتاوئ الصادرة عن المفتين المحليين الرسميين» أو عن 
شيخ الإسلام. وتؤكد هذه السجلات» وتتمم كذلكء نتائج دراسات أخرئ اعتمدت 
على سجلات محاكم في البلاد العربية والأناضول. ومع ذلك؛ من الصعب تحديد 
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عدد المرات التي استّفتي فيها المفتون الرسميون. لأن هذا يقتضي مزيد بحث في 
سجلات المحاكم. وليس يخفئ -من وجه آخر- أن الفتاوئ -وأكثرها لمفتين 
رسميين- كانت تُرفع إلى المحاكم وتُسجل . 

إن كثيرًا من الحالات التي اكتشفها كوهين وترجمها تتعلق برعايا يهودء ولا إشكال 
في ذلك بالنظر إلى مقصودنا. وعلئ الرغم من احتمال وجود اختلافات بين طرق 
استخدام المسلمين وغير المسلمين للمرجعيات المختلفة. فإن عدم وجود مصالح 
خاصة لدى غير المسلمين (وهم هنا اليهود) في قضر المرجعية علئ تراث بعينه داخل 
المذهب الحنفي جعل رجوعهم إلى مفتين مختلفين جلي المقصد. وبعبارة أخرى: 
كان غير المسلمين يطلبون رأي المفتي الذي يعتقدون أنه يؤيد مصالحهم المشروعة 
بأكبر أقدر امن الكفاءة", 

وتأمل -مثلا- الحالة التالية» المحفوظة في سجلات محكمة بيت المقدس: ففي 
سنة /1891م» مَكّلَ بعض يهود القدس -الذين أودعوا السجن لعجزهم عن توفية 
ديونهم- أمام القاضي الحنفي. وشكؤا إليه أن سجناء مسلمين يشاركونهم محبسهم»ء 
وأنهم لذلك لا يستطيعون الصلاة» ولا الاحتفال يوم السبت. وطلبوا الانتقال إلئ 
محبس مجاورء يُعرف ب «بيت البئر»: يقع قريبًا من السجنء. فدعا القاضي الدائنين 
المسلمين» غير أنهم أبوا طريقة السداد المقترحة» فمضئئ اليهود. أو بعض من ينوب 
عنهم في الأرجحء إلى جار الله بن أبي اللطف. مفتي بيت المقدس الحنفي في ذلك 
الوقت: وسألوه رأيه: 

[سؤال]: ما رأي سيدناء شيخ الإسلام. فيما إذا كان بجانب سجن القاضي بيت 
يصلح سجنّاء [علمًا بأن] بعض اليهود استدانواء ثم [عجزوا عن توفية الدين]» وأنهم 
[السجناء اليهود] طلبوا أن يُحبسوا في هذا البيت المذكور آنفّاء وبذلك لا يلحق 
السجناءً المسلمين أذئ من قِبَلِ اليهود؟ وكذلك فإن السجناء المسلمين سيّضِرُون 
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باليهود إذا لم يُحبس هؤلاء في مكان آخر؛ لأنهم سيّحرمون الصلاة والاحتفال يوم 
السبت بين المسلمين؛ مع أن الشريعة لم تمنعهم ذلك. فإذا لم ير القاضي بأسّا في 
حبسهم في البيت المذكور. علئ نحو يضمن عدم فرارهم؛ ويكفل كذلك قيامهم بكل 
ما يجب على السجناء وفمًا للقانون» فهل له [للقاضي] أن يفعل ذلك [أي أن ينقل 
اليهود إل ذلك البيت]؟ أفيدونا برأيكم . 

[الجواب]: الحمد لله؛ أسأله أن يهديني إلئ الصراط المستقيم. نعم. للقاضي أن 
يحبسهم [اليهود] حيث يشاء ؛ وبذلك لا يفوتهم شيء من حقوقهم. والله أعلم. وكتبه 
جار الله بن أبي اللطف. 

ولما اطلع القاضي على هذه الفتوى أمر الحارس بنقل اليهود إلئ بيت البئر. وهذه 
الواقعة بتمامهاء وما فيها من فتوئ مفتي القدس». قد ححفظت في سجل المحكمة. 

وفي الحق أن هذه الحالة تثير بعضّ القضايا التي تتصل ببحثنا : قرار اليهود باستفتاء 
هذا المفتي بعينه» والطريقة التي صيغ بها السؤال» وتداول فتوى المفتي في سياق 
النظام التشريعي السلطاني. وعلئ الرغم من من الخصائص المحلية لهذه الحالة» فقد 
بدا لي أن أدرسها في سياق أعمء يشمل بلاد الشام (وكذلك -وإن بِقَدَر- بعض 
الأقاليم العربية للسلطنة) . 

ولنبدأ بالحديث عن هوية المفتي الحنفي الذي استفتاه اليهود. لقد كان جار الله بن 
أبي اللطف مفتيَ القدس الحنفيّ المعينَ رسميّاء وأستاذًا في مدرسة عُرفت بالمدرسة 
العثمانية» وهي وظيفة مرصودة -منذ القرن السادس عشر-لمفتي الحنفية المعينين 
رسميّاء وكانت مقصورة علئ بني أبي اللطف في ذلك العهد”". وعلئ الرغم من أنه 


:0111© قناماعذاع1 تتعلوه]8 عطا ما ورعل ,لتلمعط1ط-0متسصتطذ محع8 متاعطوتاط 20 معطم «مصددث (1) 

5 )2 القع اغآلا عط دل هناد 2تصوع02 7221 تالتصطه) 320 للمسمعظ8 ,لزتاأعاعمة 
1:29-0 ,(1993 ,ات دع8 علقطع1 20لا نتعلددبضع1 [ععطع؟ دخ (تصعلةدنائعل مقحتده))0 زم 
وقد أورد اليهود أيضًا -في نهاية جواب جار الله- رأي إسحاق بن عمر بن أبي اللطف,» الذي ذهب 
مذهب زميله وقريبه الحنفي. 

(؟) انظر: نجم الدين محمد بن محمد الغزي. لطف السمر وقطف الثمر: من تراجم أعيان الطبقة الأولئ من 
القرن الحادي عشر (دمشقء وزارة الثقافة والإرشاد القوميء ١198م).‏ 7: 080-084؛ الحسن بن 
محمد البوريني» تراجم الأعيان من أبناء الزمان (دمشق: المجمع العلمي العربي بدمشق» 5 


نكن 
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كان بوّسع اليهود أن يسألوا مفتيًا غير رسمي» فإنْهم كثروا سؤال المفتي الرسمي. لِمَا 
غلب علق ظنهم من أن قتواه ستكون أبلغ أثرًا. 

وقد وضحت هذه الحالة كيف كانت فتوئ المفتي نُستخدم -بوصفها وثيقة- في 
سياق الإجراءات القانونية في المحكمة. ومن الواضح أن المفتي كان يتعين إعلامّه 
بالقضية». وأنه لم يكن -في العادة- يتدخل في الإجراءات المتبعة في المحكمة بين 
يدي القاضي. وفي حالتنا هذه كان بعضٌ أطراف القضية هو من أحاط المفتي خُبْرًا 
بهاء بينما كان القاضي نفسه -في حالات أخرئ- هو الذي يعرض الأمر عليه؛ حتى 
إذا حملت الفتوئ إلئ ساحة المحكمة. جعل القاضي يقلب فيها نظره» ليقف علئ 
مدى مطابقتها للقضية التي بين يديه. وفي بعض الحالات كهذه الحالة - كانت الفتوى 
تُدون في سجل المحكمة بألفاظهاء وفي بعضهاء بالمعنئ دون اللفظ . 

ولا يعني ذلك أن المفتي الرسمي لم يكن يتدخل البتة في إجراءات المحكمة» فقد 
ذكر شرف الدين موسئ بن يوسف الأنصاري (توفي بعد 1597م) -الذي شغل منصب 
نائب القاضي الشافعي في دمشق- أن أمين مفتي المدينة الحنفيٌ المعين رسميّاء محمد 
بن هلال الحنفي». أرسل إليه في سئة ٠146م‏ فتويين» لعلهما للحنفي. وهاتان 
الفتويان -اللتان تَلنَا فتاوئ أبي السعود أفندي- أكدتا نظامًا حاصلَه أنه لا ينبغي أن 
يُفْصّل في الحالات التي مضئ عليها أكثر من خمسة عشر عامًا في المحكمة. على أنه 
في معظم الحالات كان أحد المتقاضين هو الذي يحمل فتوى المفتي إلى 
المحفيةة. 


1438-1488م). 178-177:7؛ محمد أمين بن فضل الله المحبي. خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر (بيروت: دار الكتب العلمية 5١١5م): :١‏ 018. واستخذام مفتي الشافعية الذين شغلوا 
وظيفة رسمية يستحق داسة أخرئ. وحسبنا هنا أن نقول: إن هناك أمثلة أخرئ لمتقاضين يجلبون فتوى 
من القاضيين الرسميين: الحنفي والشافعي. وفي بعض الحالات يجلبون فتوى المفتي الشافعي الرسمي 
فقط (انظر - مثلا: 
.(216 :1 عختنا0© كناماع ناعخ1 جعاوه]8 عط دز وبوعل . المعلاطعمهمتستطك معظ لصة معطم 
)١(‏ شرف الدين موسئل بن يوسف الأنصاري» نزهة الخاطر وبهجة الناظر (دمشق: منشورات وزارة الثقافة» 
.١11-114:( 0١‏ وانظر عن محمد بن هلال: المحبيء خلاصة الأثرء 778-1771/:7. 
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لقد كان حمل فتوئ من مفت رسمي إلى المحكمة في القدس أمرًا معمولا به في 
سائر البلدان. وثمة دراسات لمحاكم أخرئ -كدراسة بواتش إرجينه ؟2ع8ه80 
0 لمحاكم جانقيري 6321151 وقسطموني 123518720211 في القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء ودراسة جيربر :6756© لبورصة 618101553 ودراسة هوليا كانباكال 
لقعلة0 1110193 لمحكمة عينتاب 4301850 فى القرن السابع غشر- قد نبهت غلول 
الدور المهم الذي تؤديه فتاوئ المفتي (المفتي الأكبرء أو المفتين المعينين في 
الأقاليم) في الإجراءات القانوينة. وقد انتهت أغلبٌ هذه الدراسات إل نمط بعينه : 
ففي معظم الحالات التي اعتقد فيها القاضي صحة الفتوئ المتعلّقة بالقضية المنظورة» 

وينبغي -طلبًا لمزيد من الإيضاح لهذا الأمر- مقابلة ظهور فتاوئ المفتين الرسميين 
في سجل المحكمة بالغياب النسبي لفتاوئ أولئك الذين لم يتقلدوا منصبًا رسميًا - 
لا نحاشي من ذلك إلا فتاوى الفقهاء الذين اختارتهم الهيئة الهرمية العلمية» والذين 
م . ٍ : : : 
أدرجت كتبهم فين ١‏ لمختار ١‏ لفقهى السلطانى» كخير الدين الرملى الذي مر دكره 
(في الفصل الرابع). ولا يعني ذلك أن فتاوى المفتين غير الرسميين لم تكن ترفع إلئ 
المحكمة» ولكنها كانت إذا حملت إليهاء لم تدون (أو حتئ لم تُذكر) في سجلها . 
وهذا الغياب عن السجلات يعني أن اللجوء إل هذه الفتاوئ لم يكن يُعد جزءًا من 
الإجراء الرسمي في القضاء؛ ولذلك من الصعب تقييم أثر الفتاوئ الصادرة عن 
الفقهاء غير الرسميين علئ أحكام القضاة» وإن كان أثر فتاوئ المشهورين منهم غير 


لقعع! :ع 1امتاط لقحده )0 عا صا عه 1 اوناك تنه نإأعاء50 210115121 ,1ناه00) [دوع0.] ,عمععرط عدوه8 )١(‏ 
اللو :ضعلاع.آ) (1652-1744) 35]3120011 >1 310 اتلعلصة) 1ط دده[ أنماأموع1 عانام5ادآ لصه ععناعومط 
10 1218 2231هغ)0) تتطقأة1] صا نتقط 0ه ,لزاأعاء50 ,عأهاك ببعطنرء 0 تلاط :149-50 ,139-40 ,(2003 
:3 .مقطء ,(1994 ,ؤوع21 علج0لا عاط 01 لإطالورع الملا عنها5 الإسوطله) علااأععورعء2 ع21:110م 001 


تققطزك طز "بتتبعه1 ممتأكماتية1]1 علنعلتة!ظ1 علق ننحرهك نتزلق ونع جوعلسزظ" ,لمعلةطصة© 16 ن11ر 
© للهضه1 :258-70 ,(2005 ,ع 1تاتصلد :انتاطصة15) هلا الصدحدة0 صدلتتة اربع زل] مستقتصة4ق متامناع 1 
لقة نل2؟] ع1 نتقعذنق]1 مسقحصه)]0 .0 طاجا مذععسلععمعط لقوع1 لصة ,أنه ,تلجع" ,دع متسمعل 
01 31085 تصننآ" ,وعستصمعة .© 1802210 :133-36 :(1978) 48 وعتلتصمةأ5] دنلنند ''بتمعأكبرد لوعءا عطا 
,(1979) 50 151313213 51012 '' رتم125 لقححنه 01 .© غ17 صا تلمع1 عط زه ورعتتوط لون 1لي1 عط 
.156-59 
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عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


العريضة- مرسوم سلطاني 05 إلئ بيت المقدس. ولما وصل المرسوم -متضمنا 
الفتوى- استدعل القاضي الخصومء. وانتهئ -بعد فحص الوثائق التي قدمها 
المتنازعون؛ والشهادات التي تدعم دعاواهم- إلئ الحكم لمصلحة صاحب التيمار. 
ولا يُعلم علئ التحقيق لم قرر صاحب التيمار أن يرفع سؤاله إلى المفتي الأكبر قبل 
تقديم العريضة إلى «الباب»”'2. والمهم هو أنه قذّر أن فتوئ المفتي الأكبر سوف تعزز 
موقفه لدئ الباب أولاء ثم لدئ المحكمة بعد ذلك. وعلئ الرغم من أنه محالٌ عملي 
-في أغلب الحالات- تصور القصة كاملة وراء الفتاوئ في جوامع [فتاوى] أكابر 
المفتين» فإن من المنطقي أن يكون المستفتون في بعض الحالات -علئ الأقل- 
يتَعْيْنَ رفع عريضة إلئ «الباب»""“. 

ومما يجدر التأكيد عليه أن أولئك الذي كانوا يرفعون أسئلتهم إلئ المفتي الأكبر لم 
يكونوا اثمًا من .رجال: التخبة السلطانية الحاكمة.. فعندما أراذ اليهود الأشكيناق 


بالقدس تجديد معبدهم في المدينة في أواخر القرن السابع عشرء خاطبوا في ذلك 
المفتي الأكبرء فيض الله أفندي» فأفتاهم بالجواز”". فرفعوا عريضة إلى «الباب»» 


,لانن كتناملع تاع ]1 تتعاوه]8 عط ما 5نلعل ,للمءلاط-تمتصتنطك5 معظ سه معطه© (1) 
ملم ععو بعاتزه280 عغطا عستصملنناعم عزماعط عضتل 2 عستمتماطه كه عع لاعميم عطا م0 (2) 
.كأوعط) 814) "5للهع!1 عطا كه 1021165 عط لصة اأعنام© سقصصمن0 عطا مز دع تسلععمءظ" ,تاعلم 
عط #تمصمط [ه وعنائامط" ,عن علقموظ :22-21 ,2002) بمتملمث ,لتاتدعكتملنآ أمعاناظ 
[إالاأتاع)-أخصعع اع ل-10/طا سد عرعد "111 [ه 5تتعلاممءع1 أده50 لصه لهمده نان انمآ 

١1١1-3‏ ,(2009 ,لإألقك اننا عدولا بوعلة ..وولل م[طط) ''112اه مم 
(*) ولا يُدرى - مع ذلك - من الذي رفع هذا السؤال إلئ المفتي الأكبرء فلعلهم أرسلوا إليه رسولا أو سألوا 
نفرًا من أهل دينهم أن يستفتوه: ثم أن يكتبوا عريشة إليل 'البات اثيابة عنهم. وقد سجل دليل كتابي 
(1141ة2 1521ه5) من القدس في القرن السابع عشر مراسلات من يهود القدس إل يهود إسطنبول» 
يطلبون إليهم فيها أن يحصلوا علئ فتاوئ من المفتي؛: شيخ الإسلام. لأغراض شتئ. وبعض هذه 
المراسلات تعكس الصلات الوثيقة بين بعض يهوذ إسطتبول غير المعلومين والمفتي الأكبر (وكذلك 
بينهم وبين آخرين من كبار الفقهاء والمسئولين). 
ةقارع[ 01 ]01جزمناك قا اناطصة؟1 نا زناه 5تقغلنا5 عطا صا وللاعك أمتامع لم1" ,معجه 8 وسممناح 
ع1 بمع02 1 هقممتلخ :0د4-وود :(ا8و9ا) 7 أعقطء 81 ,[تعوطعء]؟ صل] "لإتسخصع© 175 عط مذ لماعل 
أع1 :تالخ اء1) [نععطع1؟ مل] تامعن لطاصعع أمعلء5 عطا صا حدع هك ع1 01 لإألصن تصصدرهة©) طوتبوعل 
419-21 ,(1984 ,ع5ناه110 عمتطوتاطنا عكمعاءع2آ 1ه 'إتاأوتصلل8 عط 0ه تزالويع كتمتآ الحم 
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فصدر -كما وقع لصاحب التيمار- مرسوم سلطاني أرسل إلق مكمة القسي!”. 
وكثيرٌ من الأسئلة المحفوظة في جوامع فتاوئ أكابر مفتي السلطنة تبعث في النفس 
احتمالَ كون السائلين من عامة الناس» أو ممن ناب عنهم» فقد سئل منتشزاده أفندي 
(وكان المفتي الأكبر في سنتي 11/10 و1917م) -مثلا- عن واحدٍ من النخبة الحاكمة 
(أهل العُرف)؛ كان قد استولئ قهرًا علئ مال لوريث قاصر"''. 

لقد أبدئ يهود القدس -كجميع مَنْ كانوا يستفتون المفتين الرسميين- معرفة فائقة 
بالإجراءات القانونية» بل إن بعضّ الحالات تدل علئ أن المستفتين كانوا على علم 
أيضًا بالأدلة الشرعية الخاصةء وأنهم كان يحاولون التلاعب بها لتحقيق ماآربهم. 
ولعل فتويين إحداهما لكمال باشا زادهء والأخرئ لأبي السعود أفندي» تتعلقان 
بجواز بعض الممارسات الصوفية» تبينان هذا الأمر”". وعلئ الرغم من أن فتوى 


1:89-7 بأنا60© وتناماع لاعا1 جعاده]8 عطا ما وعل ,تلهعالط-ممتصتطذ معظ لصة معطم (1) 
.521 يقكقاءط ,ع1730وعامء11 (2) 
() كان كمال باشا زاده أحد أثمة الفقهاء في الأراضي المركزية للسلطنة» وقد صنف - في مطالع القرن 
السادس عشر - رسائل عَرَضَ فيها لبعض الممارساتء كالرقص في حلق الذكر (وإبراهيم الحلبي فقيه 
آخر). وفي كتب تاريخ الولايات العربية فتاوئ لأئمة فقهاء - ومعظمهم غير حنفي - تجيز بعض 
الممارسات الصوفية المختلّف فيهاء كاستعمال الطبل والموسيقا في الذكر. وعلئ الرغم من أن الفقهاء 
المذكورين في كتب التاريخ لم يبحثوا مسألة الرقص مباشرة؛ كما صنع الفقهاء في السؤال. فإنه يبدو أن 
السؤال المطروح علئ كمال باشا زاده يمثل جزءًا من جدال قائم بشأن مشروعية مجموعة من الممارسات 
الصوفية» وهو الجدال الذي عم - كما رأينا قبل قليل - المذاهب الفقهية والأقاليم. انظر: أحمد شمس 
الدين كمال باشا زاده» رسالة في الرقصء - 2252 ,114-1 تلتتدعجآ 215 نتهوطئآ علزتممصزء اناد 
7 ؛ إبراهيم بن محمد الحلبي» رسالة 5 الرقص» ذلمع81 85*30 115 لإنوتطا علإتمقسزء1نا5 
:2140-5 ,1690؛ نجم الدين محمد بن محمد الغزيء الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة 
(بيروت: جامعة بيروت الأمريكية.» 9456١184-1م).‏ ": 5١-50؛‏ الغزيء. لطف السمرء 048:7- 
104-508. وانظر بشأن حلب: محمد بن إبراهيم بن الحنبلي؛ در الحَبَّب في تاريخ أعيان حلب 
(دمشق: وزارة الثقافة» 1914-1917م): 7 (القسم الأول): 417. وقد استمر هذا الجدل حتى القرن 
الثامن عشر (وربما إلئ ما بعد ذلك)» فنافح عبد الغني النابلسي عن الممارسات الصوفية المختلف في 
جوازهاء وحكئ - في رسالته التي صنفها في هذه المسألة - إجازة خير الدين الرملي رفع الصوت بالذكر. 
عبد الغني النابلسي» جمع الأسرار في رد الطعن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار» (بيروت: 
دار المحبة» ١٠٠5م).‏ وانظر أيضًا: - 
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كمال باشا زاده ذُكرت في مجموع فتاوئ أبي السعودء بعد جواب هذا الأخيرء فإن 
من الواجب النظرٌ فيهما بوصفهما فتويين منفصلتين» صدرتا في زمانين مختلفين. لقد 
تقدمت فتوى أبي السعود في جامع [فتاواه] فتوئ سلفه. ولكني سأعكس الأمر هناء 
وسأقرأ الفتويين علئ ترتيب التاريخ. ولهذ الصلة التي أقامها أبو السعود [بين 
الفتويين] أهميتها» وهو ما سنعرض له أيضًا . 

وَدَوَنَكَ الآن :فنوئ كمال :ناقنا ازادة: 

سؤال: ما قول فقهاء الدين النبوي. وحكماء الشرع المصطفوي -أيدهم الله بما 
أنعم عليهم: وأيدهم بالقوة فيما يحكمون بهء وأقامهم علئ الجادّة فيما أوجبه عليهم 
من صحة الرأي- فى طائفة المتصوفة الذين يذكرون الله. ويجلسون فى حِلَّقَء على 
صورة لا يغيرونها. قورع كلامّاء ك (لا إله إلا الله). واهواء أو 5 الله». حت 
إذا طاب وقتهم رفعوا عقائرهم. وإذا أمعنوا في الذكر جمعوا إلى الكلام الحركة. 
فجعلوا يدورون إلى اليمين وإلئ الشمال. وربما استغرقهم الفكر أحيانًا فيما عاملهم 
به الله يِنَ. وفي أحيانٍ أخرئ تجذبهم الحضرة الإلهية» فإذا هم يضربون الأرض 
بأقدامهم . ينون [في دوران]ء فإذا رأئ المنكر ذلك. قال: إنهم يرقصون أشد ما 
يفعل أهل الرقصء ويجيبه الصوفية. قائلين: إننا نشب -مغلوبين- من الوجد. وقد 
ذهلنا عن أنفسناء ونوافق صحيح السنة» وحسن المقصد لدى [؟] شيوخنا». فالصوفية 
ايذكرون' [الله] علئ هذا النحو في حضرتهم [الشيوخ]. فلا يمنعونهم [من ذلك]. بل 
إنهم يجدون سرورًا وأنْسَا بمشاهدتهم والاستماع إليهم والحالُ التي يكونون عليها 
عند حضور «السماع» [وهو مجلس صوفي يتضمن موسيقاء ورقصّاء وغناءً» ويُتخذ 
وسيلة للتقرب إلول الله] يشهد بذلك. ورأينا أن بعض الفقهاء [أجاز؟] الذكر في هذه 


مآ عتضماذا عطا صا 5م0101 اذانك12 :قلع 1*2 لإاتنصنآ 0005© .5318 تاستوعقع]! .1 أعتطم ع 
ملعن[ :(1995 بؤوع: طمان] 01 للاأورعالصنا :أ علهآ أغلوذ) 1500-1200 ,لملععط 1211001 
عط ص ",1600-1300 ,مناه أده زؤووع 1ص ه0© لصه عمتلتا8 عنم أه ععخ عطا مز دركن5" ,لااعمجعع1” 
العاعتنالا مرعصرع/ :99-86 ,2011) ,ع10101608 :3ه500هم.آ) لتعطلوه/18 .0 .لع ,10ده مآ لقحدمغ © 
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المجالس» وهو ما يعني أنهم يذكرون [الله] فيها علئ مقتضئ السّنة المشار إليها آنقاء 
وقد رأينا الكثير من سادتنا الفقهاء -وهم أعلام زمانهم- يفتون بجواز هذا الأمر. 
ووجدنا كذلك في بعض كتب أئمة الفقهاء من الحنفية والشافعية أنهم يجيزون ذلك؛ 
ويبينون ما للذكر من فضيلة كبيرة ونفع عظيم. وقد ذقنا [؟] هذاء وشهدنا مرارًا ما 
بينوه [؟]» وشهدنا كذلك أن ما يُنكر إنما يقع على نحو متقطع ؛ فهل ما يفعلونه جائز 
أم لح؟ 

الجواب: لا نكارةً في تواجدهم إن كان في إخلاصء ولا إشكال من جهة الشرع 
في تمايلهم» ما كان الصدقٌ رائدّهم .....ء وذلك مباحٌ لمن أذن له شيحُه أن يفعله 
-في الأحوال المذكورة- في الذكر والسماع. فما سبق جائز في الذكر والسماع 
للصوفية العارفين» الذين ينفقون أوقاتهم في أفضل ما يعمله السالكونء والذين 
يملكون أنفسهم عن قبائح الأحوال ...0 وإذا ذكروا الله أنواء فإذا شاهدوه 
اطمأنواء وإذا دخلوا حظيرة القرب هاموا [؟] - فإن غلبهم سلطان الوجد» شربوا من 
معين مراده. فبعضهم تدركه النفحات الإلهية الليلية» فيخر علئ الأرض» لا تستمسك 
قدماه» وبعضهم تنصبٌ عليه بوارق الرحمات» فيهتز في رضاء وبعضهم يدنيه الحب 
من حظائر الأنسء فيُستغرق في الفناء» ومَنْ صم منه الوجد لم يحتج غناء المغني» 
فهو يرفل في نعيم أبدي» سكرانَ من غير خمر. 

هذا جوابي», والله أعلم""' . 

هذا السؤال المرسل إلى كمال باشا زاده -والظن أنه وُجه إليه شخصيًا- بالغ 
الأهمية» فهو يَعْرض لبعض الممارسات الصوفية التي احتدم الجدل في إباحتها في 
مطالع القرن السادس عشر”". والذي أضفئ علئ هذا السؤال مزيدًا من الأهمية أن 
الصوفية سألوا فقهاء حنفية وشافعية آخرين عن رأيهم في هذه الممارسات. والظاهر 
من رواية الصوفية أن هؤلاء الفقهاء كانوا يرون جواز هذه الممارسات» وأنها موافقة 


.1891189-10 ,226 5101812 تقطتحدة1 115 تصمقءعطتآ علإتمقطزع[ن5 بوحقاء2 ,للمعاط لننك-وننطع () 
(؟) أحمد شمس الدين كمال باشا زاده؛ رسالة في الرقص» ,114-1 ناتنمء(1 815 لاتةةطلنآ علإتسقصرزءان5 
87- 2255؛ إبراهيم بن محمد الحلبي» رسالة في الرقص. 285:30 115 نإكوطط1آ علإتمقسرزءلنا5 
2147-51 ,1690 تلمعاع 
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للسّنة النبوية؛ فلذلك يمكن تفسير التوجه إلى مفتي السلطنة الأكبر بأنه دعوة لأن 
يشارك في هذا الجدل المستمر الذي أزعج كثيرًا من فقهاء القرن السادس عشر 
وعلمائه» من حنفية وغير حنفية. 

وقد قرر السائل -في سياق ذلك- أن يخاطب فقهاء إسطنبول. وفي الحق أنا 
لا نعرف شيئًا عن هويته» فلعله من الرعايا العرب» قدَّر في نفسه أنه واجدٌ نصيرًا قويًا 
لرأيه في عاصمة السلطنة؛ أو لعله موظف عثماني» أو قاضء أراد الاستيثاق من رأي 
المفتي الأكبر. ولعله رأئ أن بوسعه -وقد سأل شيخ الإسلام؛ وحصل على رأيه 
بالعربية- أن يرد علئ حجج فقهاء البلاد العربية الذين ينكرون هذه الممارسات. 
وغالب الظن أنه اعتقد أن المفتي الأكبر هو المرجعية الهادية التي يناط بها رفع هذا 
النزاع» وإن لم يكن جوابّه مقنعًا ضرورةً للفقهاء الآخرين» أو للصوفية أنفسهم. 

ومما يلفت الانتباة أن السؤال الذي توجّه إلى كمال باشا زاده وجوابه عليه قد وردا 
جميعًا -بعد عدة عقود- في جواب خَلَفِهء أبي السعود أفندي. فقد سأله سائل -بعد 
الديباجة-عن : 

قوم يرددون "لا إله إلا الله'ء «هواء «يا الله». وهم يغنون2؛ ويصخبون. وهم 
يرفعون أصواتهم أحيانًاء ويخفضونها أحيانًا أخرئ ونقًا لما يناسب هذه الأعمال غير 
المشروعة. وذلك الصنيع الفاسد. فهم لا يدعون الله في أدب. وإنما يبتدعون». 
كاتخاذهم راية. فأفتنا برأيك» عسو الله أن يجزيك خيرًاء وأن يدخلك في حمئ سيد 
المرسلين ككل. 

فأجاب أبو السعود أفندي بما يلي: 

ما ذُكر في سؤالك بدعة قبيحة؛ وخدعة مخترعة مقيتة» لا مدخل لها في الشرع. 
وهؤلاء سوف يسقطون في هاوية الضلال؛ إذ يلتذون بسماع أولئك الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعهء ويجعلون القرآن [المثاني] [؟] غناء. ومن أسفٍ أن من يرى هذا 
الصنيع حقّاء إذا سمع الصوفية منه ذلك لم ينتهوا عن ملابسة هذه المحرمات. 
وأولئك الذين لا يجددون كلمة التوحيد بين يدي عبادتهم سوف يمسهم عذاب أليم. 
[لكن] [أنت] يا من تندب [؟] هذا [الفعل]. وتحرض المؤمنين ضده. [ليس ثمة ما 
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ينكر في] تحسين الصوت بالقرآن دون زيادة أو تبديل» والله يقول: والله يهدي إلى 
الحق. ١حسبنا‏ الله ونعم الوكيل» [القرآن: : #/9ا١].‏ 

[ثم نقل جواب كمال باشا زاده]”" . 

ثمة تشابه لافت بين السؤال الذي وجّْه إلئ كمال باشا زاده وذلك الذي وجه إلئ 
أبي السعود أفندي: وكذلك ثمة اختلافات مهمة. فكلتا الفتويين (أعني السؤالين 
وجوابيهما) تُشعران بالطبيعة الحوارية لعملية الاستفتاء ورجع الجواب من المفتين. 
وقد دلت هذه الحالة على أن من المحاورات ما يدوم عقودًا. ويبدو كذلك أن السائل 
وأبا السعود كان كلاهما علئ علم بما وقع من مراسلات بين مستفتين من البلاد العربية 
وأكابر مفتي السلطنة بشأن هذه المسألة. فبالنظر إلى سؤال المستفتي» تشير مشابهة 
العبارات المنسوبة إلئ الصوفية فيه لنظائرها الواردة في السؤال الأول إلئ أن هذه 
العبارات استُعملت بقصد تأطير النزاع. ومع ذلك» فقد زاد السائل الثاني -خلاقًا 
للأول- أوصافا تشير بلا مراء إلى إنكاره الشديد لممارسات الصوفية. ولعله وضصف 
بعض ما يفعله الصوفية بالبدعة لأنه كان عالمًا بفتوئ كمال باشا زاده المتقدمة» وأراد 
أن يثني أبا السعود عن المصير إليهاء والقول بها. وبالنظر إلئ جواب المفتي» دل 
نقله فتوى سلفه على إلمامه بتاريخ المباحثة وبخصوصيتها الجغرافية» وهو ما يومئ 
إليه صوغ الفتويين بالعربية. وفضلا عن ذلك. جعلت إشارة أبي السعود إلئ فتوى 
كمال باشا زاده من هذا الأخير سلفّاء علئ الرغم من أن فتوئ أبي السعود تدعو إلى 
التفكر في مدئ موافقته لسلفه”" . 

وكان المستفتون يسألون أحيانا المفتين الرسميين -وهم في العادة مفتو الأقاليم- 
دفاعًا عن ممارسات محلية في إطار السلطنة. وإليك هذا المثال: ذكر مفتي دمشق 
الرسمي. عبد الرحمن بن محمد العمادي (ت ١55١م).‏ في كتابه «هدية ابن العماد 
لعبّاد العباد' لقاءه بأسعد أفندي (ت 1578م)., الذي مرَّ بدمشق في طريقه إلى 
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الأراضئ المقدسة''"2. لم يكن أسعد أفندي راضيًا عن صلاحية المياه التي في 
أحواض الوضوء بدمشق» وقد بلغت من السوء في رأيه حدًا أراد معه الأمر بتجديد 
الأحواض. وفي الحق أن هذا الرأي لأسعد أفندي في مياه دمشق يعني أن وضوء 
الدمشقيين صحيح ١‏ لولا أن العمادي أثيت -كما روىئ هو- صلاحية المياه» 
وكذلك صحة وضوء الدمشقيين» مستدلا بمقطع اقتبسه من بعض كتب ابن نجيم'". 
وبعد ذلك بعقود» ساسا الرسمي أيضّاء وهو علاء الدين الحصكفي إلى 
وجو اخعلاف في , بعض المسائل الفقهية بين بلاد الشام والأراضي المركزية للسلطنة» 
وتضمّن قوله مد إل بسع الدمشقيين ب" وبعبارة ألعر: كان سؤال المفتين 
ومو وا ناه اا د يكيو يدا السقظ متررغية السبارساك 
المعلية فى قتف السلطنة. 

قبل الفتح العثماني في سنتي 16017١-16117مغ‏ كان أغلب سكان البلاد العربية 
واهني الصلة -إن كان ثّمة صلة- بالهيئة الهرمية العلمية العثمانية المتطورة» وبالنظام 
شرن 57 وقد أدئ هذا الفتح إلى تقديم وظائف قانونية جديدة -كوظيفة مفتي 


تازه نمتفطلصة) تتقنسقاذ | انتطنزع5 الصسقحدة0 ,تاكصبخاخ عتلد!انالطخ عءد بتللمعاع لذنوع م0 () 
,58-59 ,(1972 .أكقفط ه81 

ف انظر في رأي ابن ن العمادء وانتصار عبد الغني النابلسي لهذه الفتوى: عبد الغني النابلسي. نهاية المراد في 
شرح هدية ابن العماد (1995 ,'01[-8/3'1 مهكلم ل 0200 شفخييية 

() محمد بن علي بن محمد الحصني علاء الحصكفي, الدر المنتقئ في شرح الملتقئ (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 14ام), 5 

(5) كان بعض رعايا المماليك علئ علم ببعض مؤسسات النظام القانوني العثماني المزدهر. فقد حوت كتب 
التاريخ والطبقات التي عَرَضَت لأواخر القرن الخامس عشر ومطالع القرن السادس عشر تراجم لكبار 
فقهاء الدولة العثمانية ممن دخلوا الأراضى المملوكية. وكذلك كان بعض رعايا المماليك (كالتجار 
والعلماء)يسافرون إل الأناضول وإلى الأراضى العثمانية في أواخر القرن الخامس عشر. انظر مثلا: 
ابن طوق» يوميات شهاب الدين أحمد بن طوق ا(دمشق: المركز الفرنسي بدمشق» ١٠٠5-ا١٠5م)»‏ 5: 
/ا9458-45؛ 320 لإعقصطماصلط :قمصملنواعظ عالنتاسسة]ط-مقحدم)60" ,ناأكب84 صقطكت عمتصمط 
(2007 ,لإألوتع كتهنا لنونتيد]] ..ووتل للطط) ,"ودم1امءممء2. .45-١‏ وقد ذكر علي بن يوسف 
البُصروي في تاريخه حادثةٌ تلقي بعض الضوء علئ العلاقات المستمرة بين فقهاء الدولة العثمانية 
ونظرائهم في سلطنة المماليك. ففي سنة ٠54١م‏ - والحرب مستعرة بين العثمانيين والمماليك - أرسل - 
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السلطنة الأكبر- إلول البلاد العربية» وغدت عاصمة السلطنة مركرًا سياسيّاء وعلميّاء 
وتشريعيًًا مهمًا. وفيما درسناه إلئ الآن من الحالات ما يدل علئ اتساع المعرفة لدى 
عدد متزايد من رعايا السلطنة بالهيئة العلمية العثمانية» وبالوظائف السلطانية القانونية 
في العمومء وخاصة وظيفة مفتي السلطنة الأكبرء وزملائه من مفتي الأقاليم المعينين 
رسميًا . وقد كان بعض المستفتين -كصاحب التيمار- من رجال السلطة القضائية في 
الدولة» أو من النخبة الحاكمة الذين استقر بهم المقام في البلاد العربية. ومن جهة 
أخرئء بدا جليًًا أن العامة -كيهود القدس- كانوا يعرفون ما يكفي لسؤال مفتي المدينة 
الرسمي. وقد أسلفنا قبل أن الاستكثار من سؤال فقهاء بأعيانهم يومئ إلئ أن رعايا 
السلطنة كان لهم نصيب من «المعرفة الفقهية» التي تُسعدهم في تحقيق العدالة. 
وليس يعني ذلك أن جميع الناس (أو حتئ جميع رجال النخبة الحاكمة أو القضاة) 
كانوا سواءً في العلم بمذاهب الفقهاء علئ اختلافهاء وبما يمكن أن تنطوي عليه من 
فوائد يجتنيها منها صاحبٌ القضية في قضيته. ولعل بعضهم كان في تقلبه على المفتين 
أمهر من بعض . ولا يبعد كذلك أن يكون بعض المستفتين -علئ الأقل- يقلدون مفتين 
بأعيانهم» بقطع النظر عن الوظيفة التي يشغلونها في «المشهد التشريعي» الجديد. علئ 
أنه كان هناك -كما دلت علئ ذلك دراسة بواتش إرجينه لمحاكم قسطموني 
وجانقيري- بعض العوائق التي لعلها حالت دون الوصول اليسير إلى النظام التشريعي 
السلطاني» وإلئ مفتيه”'2. فمن ذلك البعد الجغرافي للمدينة التي يعمل فيها المفتي 
الرسمي -ودع عنك يعد عاصمة السلطنة- ومنها نفقات الإجراءات» وكذلك اللجوء 
إل خبير قانوني يمكنه إسداء العون في صياغة السؤال» وتقديمُ التوجيه القانوني”'". 


- مفتي العثمانيين الأكبر ملا عرب مبعوثه الخاص إلئ قادة المماليك يخبرهم أنه وفقهاء الدولة العثمانية له 

يرضوًا عن قرار بايزيد الثاني بمهاجمة سلطنة المماليك. ومما يجدر ذكره أن ملا عرب كان من الفقهاء 

الذين يتنقلون بين الأراضي المملوكية والأراضي العثمانية. علي بن يوسف البُصرويء» تاريخ البصروي: 

صفحة مجهولة من تاريخ دمشق في عصر المماليك. من سنة ١/ا4ه‏ - لغاية 8٠4ه-‏ (بيروت: دار 
المأمون للتراث. 19848م). .15٠‏ 

ه00 لوعمآ ,عمععم8 ١١‏ 

(؟) يبدو أن الفتاوئ كانت تصدر مجانًا في المراحل الأولئ لإنشاء وظيفة شيخ الإسلام؛ ثم لما تطورت- 

دكا 
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ولقد يجب علئ المرء أن يُقرّ -دون استخفاف بأهمية هذه العوائق» ودون نَعَام عن 
الاختلافات بين رعايا السلطنة في العلم بالإجراءات القانونية وفي الأخذ بها أن 
السبيل كانت ميسورةً لكثير من الناس للوصول إلى النظام القانوني عامة» وإلئ المفتين 
المعينين رسميًًا خاصة. ولم يزل وجود محاولات مخفقة في الحصول على فتوئ مفت 
أمرًا تُعْوزُه الوثائق» وكذلك وجود فتاوئ لا تنزل من المستفتين منزلة الرضا. وتشي 
بعض الحالات -كحالة يهود القدس في القرن السادس عشر- بأن العامة كانوا علئ 
علم بالإجراءات القانوثية» أو كان لديهم -في أقل تقدير- حظ من التوجيه القانوني. 
ومن الممكن تفسير قرار الرعايا باستفتاء المفتي الأكبر -مع وجود بدائل أخرئ لديها- 
بأنه اعتراف منها بوزن الفتوى الصادرة عن مفتٍ رسمي في النظام القانوني العثماني» 
ولعله كذلك دليل عل رضاها بمرجعية هؤلاء المفتين. وبعبارة أخرى: يتعين وصف 
المسألة من منظور النظام القانوني السلطاني» الذي يروم بسط سلطانه. ومن منظور 
نظام «المستفتين»؛ ولذلك كان من الضروري إنعامٌ النظر في كيفية تحصيل رعايا 
السلطنة -وبخاصة أولئك الذين لم يكونوا من النخبة الحاكمة أو القضائية- العلمَ 
بالإجراء القانوني. وب «متئ» و«كيف» يخاطبون المفتين الرسميين. 

وتذكر المصادر طائفة من القنوات التي كان يسع الراغبين في الاستفتاء العلمُ من 
خلالها بأكثر المفتين وفاءً بما فيه مصلحتهم. (وبوسعنا أن نفترض مطمئنين أنه كان 
هناك أيضًا أماكن أخرئ نقلت فيها المعرفة الفقهية وأذيعت). وقد كانت المحكمة 


- التراتيب الإدارية لهذه الوظيفة» رضت رسوم لتغطية نفقات الكتّبة والأمناء. ومن الصعب تقدير مدئ ما 
كان لهذه الرسوم من أثر في حرمان الناس الحصول على فتوئ. ولكن إذا تجاوزنا الفتاوئ التسعة 
والأربعين المصوغة بالعربية» وجدنا نسبة كبيرة من الفتاوئ تتعلق بالأوقاف؛ أو بالتعيين في الوظائف. 
وعلئ الرغم من أن استنتاج بيانات إحصائية بناءً على هذه المعلومة ضرب من المجازفة» فإنها تشير إلى 
أنه - فيما يتصل برعايا السلطنة العرب - كان ذوو الأملاك يؤثرون غالبًا اللجوء إلئ شيخ الإسلام. ومع 
ذلك. فهذا الأمر بحاجة إل مزيد بحث. وقد كان رسم الفتوئ - وفقًا لهزارفِن (نحو منتصف القرن 
السابع عشر)- سبع آقجات (مفردها آقجة 8؟ب81). وكان الهدف من الرسوم تغطية نفقات الكتبة 
لل ممع اط ناةع! .0الالاعقنامط [جمروعء»). 

لصة لمخصع 0 [أه [ممطءذ عط كه متاعالنا8 ''بوحاعط لقحمه0 عط أه وأععمقة عحره5" لنرعط اعترتا 

.53-52 :1 (1969) .20 ,32 5101635 صدء ام 
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الشرعية السلطانية أحد الأماكن التي كثيرًا ما يعرض فيها غير الفقهاء الفتاوى 
الشرعية»: وكانت سبعللاتك بييساواد متها ذكرت الفتاوئ وصفت هذا الإجراء بألفاظ 
مَنْشَعْة (1125ع] 00 آ ففي سجللات بعض محاكم الأراضي المركزية 
للسلطنة -مثلا- يُذكر أن المتقاضين قدَّموا الفتوئ (والكلمة المستخدمة هي «إبراز 
)7 وكذلك كانوا يعلنون في اكه 1 لديهم فتوئ مفت 745 حصةحاء؟) 
(ننؤزك”"2. وتحكي سجلات المحاكم غالبًا ما يكون بعد تقديم الفتوئ من قراءة 
القاضي إياها في المحكمة» وتفكره في مدئ مناسبتها للحالة المنظورة للحكم» وكان 
الكُنَّاب يُدرجون الفتوئ -في بعض الأحيان- في السجل» الذي يحصل المتقاضون 
على نسخ منه. وربما حمل المتقاضون إلى المحكمة فتاوئ أخرى لمفتين غير 
رسميين» فيتمكنون حينئذٍ من أن يرا أي الفتاوئ أعظمُ قدرًا في نظر المحكمة. 
وكانت فتاوئ المفتي الأكبر تذكر أيضًا في المراسيم السلطائية» كما دل علي ذلك 


)1غ( [اخترنا في ترجمة "8616011281196" كلمة امنشئة»؛ لأنها . فيما نرئ . دالة على معناها في الإنجليزية؛ 
إذ لا توصف الجملة ولا اللفظة بكونها "611015181106م" إلا إذا أنشأت . بمجرد التلفظ بها . حكمًا 
جديدًا لم يكن ومن الأمثلة التى أورودها لذلك قولٌ القّس للعروسين: «أعلنت كونكما زوجين"»»: فإن 
هذه العبارة توصف كا ا لأن العروسين صارا بمجرد النطق بها زوجين» ولم 
يكونا كذلك قبلهاء فهي إذن «منشئة» لحكم الزوجية. ويمكن أن نضرب مثلا آخر بصريح الطلاق في 
الإسلامء كلفظ «الطلاق» اتفاقاء فإنه ينشئ حكمًا لم يكن بمجرد نطق الزوج به خطابًا لزوجته» وإن لم 
تصحبه نية الفراق في رأي الجمهور. فكأن الكاتب أراد أن يقول إن سجلات المحاكم كانت إذا أوردت 
فتوئ المفتئ في حيثيات الحكمء أوردتها مورد المستنّد الذي لا يسع القاضي خلافه. فكأنها هي التي 
يناط به إنشاء الحكم» وليس للقاضي . بعد النظر . إلا التلفظ به (المترجم)]. 

[ل83! لتاطصمأة1 .كل بعلة1 دع لع لصة سمتلزة. متولئظ :"ضرمك علظ ومع عمعزظ" ,امعلموطمكت 1١‏ 

كلىذ] تانتطصماك1 2[1كا-تركر .11 /جدو-ورو .11 للمتفصيك8 1 أوعصعططدكة عملتتلدن تعالزك 

كله تقتسصلتلا ستطاوم سه ,متلنجة4 اكلم أعصطعك8ة ,ممامصن0 أقكنع بود ,(2008 ,ملمساوولا 

8- .]24/1 27و .11 للمتقصيك< 2 أوعسمععطلطة81 عملتلدت] تعلاز5 نلمع1 اناطصمةزذ] 

غ16 200 .لممدعلة أعصطء14 .سممتمسصنات نكن :و4١‏ ,2008) ,تتمستئدلا 1لخ4ذآ1 :اأناطصة)15215) 

971-07 .11( للمتقصساا! 26 أمعصعءططه81 عملتعلدوتا معااقكزدذ نلم؟! اتاطصماأ؟] ..ناتعممعته5 

2 ,355 ب,2008) بثالقسصتوهلا 5411] :لناطصة)؟5] 1563-1562 
لق نهنا :كدة بللممفصسباك! 2 أوعصع ططه]8 عملت علوت تعللكز5 تلمكا لنطصهأ؟] .له اأء مملهمن 0ن (< 


.303-4 للق تقد[ 26 أوع مع طلطهل1 عملتعلون] تعااكزك نأقةع]! لنطصةاأذآ1 
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المرسومٌ الصادر عقب رفع صاحب التيمار المقدسي عريضتّه . وكانت المراسيم تُرسَّل 
إلئ محاكم الأقاليم» حيث كانت تُتلئ علئ الناس جهارًا. وفي الجملة» كانت 
المحاكم السلطانية -وكذلك النظام القانوني السلطاني بوجه عام- بالغي الأثر في 
تقوية نفوذ الفتاوئ الصادرة عن شيخ الإسلام؛ أو عن المفتين المعينين رسميًا في 
الأقاليع وفي تشرها بين الداسن. 

ويرجع تيسير المعرفة المتزايدة لرعايا السلطنة بالمفتي الرسمي إلى البيروقراطية 
[الدواوينية] المتزايدة التى بسطت له يد العون. وكذلك إل أمنائه. وقد أدت هذه 
البيروقراطية دورًا كبيرًا في نشر المعرفة الفقهية. وكان في المراكز الإقليمية المهمة 
-كدمشق- أمين واحد للمفتي علئ الأقل. ولا يُعلم علئ التحقيق متئ عن أول أمين» 
وإن كان لا يخفئ أنه مع نهاية القرن السادس عشر كان ثمة أمين في دمشق”'2. ومهمة 
هذا الأمين -كما رأينا- حمل فتاوئ المفتي إلى المحكمة» وكذلك إلى المستفتين 
الآخرين في أغلب الظن. ومن الراجح أنه كان يقوم بصياغة سؤال المستفتي» ثم 
يقدمه إلئ المفتى. من أجل ذلك أدئ الأمناءٌ دورًا محوريًا فى الوساطة بين المستفتى 


)١(‏ كان هناك أمين دمشقي آخر هو إبراهيم بن عبد الرحمن الدمشقي» المعروف أيضًا بالسؤالاتي 
(ت 587م). وكانت وظيفته جمع الأسئلة لمفتي دمشق الحنفي. المحبي» خلاصة الأثرء :١‏ 47-41. 
[أقول: ظاهر كلام بوراك أن هذا الآمين كان محض كاتب. والذي في ترجمة السؤالاتي؛ كما جاء في 
«خلاصة الأثر» للمحبي وصفمّه بكونه «الفقيه الحنفي». ثم قال [المحبي] ١‏ ...وبعدما رجع إلئ دمشق 
استبد بكتابة الأسئلة المتعلّقة بالفتوئ للمفتي الحنفي» وبهر فيها حتئ بلغ مرتبةً لم يصل فيها إليها أحدٌ 
من أبناء العصرء وكان له الاستحضار الغريب لفروع المذهب؛ واستخراججها من محالها بسهولة. مع 
التبحر في الفقه. وكثرة الاطلاع". فالظاهر أن «الأمين؟ في ذلك العصر لم يكن كاتبًا فحسبء بل كان 
عالمًا متبحرّاء يُعين المفتي الرسمي في استحضار فروع المذهب عند الفتوئء» فكأنه كان قلب عملية 
الإفتاء؛ بينما كان المفتي الرسمي لسانها. (المترجم)]. 

)هذا الأمر اسه ينا وضنفة برينكلي ميسيك علءز5وه2/1 نإعلءأمار8 في كتابه .512 عتطمميع لله عط 
عاعلووءع14 'إعلعلسصظ. ه صا تزوماولط 2250 ممتأقصاتده2آ1 لأمسا1 تعنماذ علتطموعع اله ع1 
للأعاء50 تاتأكه 81 .(1992 رؤوعء© قتمءماتلم) آه ألو خلصن] الزعزعطع8) وقد بدا -في بعض 
الحالات- من الأسئلة المطروحة علئ المفتي الأكبر بخصوص مقاطع معيئة في الكتب الفقهية أن السائل 
نفسه من أهل العلم. أبو السعود أفندي. فتاوى. 297؛ صُنع الله أفندي» فتاوئء علإنصةد«نزءان5 
,269 التع81 لاعوع 1 145 لاوط اآ 
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والمفتي [حرقيًا : والخطاب الإفتائي]'"' . 

ولأمناء المفتي أهميةٌ أخرئ ترجع إلى أنهم كانوا يدونون فتاواه ويحفظونهاء فهم 
قي الجملة-مسئولو محفوظات (أرشيف) المفتي؛ ولذلك كان بوسعهم أن يُمدوا 
المستفتي بمعلومات عن الفتاوى السالفة التي يستطيع الإفادة منها حين يعرض مسألته 
علئ المفتي ء وربما حفظوا -سوئ ما تقدم- فتاوئ أخرى مهمةء كتلك التي يصدرها 
المفتي الأكبر. ومن الجدير بالذكر كذلك أن سجلات المحكمة كانت تقوم في بعض 
الأحيان بالأمر نفسهء وذلك حين كان يُدرَّن فيها كلا رأيئ مفتي الأقاليم والمفتي 
الأكير: 

ولنذكر ختامًا أن كتب الفتاوئ الصادرةٍ عن بعض المفتين قد أدت دورًا مهما في 
نشر المعرفة الفقهية» وكانت في تداولها في أنحاء السلطنة بمنزلة «الأرشيف 
العمومي». بين أهل العلم في أقل تقديرء وكان بوسع الفقهاء والعلماء (وربما بوسع 
غيرهم) الرجوعٌ إليها -ولعلهم فعلوا- عند صياغة أسئلتهم. وقد كان الفقهاء يقفون 
فيها علل كيفية توجيه السؤال إل المفتي الأكبرء وعلئ آراء أكابر المفتين السابقين» 
بل على الكتب الفقهية التي اعتمد عليها المفتون السابقون. وبعبارة أخري: كانت 
كتب الفتاوئ أداة مهمة لتعزيز تماسك مؤسسة الإفتاء الرسمية» وما يصدر عنها من 


م لزهرة 
فتاوى . 


)١(‏ وفي أواخر القرن الثامن عشرء كتب ترجمان السفارة السويدية؛ «هذقط0”0 110520682 كناتأهمع1 ؛ 
يقول: إنه كان في «كل محكمة علئ أرض السلطنة» كتابان -علئ الأقل- أو ثلاثة من كتب الفتاوى. 
ونسخة من كتاب «ملتقئ الأبحر» لإبراهيم الحلبي. وترجع جميع كتب الفتاوئ التي ذكرها إلئ فتاوى 
أكابر المفتين في القرنين السابع عشر والثامن عشر. والحق أنه من الصعب تأكيد هذا الأمرء ومع ذلك 
فهو يكشف عن الجهود التي بذلها الحكام العثمانيون وهيئتهم العلمية الهرمية في نشر فتاوى المفتين 
الحاليين والسابقين. 

عل عتع ء مدآ :معوط) مقصطاه ممتصتمعط”! عل لممعمعع بدعاطه1 بممذوعقط0'ل جعع11720ه810 دناتاممع] 

.1:52-54 ,(1788 ,1لا110512 

لإمتقعطنط علزتمقحطزء501 ,قحقاعط ,علقع لحت اعوعامةء 11 -ا كقنز1 .5 لعسسمسقطيك8 منلل1تطنك8 د 

.20 ,251 4عصطءع81 ع1>301220 315 
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كتابة الفتاوى العثمانية بالعربية 

لم تقتصر الهيئة الهرمية العلمية السلطانية علئ ما كانت تأخذ فيه من جهود مؤسسية 
لتعزيز مرجعية رجالهاء ودعم فرعها الخاص داخل المذهب الحنفي» وتقوية 
مؤسساتها القانونية» ولكنها شرعت أيضًا في الإفادة من خطاب المرجعية الذي ساد 
في الأقاليم العربية للسلطنة؛ وهي لم تزل -علئ وجه الخصوص- تستخدم -في تزايد 
مطرد- أنماطًا خطابية عربية معينة في مخاطبة المفتين المعينين رسميًا في البلاد 
العربية» وفي السلطنة عامة. وإليك -علئ سبيل المثال- الفتوئ التالية التي أصدرها 
مفتي السلطنة الأكبر (الذي كان في القرن السادس عشر)ء شيقي زاده: 

سؤال: ما قول شيخ الإسلام. والسيد الهمام -رفع الله في العالمين قدره بجاه سيد 
السادات يَلِِ- في بستان. لم يزل عَقِبٌ واقفِه [؟] يجتنون غلته منذ أكثر من قرنين» 
فغصبه رجلّ قوي, واقتلع زروعه. وهدم أبنيته» ثم غرس فيه أشجارّاء وبنئ فيه ما 
شاء أن يبني» دون إذن من المتولي [للوقف]. فهل يجب استردادٌ البستان منه. ورده 
إل ما كان عليه من قبل؟ وما حكم الزروع والأبنية؟ أفتونا مأجورين. 

الجواب: نعم يجب استرداد البستان منهء وإبقاؤه على ما كان عليه من قبل. وإذا 
لم يتقدم شخص آخر ممن لهم الحق [في الانتفاع]» لزم الغاصبّ عُرْمُ ما اقتلع وما 
هدم'''. 

إن التقاليد الأسلوبية -وراء اختيار اللغة العربية- تباعدٌ هذه الفتوئ ومثيلاتها عن 
الفتاوئ الصادرة بالتركية العثمانية» وكذلك عن تلك التي توجد في كثير من كتب 
الفتاوئ المعاصرة (أو القريبة من المعاصرة) في البلاد العربية. وتنبغي الإشارة إلئ أنه 
علئ الرغم من أن فتاوئ شيقي زاده لم تكن من بين أقدم الفتاوئ التي أصدرها بالعربية 
أعلام فقهاء الهيئة الهرمية العلمية السلطانية: فإنها تباين -أسلوبيًا- فتوى متقدمة 
لكمال باشا زاده» وهي التي أسلفنا الحديث عنهاء وتباين أيضًا فتوئ أخرى لشيفي 


اهءءه(59) 


زاده نفسه» لم ترد في جامع فتاواه» وإنما وصلت إلينا في صورة وثيقة” '. إن لهذه 
,(1916بمعنصسف' نده'ه طند]1 :انتطصمأكآ) أوعتسفصله5 علزتدما] (1) 
(0) ثمة نوع عدول عن هذه التقاليد» ومن أمثلتها فتاوئ أبي السعود .(382 ,581281051 6/ا1.111) وفي جامع- 
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الاختلافات صلة وثيقة بمناقشتنا هنا؛ لأنها تكشف عن التطور التدريجي للتقاليد التي 
ميزت الفتاوى العربية العثمانية خلال القرنين التاليين» أو ربما خلال ما بقى من مدة 
الحكم العثماني للبلاد العربية. 

إننا سوف نعود إلى النسخ السابقة من الصيغة المنشورة في خطاب المفتي الأكبر 
ولكن سيكون من المفيد أن ندرس أولا التقاليد المتبعة في جوامع الفتاوئ من لدن 
شيقي زاده فمن بعده”'"2. ودراستي هذه التقاليدٌ مستوحاةٌ من دراسة أوريل هايد 
(11610 اءةلة) الرائدة للفتوئ العثمانية: فهو -فيما أعلم- أول من أشار إلى 
التقاليد التي تعنينا هناء ولكنه مال إل تفسيرها بالاستمرارية» وتَتَبّعَ بعضها في 
عهود سابقة”'"“. ومقصودنا من هذا الدرس أمران: أن نبسط القول في بعض 
القضايا التي تتعلق بهذه التقاليدء والتي لم تُوفٌ -إلئ حد ما- حقها من الدرس 
في كتاب هايد» وكذلك لنشرح -ولعل هذا أهم- كيف تبدّت بعض الديناميكيات 
-التي صاحبت توطيد مرجعية شيخ الإسلام ومرءوسيه في البلاد العربية- في 
الأخذ بهذه التقاليد. 

ولنبدأ بالاستفتاء» وهو يُفتتح -غالبًا- بصيغة موجهة إلى رأس الهيئة الهرمية العلمية 
السلطانية» شيخ الإسلام: «ماقول مولانا شيخ الإسلام'. لقد عُرفت هذه الصيغة - 
كما يقول هايد- في الفتاوئ السابقة على العصر العثماني» وخاصة لدى 


- 978ق]اع 1-1 اإععطء8 ل "تاىتطيوووتمعلا " - (من القرن الثامن عشر)ء كان هناك بعض الفتاوى 
بالعربية تسأل عن رأي أثمة الحنفية (أبي حنيفة وصاحبيه: أبي يوسف ومحمد الشيباني)» انظر 
تن نعلنالطعصة “ه11 تنتقاء ط-االتأعأعطعظ , ااتإتطاععوامع لا لمالسلطفب بعتتسصخة اعم'دطاج81 :اناطاصمار]) 
..64 ,62 .61 ,(1872 وفيه -مع ذلك- فتاوى أخرئ تأخذ بالمفتتح العام: «ما قول مولانا شيخ الإسلام' 
(انظر السابق» 188). 
.41-40 "يواع" ,0نزع11 (1) 
(9) السايق. 
(*) أبو زكرياء يحيئ بن شرف النوويء أدب الفتوئ والمفتي والمستفتي (دمشق: دار الفكر. 984١)؛‏ '45-47. 
[أقول: يشير بوراك إلئ قول النووي في الكتاب المذكور (85-41): «الثامنة [من صفات المستفتي»] 
ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي: ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك .... قال الصيمري: فإن 
اقتصر [المستفتي] علئ فتوئ واحد. قال: (ما تقول رحمك الله)؛ أو (رضي الله عنك)» أو (وفقك الله - 
4" 
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المماليك0©» كما أن الفقيه أبا ؤكرياء يحيول بن شرف التوويئ (ت /171/7م) قد ذكرها 
8 كتابه عن المفتي والمستفتي بوصفها الأنسب في مخاطبة المفتي”“. ويلي هذه 
الصيغةً في العادة ثناءٌ ومغالاة في ذِكْر الألقاب. على أن الفتاوئ العربية الأربع 
الأخرى في فتاوئ شيقي زاده قد عراها بعض التغيير: «ما قول الشيخ العالم؛ العامل» 
الفاضل -زاده الله عزة فى الآنيّْن [فى الدنيا والآخرة] بجاه سيد الكونين [46خ]»" ''. 
اما قول الشيخ العلامة. سر الشرقي الفهامة. أمد الله عمره إلئ يوم الحساب»!*) 
واما يقول شيخ الإسلام والمسلمين. عمدة المحققين. وزبدة المدققين» متع الله 
الأنام بحياته إلى يوم الدين»”2. ولم تزل صيغة «ما قول شيخ الإسلام» تُتبع أحيانًا- 
في كتب الفتيا المتأخرة» في القرنين السادس عشر والسابع عشر -بسلسلة طويلة من 
الألقاب: «ما قول مولاناء وسيدناء وقدوتناء موضّح مشكلاتناء فاتق رموز 
مفصّلاتناء خاتمة المتأخرين» (57): أو ما قول شيخ الإسلام- متعنا الله بطول عمره 
إلى يوم البعث»"" . 

على أن هذا التقليد في مخاطبة المفتين الرسميين في العصر العثماني لم يكن يُعمل 
به كثيرًا في العصر المملوكي» ولا كان شديد الشيوع في الأقاليم العربية للسلطنة في 
العصور اللاحقة . وآية ذلك أن الفقيه الشافعي بدر الدين الغزي كان قد سئل في مدينة 
جمص السورية -في أثناء رحلته إلى إسطنبول- عن رأيه في مسألة من مسائل الوقف» 
فقيّد السؤال -علئ الصورة التي جاءه عليها- والجواب جميعًا في رحلته. والذي 
يعدينا مما اله تعلق بعقضودئا- أن الفتوئ بدات مباشرة بالسؤال دون خطاب»ه 


- وسددك؛ ورضي عن والديك)؛ ولا يحسن أن يقول: (رحمنا الله وإياك). وإن أراد جواب جماعة» قال: 
(ما تقولون رضي الله عنكم)؛ أو (ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالئ). (المترجم)]. 

20 .ةلقاع ,ع111230 (1) 

.7 ..10ط1 (2) 

)3(« 1. 

1881 مفلتكقاعءط ,0ن 'نك-ونتاطع «4) 

2251 ,فأقاءط ,عل230أوعامء1ا (5) 

(5) بدر الدين محمد الغزيء المطالع البدرية في المنازل الرومية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 

والنشرء 5١١١م).‏ 16. وقد سجل ابن طولون فتوئ أخرى للدمشقي ء برهان الدين الناجي» في سنة - 
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أو أوصافء أو لقب""©. وكذلك لم تبدأ السؤالات عادةً في جوامع فتاوئ مفتي 
الأقاليم الرسميين في بلاد الشام -كإسماعيل الحائك وعبد الرحيم بن أبي اللطف 
(أواخر القرن السابع عشر)- بهذه الصيغة'"'. من أجل ذلك خاصة كان تطور الصيغة 
الموحدة في خطاب المفتي الأكبرء ومرءوسيه الإقليميين حقيقًا بالعناية. 

وبعد الخطاب يَرِدُ السؤال. وقد أشار هايد وآخرون إلى أن الفتاوئ العثمانية تتّبع 
في ذلك تقاليد شتئ» تهدف جميعها إلئ صياغة السؤال في أعم لفظ”". فإذا كان 
السؤال يتعلق بواقعة معيئة» فإن أطرافها يقدّمون بمجموعة من الأسماء الثابتة (زيد» 
عسروه يكرء يقير أو بقر للرجال» بوهتف وزيب اللفسلع)" - ونادرً] بنا تزكر الأسسياء 
في الفتاوى المصوعغة بالعربية» والتي ترد في جوامع فتاوى شيوخ الإسلام. وإنما يرد 
السؤال في ألفاظ عامة. ومع ذلك. ظهر تقليد زيد/ وعمرو في بعض الفتاوى 


- ا#ادام. وهي تبدأ بخطاب عام «مواليناء الفقهاء. أئمة الدين». شمس الدين محمد بن علي بن 
طولون؛. حوادث دمشق اليومية غداة الغزو العثماني للشامء 401-9477 ه: صفحات مفقودة تنشر للمرة 
الأول من كتاب «مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان»». لابن طولون الصالحي (دمشق: دار الأوائل» 
1 ١٠م)ء‏ د" ْ ْ 

)١(‏ سجل شرف الدين بن أيوب الأنصاري (ت 1040م) -الذي كان قاضيًا شافعيًًا في دمشق- بعض الفتاوئ 
التي خلت من خطاب المفتي عند السؤال. شرف الدين بن أيوب الأنصاري» نزهة الخاطر وبهجة الناظر 
(دمشق: منشورات وزارة الثقافة» ١49١م): .١11-17٠0 :١‏ وذلك بينما افتّتح السؤال في فتوئ لخير 
الدين الرملي -محفوظة في سجل محكمة القدس- بالخطاب الرسميء ومن الجائز -مع ذلك- أن يكون 
الكاتب قد أضاف هذا الخطاب عندما دوّن الفتوئ في السجل. انظر: 

453-54 :1 .أتناهن) قناولعأاعخ1 جعاده81 عطا ما ؤكاعل . تلمعلاط-مره تصتطك مع لصة معراه© 
(؟) "لاع" ,0لإء11. .39-41 ومما يجدر ذكره تعليمات أبي السعود أفندي في كيفية صياغة الفتوى علئ 
تناع 1013[ طساونا عمتمعاطةع1 وناء*1 ملل نتعا)ء مجم للمعاط 0ن *ناك-ة*'قطط .المعاط لت نناكءد'قطع 

.961-991 .1017-1 التعا8 لووط 1/15 نإتونطانا عل زاسممصسوع اناك لل انه 1 
(*) 0إع1ظ. 41 ."1618" وقد ذكر هايد أسماء أخرئ كذلك. ولكنها أقل شيوعًاء فللرجال: خالد» وليد» 
سعيد». مباركء وللنساء: عائشة» أم كلثوم: ربيعة» سعيدة» مريم. 
(5) عل سبيل المثال: فيض الله بن محمد أفندي» 
710 133 لأعنهآ 115 لإتمرطنآ علالممصدزء ناك عالمعاع طمتلنجنوع2 اعفكقاعآ 


صنع الله أفندي. 17613174: 527 ومما يجدر ذكره أن هذا التقليد راج - مع انتصاف القرن السابع عشر - 
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المصوغة بالعربية في القرنين السادس والسابع عشر"'". وكان السؤال بالعربية يُختم 
أحيانًا بعبارة: «أفتونا مأجورين»”". أو بعبارة «أثابكم الله الملك الوهاب)”", 
ولا يقع ذلك إلا نادرًا في الأسئلة التركية العثمانية. 

وقد كان السؤال يصاغ عادةً في جوامع الفتاوئ العثمانية -من أواخر القرن 
لقني عشر فما بعده- على صورة سؤالٍ [جوابه ب] نعم أو لاء وكانت الأجوبة 
لذلك تجنح إلئ الإيجاز. . وفي الفتاوئ المصوغة بالعربية كان الجواب عادةً مختصرًا 
كذلك: نعم أو لاء وهما عِذْلا "01232/:نااه" في الفتاوئ التركية العثمانية. وربما 


أسهب المفتي الرسمي في الجواب أحيانًا نوع إسهاب» وبخاصة إذا كان السؤال عن 
أحكام مسألة معينة؛ أو كان الأمر بحاجة إلى مزيد بيان”*2. علئ أن المهم هو أن 
المفتي الأكبر كان يُدبج فتواه بالعربية» مادام السؤال بالعربية. وبعبارة أخرئ: كان 
المفت الأكبر يعتقد -في مثل هذه الحالات- أن السائل نفسهء أو الجمهور الأساسي 
لا يفهم التركية العثمانية. 


وقد ظهرت هذه التقاليد أيضًا في الأسئلة المطروحة علئ المفتين الرسميين بإقليم 
بلاد الشام» وكذلك في أجوبتهم عليها. وقد افتّتح سؤال رفع بالعربية إلئ معيد زاده 


يٍِ نوع رواج ب بين المفتين في البلاد العربية كذلك». كما تشهد بذلك جوامع فتاوى ى المفتين الفلسطينيين 

محمد التمرتاشي (ت 16098م). وخير الدين الرملي (ت ١151م).‏ محمد ابن عبد الله التمرتاشي » 

فتاوى التمرتاشي» 4 تلمعأاظط 5550 115 لمقعطاآ علالممصسزء1ن5. 1458؛ الرملي. الفتاوئ 

الخيرية: 1:##. 168١؛‏ 7: .1١‏ 47 “31. وفي نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشرء 

كان تقليد زيد/عمرو معمولا به - وإن قله - في البلاد العربية» كالذي وقع في فتاوئ الفقيه الشافعي» 

زكريا الأنصاري (ت ١151م).‏ زكريا بن محمد الأنصاري». الإعلام والاهتمام بجمع فتاوىئ شيخ 

الإسلام (دمشق: دار التقوئ 1١١٠م)»‏ ا68-8. 

ؤتقاء 1 ,ع230أدعاصعء81 :291 .قكقاءط ,00 *ناك-د قط 2020-10 فكقاءط .ع01230 تعامصمت عمط (0) 
771,07 

عالسمحطزع 501 .للصعقط طمتلنجنء ]1 اعقنقاعء© بتلرعاط لعدتسمخطيل١‏ .ط طمتلتجرع1 تعاصسمي روط (2) 
.651 .1267 اأعتهآ 115 لتتمنرط انآ 

عتصقاذآ] عط بلن*نك-ة* باط بعطحص1آ منتله© ععد ,وللملما لعأفاقصمى عه .اجدده "بوعط" بلنوع81 (3) 


(1997 بووع:2 لإاألوتع كلم لآ لهاك :نخن) ,51010 2ا5) م15 )1لة]” ادمع 
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رت ام) -المفتي الحنفي الرسمي لدمشق- ب «ما قول شيخ شيوخ الإسلام), 
واتسم بأكثر السمات التي ذكرناها آننًا''©. وثمة فتاوئ -تجرئ علئ هذه التقاليد 
عينها - محفوظةٌ في سجلات محكمة القدس من القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
وهي صادرة يقيئًا عن مفتي القدس الرسمي. ولما كانت الفتاوى في جوامع فتاوى 
مفتي الأقاليم -في القرن السابع عشر على الأقل- لا تبدأ عادةً بهذه الصيغ» فالظاهر 
أن كاتب المحكمة هو الذي يضيفها عند تسجيل الفتوئ. وثمة تفسير واحد جائز 
لاستخدام هذه الصيغة في الأسئلة الموجهة إلى المفتين الرسميين (وإن كان المستفتون 
أنفسهم لم يستعملوها)» وهو أن جميع فقهاء الهيئة الهرمية العلمية -ومنهم المفتي 
الإقليمي- يمثلون المفتي الأكبر. 

إن أهمية الخصائص المائزة للفتوئ العربية ترجع خاصة إلى أنها تباين التقاليد 
التركية العثمانية. ويثبغى أن نأخذ فى اعتبارنا أن السمات المميّرة للفتوئ العثمانية 
إنما هي ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلها المفتون العثمانيون -بدءًا من النضف الأول 
من القرن الخامس عشر- لتوحيد الفتوئ العثمانية» التي تتجلئ خصائصها في الفتوى 
الصادرة عن شمس الدين الفناري (ت 477١م)»‏ أولٍ فقيه يلي منصب المفتي الأكبر 
في العهد العثماني”"2. ومن الواضح -كما أسلفت من قبل- أن ظهور فتوئ عثمانية 
متميزة ومعروفة يمثل مقاطعة للتقاليد اللغوية» والكتابية» والإفتائية التي كانت سائدة 
في البلاد العربية قبل الفتح العثماني وبعده. وكذلك اختلفت الفتوى العثمانية عن 
الفتاوئ المكتوبة في أجزاء أخرئ من العالم الإسلامي. كشمال إفريقيا"“. ولذلك 
كان تسجيل الفتاوئ المصوغة بالعربية -بسماتها الخاصة- في جوامع الفتاوى 
العثمانية بلغتها الأصلية» وبأنماطها الأسلوبية الخاصة: أمرًا لا يخلو من دلالة. 


.1581-1.11-71 هعقو لعتصطة تاعوط 1/15 لإندوط لآ علزلممحطرع501 تناع ع10230 “دكا لعسطعكة ١‏ 
انظر: في معيد زاده محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد المرادي؛ عَرف البَشَامم فيمن ولي فتوى 
دمشق الشام (دمشق: مجمع اللغة العربيق؛ 4/ا91ام)؛ 0-75 

ل لقطء10 :!-3 بتتقلسهاوتلةطنزء5 المقدمة0 .تاكصبالخ عء؟ ,تتقمعءط م0 .323 ,أوعستمصلهدك عنؤتمر اا (2) 

لعتتوع.آ تنقنطه]]0 عط ذه اأتعتصمماعتك12 عطا ص لإلناك َك :اننطاصهاذ] 01 8114 عط[ ,ممع] 

98-3 ,(1986 ,ؤووع22 وعفطا] :مملمه]آ) لطع ممع رك[ 

لاأع5061 ,الفط ,كتعدو .5 1200101 معد باإتناامعه طلامعع 1 عط صا وعاكل4خ املظ صا وطماة! م0 (3) 


(2002 بقوع اإأأوع للصنآ عمل رطحصة© :عع 7”تطصة0)) 1300-1500 ,طتطعد]/ا عط صا مغانت لصة 
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ولا تخفئ كذلك تلك الأهميةٌ التي أولاها أكابر المفتين وغيرُهم من رجال الهيئة 
الهرمية العلمية السلطانية العثمانية للسمات الفريدة للفتوئ العربية» وآية ذلك أنها 
سّجلت بحذافيرها في جوامع فتاوئ أكابر المفتين. كما أنها كانت تسجل غالبا 
بتمامها في سجلات المحكمة» كما سنرئ فيما يلي. ولعل من المفيد أن نعرض 
لموضوع حفظ الفتاوى العربية بجميع سماتها المائزة» فحت لو كان السؤال والجواب 
قد صيغا بالعربية» فإن الكَتَبّة الذين يدرجونهما في جامع الفتاوئ لما لهما من ١محتوى‏ 
فقهي» كانوا يستطيعون ترجمتهما إلى التركية العثمانية» وإزالة العبارات والصيغ التي 
تبلبى نشوا ازاعذا: 

الب أن هذا موضع مناسب للرجوع إلئ مناقشة أوريل هايد للفتاوئ العثمانية 
المصوغة بالعربية» فهو قد لاحظ في دراسته -كما أشرتٌ إلئ ذلك آنًا- أن لها أنماطًا 
خطابية خاصة. وِتَتَبَّعَ بعضٌ هذه الأنماط في جوامع الفتاوئ قبل زمان العثمانيين» 
وخاصة في العصر المملوكي. ومع أن هايد لم يُسبغ علئ هذه الأنماط صراحة 
أوصاف الثبات». والدوام أو الاستمرارية» فإن عدم تفسيره لعودة أنماط ما قبل العصر 
العثماني في السياق العثماني الجديد يشي بأنه لاحظ اندراجها في جوامع الفتوى 
العثمانية على مثل هذا النحو. إن تأويل عودة أنماط الخطاب -التي كانت سائدة قبل 
العهد العثماني- بالاستمرارية يلقي حجابًا صفيقًا علئ العملية أو الحوار المتدرج 
الذي سعئل بهذه الأنماط نحو التوحد في العصر العثماني. 

وتعكس الأسئلة الموجهة إلئ كل من كمال باشا زاده (ت 1677م) وشيقي زاده 
-مثلا- التطور الحواري لأنماط خاصة في خطاب المفتي الأكبر وغيره من المفتين 
الرسميين بالعربية. فالمستفتون لا يخاطبون في هذه الأسئلة شيخ الإسلامء وإنما 
يخاطبون جماعة الفقهاء: فقهاء الدين النبوي. وحكماء الشرع المصطفوي»”''. 


)01( أبو السعود. فتاوئ. 19 . ومصطلح «الشرع المصطفوي"» نادر نسبيًا فى السياق العربى» فاسم مصطفى 
لم يكن مستخدمًا في البلاد العربية عَلَّمّا على النبي يِه بل يبدو هذا تقليدًا [حرفيًا: ممارسة] أناضوليًا 
(لعله مصبوغ بصبغة فارسية). واستخدامه هنا ربما يشير إلئ أن السائل العربي استخدمه مراعاة لما ألفته 
الأذن العثمانية. وأنا أتوجه بشكري إل إقريت روزون (16015002 1]6ع8161) عل أن نبهتنى إليل هذا 
الأمر. 
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أو «السادات» العلماء الحنفية»"'2. وبوسع القارئ لجامع الفتاوئ أن يعلم أن كمال 
باشا زاده أجاب السؤال؛ لأنه وقّع باسمه في نهاية الجوابء بينما كان توقبع شيي 
زاده بعد إجابته في أسفل الصحيفة. ومن العسير القطع بأن السائلين كانوا يقصدون 
بسؤالهم جماعة من الفقهاء. إنما الذي لا خفاء به هو أن هذه الصيغة اندثرت عما 
قريب» وحلت مخلها ضيغة أخرئ ذامت قرونًا. ولما كان خطاب المفتى الأكبر قد 
تطور خلال عدة عقودء فإن القول ب «الاستمرارية» لا يفلح في تفسير القرار الواعي 
باتباع أنماط معينة» واطراح أخرئ. إن فهم هذا القرار سوف يساعد في الكشف عن 
بعض الدينامكيات المهمة التي صحبت ترسيخ مرجعية شيخ الإسلام» وكذلك مرجعية 
الهيئة الهرمية العلمية السلطانية فى البلاد العربية خلال القرنين التاليين للفتح 
العثماني . 

لقد أوجد الفتح العثماني -كما تبين في الفصول السابقة- في البلاد العربية «مشهدًا 
تشريعيًا؛ جديدّاء يُعد جزئيًا ثمرةً تقديم فهم جديد للإفتاء في الأقاليم العربية. ومن 
جهة أخرئء لم يُمنع بعض كبار المفتين غير المعينين رسميًا -في «المشهد التشريعي» 
في البلاد العربية في القرن السادس عشرء أو حتى السابع عشر- من الإفتاء» وعلئ 
ذلك فقد كان المفتى الأكبر -علئ الرغم من كونه أثيرًا في بعض الدوائر- مرجعية 
واحدة من جملة مرجعيات (حنفية وغير حنفية) . وفى هذا السياق ينبغى -فيما أزعم- 
أن تُقرأ وأن تُفهم تقاليد الفتاوئ العربية في جوامع فتاوئ أكابر المفتين. 


- [أقول: لا يثبت هذا الكلام عند التمحيص. فاسم «المصطفئ"» ثابت لرسول الله يقي من قديم في كتب 
السيرة والشمائل» بل إنه في عنوان كتاب القاضي عياض (ت )١١494/5514‏ الشهير: «الشفا بتعريف 
)١(‏ أوعتسهص1ج5 علإندرذ1 . 363. وكذلك دلت الأسئلة الموجهة بالعربية -في أواخر القرن الخامس عشر- 
إلئ المفتى الأكبر ملا عرب علئ هذه السيولة في الخطاب». فقد خاطبه بعض المستفتين ب اسيد 
الفقهاء». بينما افتتح آخر السؤال بقوله: "ما قول فقهاء الإسلام؛ وعلماء الأنام» 
بطسعخة' قصقات1١‏ ننمقحقاء ,(طوعخة' 810113) تطمله-لخ تطوعخ :-اخ آلث 15ل0عقاث قصقائء34 
5110 ,410 ,585 أططءم/ا للأهلمع183 115 توطنا عازتمفصدوء اناك 
على أن سؤالا بالعربية سّجل في فتاوئ زمبيلي علي مالي -[أفندي] وهو خَلّف ملا عرب- لم يتقدمه أي 
لقب شرفي. 
31 طلغة*1 115 لإتمعطاا علإتسمحصرع اناك . أنقدصع© تلخ التاطمع2 أحؤحكقاء] 
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إن للخطاب الذي تُفتتح به كثيرٌ من الأسئلة العربية أهميةَ خاصة في بيان هذه 
الفكرة» وقد أسلفنا أنه ظهر في بعض الرسائل المؤلفة في العصر المملوكيء؛ كرسالة 
النووي. غير أنه في العصر المملوكي:. وكذلك في القرون اللاحقة في الأراضي 
العربية للسلطنة العثمانية» كان لقب «شيخ الإسلام» -الذي كان يطلق أحيانًا على 
الفقهاء- واحدًا من جملة ألقاب شرفية كثيرة نسبيًا تضبط هيئة هرمية علمية غير رسمية»؛ 
قامت -بصورة مثالية عل الأقل- عل شهرة الفقيهء وعلئ تقدير أقرانه لمكانته 
العلمية. وقد كان الفقيه المبرّز -كالفقيه الشافعي المصري زكريا بن محمد الأنصاري 
(ت 1678م)- يلقب بشيخ الإسلام”'': بينما كان هذا اللقب في العهد العثماني. في 
القرن السادس عشرهء عَلَّما على رأس الهيئة الهرمية العلمية السلطانية”"» التي أفادت 
-بتوظيف الصيغ الموجودة؛ والتي شاعت في أنحاء البلاد العربية- من خطاب 
المرجعية القائم» وطوعته على وفق مطالبها. 

ولم يكن استخدام الخطابات المختلفة التي سادت الأراضي العربية الممارسة 
الوحيدة للهيئة الهرمية العلمية السلطانية» فقد أحاط السفراء العثمانيون علمًا بألقاب 
الشرف المملوكية» كما برهنت علئ ذلك -علئ نحو مقنع- دراسة جيهان موسلو 
(نااونا8 ههاك) الحديثة للدبلوماسية العثمانية المملوكية من القرن الرابع عشر إلى 
مطالع القرن السادس عشر. وفي الحق أن المراسلات الدبلوماسية العثمانية مع 
سلاطين المماليك في الفترة السابقة علئ الغزو العثماني تدل بوضوح على أن 
العثمانيين كانوا علئ علم بهذه التقاليدء وأنهم مهروا في التلاعب بها"". ويبدو أن 


خيش١ وانظر لمزيد من الاطلاع العام على تاريخ مصطلح‎ .107-197 1:١ الغزيء الكواكب السائرة»‎ )١( 
الإسلام»‎ 
"لزاع50 عنصما؟1 [ه ومناساه::8 عط ممه تمدادآعلى طعلتقط5 عط1". أعتاابظ .ثلا لممطعنير‎ . 5 
151351163 35 )1972(: 53-7. 
(؟) كان اللقب مستخدمًا فعليًا في النصف الأول من القرن الخامس عشر. انظر -مثلا- حجة وقف الفناري.‎ 
ولنذكر أن اللقب في هذه الحجة إِنْ هو إلا جزء من سلسلة طويلة من الصفات والألقاب.‎ 
زوع اتتاعلة© اوزتطعل5 أوعاتوع كلملا لاطمها] بلناطصة؟آ) ترعاءوعملء]/8 للسهدو0 غ11[ .ععناظ 5لة3115‎ 
,ممتساتزةلا‎ 1984(, 3 
)3( ,علناأحصة]ط! -سمقدصه 01 ,ناأود81‎ 87-140. 


3536”ظ> 
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الهيئة العلمية العثمانية قد أوتيت نصيبًا من هذا العلم أيضًا"''. 


ويمكن أيضًا أن نضع تطور الفتوئ العربية العثمانية في سياق آخرء وإن كان 
موصولًا بهذا السياقء فقذ:رآينا -فيما مضئل من الأآبواب- أنه مثل مقصف القرن 


يه 


السافس عشرء والعلماء والفقهاءٌ فى الهيئة الهرمية العلمية العثمانية يضتفون كتبّا مهمة 
-وكلها بالعربية- ردًا على ديات التي نشات عن دمج الأراضي العربية في 
السلطئة» وسعيًا إلى توطيد مرجعيتهم» ومرجعية المفتي الأكبر في أراضي السلطنة 
المديدة. ولما كان كثير من القراء المخاطبين فقهاء عربًا ايدان قد كر تحديدًا : 
فقهاء حنفية عربًا)» لا يعرفون التركية العثمانية» فقد صنفت كتب الطبقات بالعربية. 
وقل مثل ذلك في محاولة تطوير تقاليد معينة للفتوئ العربية؛ إذ يمكن أن تعتبر 
جزءًا من جهد أكبر تبذله الهيئة الهرمية العلمية السلطانية طلبًا لتيسير وقوف الرعايا 
المندمجين الجدد -الذين لا يعرفون سوى العربية- على النظام التشريعي السلطاني. 
ويظهر هذا الجهد أيضًا في أماكن قانونية أخرئ» ففي المحاكم السلطانية في الأقاليم 
العربية كان التعاحيرد يجري بالعربية» وكانت الوقائع تُدَوّنْ في سجلاتها بالعربية. بل 
يبدو أنه حتئ في بعض الأماكن التي يتحدث أبناؤها التركية» في مركز الأراضي 


)١(‏ إن معرفة ااه «بخطاب العلماء» المملوكي في النصف الأول من القرن الخامس عشر بحسي 
السؤال الذ يي أرسله مراد الثاني إلئ الفقها ء المصريين بشأن هجومه عل إمارة قرمان. لقد افتتح !١‏ لسؤال 
ب «ما تقول السادة العلماء». 
صلابزء8 (متطقغعط1 سملسصقفدلملزوءلا ع1 تندااناع ممم سمعمدعز" .تلكووتدعصندنا لعل انقددو] 
.129-33 :(1937) 1 معاعلاع8ظ "راوع زلعله/ا تناع قحص] سمتصمرويك[ 
ومما يثير الاهتمام حقًا أنه سأل فقهاء من مذاهب سنية أخرئ. انظر في هذه المراسلات: نالقنا]ل؛ 
.5 بعلناأتقة! -صفصره]0 وانظر في تأكيد كثير من المصادر العثمانية علئ الألقاب. ومن بينها شيخ 
الإسلام: الأو تدعصنجنا لالم النقحم؟1؛ لأمللاوء 1 علالتصلا] ستسلغعالعء0آ1 الممحم05. :متوعلمسمخ) 
.204-5 ,(1988 ,الأعسامه8 نا[ 12111 11011 وقد ذكر فريدون بيه - في مقدمته لمجموع رسائله - 
التشريفات والألقاب التي يتعين علئ المرء استخدامها عندما يذكر أو يخاطب المفتي الأكبر. 
-1848] ,(1265-74 ,عقتلصة انه 10318 نلناطصهأ؟ط) متنخقاع5 اللقعوص نالا اعم*تادرعء 11 ,نزع8 مقلامعءط 
ع0 'تاأعان10 ااصقتصو0 تقلم؟1 ممتعدامد8 عزوخ .215 ,102لمناعلاخم وؤلج عءذ .1:11 [57 
.165-68 ,عا الحصماة 1 انتطزعء5 
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السلطانية» إذا كان أحد المتقاضين يتكلم بالعربية» أو طلب -علئ الأقل- كتابة 
الحكم بالعربية» فإن الواقعة كانت تدون في السجل بالعربية أيضًا. ففي أنقرة أواخر 
القرن السادس عشر -على سبيل المثال- سجَلت بعض الوقائع بالعربية (بين كثير من 
الوقائع الأخرئ المسجلة بالتركية العثمانية)"'2. ومع أن هذا الأمر بحاجة إلى مزيد 
بحث». فإن من الممكن أن نفسر توحيد «معجم قانوني» سلطاني -باتخاذ العربية 
لسانًا- بكونه جزءً! من محاولة أكبر لتعميم القانون في أنحاء السلطنة خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر”©. وعلئ الرغم من استخدام العربية» فقد قدم تطور 
ملامح معينة -وفقا لعبارة نااع ه806 11:[ن0- «عثمانية» تمكن قراءتهاء وإعادة العمل 
علول وفقها”'. 

والحاصل أن الملامح الخاصة للفتوئ العربية العثمانية يمكن أن تُعدَّ جزءًا من جهد 
شارك في بذله رجالٌ الهيئة العلمية السلطانية لتوطيد مرجعيتهم في أنحاء السلطنة 
المترامية الأطراف. وقد عملت الطبيعة الحوارية الظاهرة للفتوئ» والتي تشمل 
المستفتي [السائل] والمفتي -خلاقًا لغيرها من الأنواع- بوصفها نوعًا من الدعاية التي 
تقتضي مشاركة فكّالة من المقصود (أي السائل)؟ إذ كان عليها [الطبيعة الحوارية 


تا تقطن تعتنطة8 اوو- عتطقتتازطع 1 21 تتتاعزك عنوكعة الممم صمل 1 منمنه لصخ ,مدعمه0 اتلد8 (1) 

,86 ,ك4 ,41 ,1958) بالاع8351111 11لتتتاكتلع1 طاعة 1 ك1 :ممتدعاصةف1584)( أدطنادذ 12-1583 112/15 992 (14 

8 1132311 8-997 72131قطن 111 1 تتتاءز5 عتزلاعع5 المممصسسلظ لآ متم 'مممعلمة بمدعم0 الله :102 

2 ,65 ,48 ,1974) ,18335112221 لالاناتنتع[ طعهة1' علرن1” :قرمعاص15904)( تدص 1 11-1588 تتلتقة ع[ (20 

105, 111, 114, 116, 123, 5. 

(؟) أشكر جمس بالدوين 8214115 13365 علئ أن لفت انتباهي إلئ هذه العملية. 

0 ها عتطوعخ درمعا رعق قلطا صأ) 05زمعع] أزناء عط 1ه وملاة2 ةا ناعقمتعء؟؟ عطا مه وكلة 

ع5 ,وعتناامعء طامععاجلة عط له طامععاقة غطا مز ععتمدق عط كه كلصذ! ععمء عطا معطو اسن 

هسه عنة)5" ,علتعاء5 خئز0 اتلا[ بوسيا8 لإتنااصعء-طامعع )1 عنذا أه لإليد 5 علتجاء5 مئز0 أنل11 

ب.ؤوتل «طلطط) مدعنا تتتمخدع-طتمعع لاط عنهآ 6ه لإلننك خ :عع د اماع ه81 عطا صز لإأعزعمم 
93-96 ,45-46 ,(2009 بلإألواع انصنآ ه11 

(*”) استعرت مفهوم القِرّائية (لا]أثاط56808) من: 
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.195-33 ,(1991 ,نتقعصة]! دمن أمعصسبءهل هآ :معمةط) ملعاكماء/؟ وع11از0 .لع ,ؤمدرع) 
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للفتوئ] أن تنشر التقاليد المذكورة آنقًا في السؤال (أو أنها كانت تُقدَّمِ -علئ الأقل- 
في سجلات المحاكم وفي جوامع الفتاوئ كما لو أنها تقوم بذلك). 

فلم تكن الفتوئ -من هذا الوجه- مجرد قناة تحمل رأي المفتي إل المستفتي» 
ولكنها كانت أداة تُتَغيا بها مآرب أخرئ. عل أنه لا ينبغي أن يُنظر إلئ هذه المآرب 
بنجوةٍ من «المحتوئ التشريعي»؛ فقد مر بنا في الفصل الأول أن النظرة العثمانية 
لوظيفة المفتي تختلف جوهريًا عن النظرة السارية في الأراضي العربية من السلطنة: 
ففي المنظور العثماني» يحدّد المفتي الأكبر الرأيّ المعتمّد في المذهب الحنفي» الذي 
يتعين علئ مرءوسيه [وهم مفتو الأقاليم الرسميون] العمل بهء بينما كان المشهد 
الفقهي في الأقاليم العربية -من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر- زاخرًا 
بالمرجعيات الفقهية» فكان لزامًا على المفتي الأكبر وعلئ المفتين الرسميين أن 
يُؤسسوا -والحالٌ هذه- مرجعيتهم. وهو ما قصدث إليه أنماظ الخطاب التي صحبت 


التطويرٌ المؤسسي وأتمته. 


المفتون غير الرسميين والمشهد الفقهي السُلطاني 

أودٌ أن أتحول في هذا الموضع إلى الفقهاء وعلماء الدين الذين لم يلوا منصبًا 
رسميًا في الدولة» ولم يكونوا من رجال الهيئة الهرمية العلمية السلطانية. ففي الحق 
أن واقعة الدمشقيين الذين قرروا -في استفتائهم عن توزيع مياه النهر- أن يسألوا مقتيًا 
غيرَ رسمي. هو الرملي, المفتي الفلسطيني (وربما سألوا معه فقهاء آخرين)» لم تكن 
واقعةَ وحيدة أو شاذة. وإذا أردنا الوقوف عل تصور كامل لها ولأمثالها تعيّن أن 
ندرسها في ضوء العلاقة المعقدة بين الهيئة العلمية العثمانية ومؤسساتها التشريعية من 
جهةء ومفتي بلاد الشام البارزين الذين لم يتقلدوا منصبًا من جهة أخرئ. فجميع هذه 
الوقائع تدل علئ أن الموثوقية الفقهية قبل العهد العثماني -والتي قامت عليها مرجعية 
هؤلاء الفقهاء غير الرسميين- كان لها من يشايعهاء وأنها دامت لقرون في ظل الحكم 
العثماني . 

وسوف تُعرض -فيما يلي- لنشاط المفتين البارزين»ء كمحمد التُمُرتاشي 
(ت 1018م),» وخير الدين الرملى (ت ٠155١م)2)‏ وعبد الغني النابلسي 
(ت ١"١م).‏ الذين لم تعينهم الدولة» ولكنهم نالوا احترامًا كبيرًا في بلاد الشام. 
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وفي سائر بقاع السلطنة» وسنفصّل القول كذلك في الظروف التي مكنتهم من العمل 
دون تضييق. وعلئ الرغم من كون هؤلاء المفتين معروفين جيدّاء ومن أن نشاطهم 
عرق جيدًاء فإنهم يمثلون فريقًا أكبر من فقهاء حنفية لم يُعيّنوا رسميّاء ولا اتصلت 
أسبابهم بالهيئة الهرمية العلمية السلطانية» كصالح بن محمد التمرتاشي”''» ومحمد بن 
صالح بن محمد التمرتاشي""'. ومن الجائز أن بعض المفتين غير الرسميين لم يكونوا 
يحظؤن بالموثوقية التي كانت للثلاثة الذين نشتغل بالحديث عنهم هنا. ولعل 
الدراسات المستقبلية للمفتين الأقل هيمنة تصدّق بعض ما انتهيتٌ إليه في هذا الصددء 


20 


وتسهم في وضع خريطة أكثر دقة للمرجعية الإفتائية في الأراضي العثمانية 


)١(‏ انظر عن صالح التمرتاشي: ترجمة صالح التمرتاشي. 501ع8]1 55:80 215 زتهءطنآ علاتممسصرزءل50 
-526 ,2212-1؛ المحبيء خلاصة الأثر. 7: .1-77٠‏ 

(7) انظر عن محمد بن صالح التمرتاشي: المحبي. خلاصة الأثر. 7: 50-409. وثمة مثال رائع آخر: هو 
إبراهيم بن محمد الطباخ (ت 1597م)؛ وهو ملازم معلول زاده محمد أفندي (وخدمه أثناء توليه وظيفة 
قاضي القضاة بدمشق). لقد عاد ابن الطباخ إلى دمشق (مسقط رأسه) بعد أن تولئ التدريس - وقنًا قصيرا 
نسبيًا - في نظام المدرسة العثماني (وكانت أعلئ درجاته في مدرسة الأربعين آفجة). وفي دمشق عمل 
لدئ الحاكم سنان باشاء وكان مسئولا عن عُلوفات [رواتب] العلماء بخزينة الشام» كما عُين في وظائف 
تدريسية وخطابية أخرى هنالك. والأهم أنه كانت له عشرات العلاقات بكثير من فقهاء دمشق. وربما 
بغيرهم أيضًا (المحبيء خلاصة الأثرء :١‏ 47-!4). وقد بدأ ابن الطباخ الإفتاء سئة 1994م في إبان 
إقامته بدمشق» وجمعت فتاواه بعد ذلك في كتاب؛. بعنوان: «عين المفتي لغين المستفتي»» وفيها نقَدَ 
قضاءةً زمانه نقدًا لاذعَاء حت ذهب إل أن الفقهاء يجب أن يتحاشوا الاشتغال بالقضاء؛ لعجز القضاة 
عن الحكم بالعدل في هذا الزمان (إبراهيم بن محمد ابن الطباخ: عين المفتي لغين المستفتي» 
77-8 ,1115 نلمع؟8 لنوع 1215 لزمدبطنآ علالممسرزء1ن5). ومن أجل هذه الآراء وصف المحبي 
ابن الطباخ بأنه شديد التعصب. ومع ذلك» ذاعت نسخ من كتابه في أنحاء السلطنة. وحفظت نسخة في 
سراييقو (3069 715 '853:طنآ لإ86 111155697)» وتوجد الآن نسخة أخرئ على الأقل في إسطنبول 
(1115 تلصعاظ لنجوع8 215 موءط1] علإأسقدرزء501). وجودة النسخة الإسطنبولية (إذ هي أنيقة 
مزخرفة) نشي بأن بعض الدوائر [العلمية] قد تقبلت فتاوئ ابن الطباخ بقبول حسن. 

(*) لنتخذ مثالا علئ هذه المرجعية المحلية «مانح الفتوئ» (117301) في مسجد عينتاب ,2506 وزاوع.آ 
اإالومعء كتمل] :رمتعا 13) طماملخ 5ه أتتنده © سقددهغ0 عطا صز تعلمع0 لصة كحمآ تدعلة1 توالله ه31 
.15 .,(2003 بؤوع:2 1018ماتئلة) 01 
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تأسيس المرجعية 

لقد قامت المرجعية الإفتائية للمفتين غير الرسميين علو اتصال أسبابها بموروثات 
أو أفرع معينة في المذهب الحنفي» تجذرت عمومًا في الأراضي العربية للسلطنة» 
وكان وجودها سابقًا عل وجود الحكم العثماني بها. وقد تجلّت هله الضلة في 
العلاقات الاجتماعية عبر الزمان والمكان. وخاصة تلك التي بين التلامذة وشبوخ 
بأعيانهم. وفي هذا الضدد بايدت مرجعية غؤلآء الدفتين مرجعية قتهاء الييفة الهرهية 
العلمية السلطانية» التي اتخذت -كما أشرت إلى ذلك في الفصل الثاني- في أواخر 
القرن الخامس عشر وفي القرن السادس عشرء مرجعية سلسلةٍ (أو عدة سلاسل) 
للرواية في المذهب الحنفي» ثم لما توطدت أركان هذه الهيئة وعلا شأنهاء تضاءلت 
أهمية الصلة بين شيخ بعينه وتلميذ في نقل المرجعية وتوارث العلم» وتزايدت -بدلا 
من ذلك- أهمية الهيئة الهرمية في مجموعها بوصفها قناة للمرجعية في المذهب (أو 
-لمزيد من الدقة- في فرع معين من ال 

على أن دوام الاتصال بموروثات [مذهبية] معينة بقي مهما فيما يتعلق بالفقهاء 
الذين لم يتقلدوا منصبًا رسميّاء فقد شّكل خبراتهم الحية» والسَّير التي وثقت هذه 
الخبرات وروتهاء وكذلك تصانيفهم وفتاواهم. وقد ذاعت تراجم هؤلاء الفقهاء 
وفتاواهم في أنحاء السلطنة» وخاصة في ولاياتها العربية» وجعلت تعلن عن اتصالهم 
بموروثات فقهية معيئة ذات موثوقية داخل المذهب. وفي هذا الصددء يكون لهذه 
الوثائق الفقهية من الفائدة مثلّ ما لفتاوئ المفتين الرسميين. 

وفي الحق أن هذه التصانيف لم تخاطب جمهورًا واحدّاء فأما كتب الفقه فلعل 
تداولها كان مقصورًا علئ أهل العلم . وأما الفتاوئ فكانت أرحب مَدئْ. وأما تراجم 
الفقهاء فذاعت في الدوائر العلمية» غير أن بعضها قد اتسع جمهوره -فيما يبدو- لما 


)١(‏ مما يثير الانتباه أن التمرتاشي والنابلسي كليهما قد أخذا عن علماء الهيئة الهرمية العلمية السلطانية؛ مع 
أن واحدًا منهما لم يلتحق بالدرس الرسمي لهذه الهيئة. ولا يتضح في هذا الشأن إلئ أي مدى يمكن أن 
يدعيا -بناء عل دراستهما علئ نفر من شيوخها- اعتزاءهم إل مدرسة فرعية مجازة من هذه الهيئة العلمية 
السلطانية. 
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حوئ من منقبيات؛ كالرؤئ التي رُوي أن التّمُرتاشي والرملي رأياهاء فقد ذكر مترجم 
مجهول للتمرتاشي. من القرن السابع عشرء أنه [التمرتاشي] رأئ في منامه أن 
النبي يني في غزة» وأنه مص لسانه يَيِيِ 7'. وفي هذا إلماح إلئ أناس من صالحي هذه 
الأمة وقع لهم مثل ذلك. وكذلك روئ المحبي إحدئ رؤئ الرملي» وفيها أن الإمام 
الشافعي (ت ١87م)‏ أجاز له ترك مذهبهء والتمذهب بالمذهب الحنفي '". و كان 
المقصود من قصّ هذه الرؤيا تأكيد مكانة الرملي الخاصة؛ إذ قُدَّم هديةٌ رمزية من 59 
المذهب الشافعي إلى إمام المذهب الحنفي . ومما يجدر ذكره أن فقهاء الهيئة الهرمية 
العلمية السلطانية قد عوّلوا كذلك علئ الرؤئ في تأسيس مرجعيتهم» ففي سنة 
١م‏ رأئ أبو السعود أفندي -وكان آنئذٍ قاضي عسكر الرُوملي» قبل تعيينه مفتيًا 
أكبر بوقت طويل-» في منامه -وهي الرؤيا التي درست تفاصيلّها سنجيزانا بوزوف 
201 هودءزم5- أنه شهد مجلسًا للنبي كَة: فيه ع8 خوك : الصحابة» ونفر من كبار 

فقهاء القرنين الخامس عشر والسادس عشر وعلمائهما -كالملا جامي وكمال باشا 
زاده» الذي كان شيحًا للإسلام في ذلك الوقت- وقد أشار النبي كن إلئ أبي السعود» 
وقال: إنه سيكون شيحًا للإسلام ". 

إن أهمية الاتصال بموروث معين داخل المذهب تبدت في الجهود التي بذلها فقهاء 
مختلفون من الأراضي العربية -ومن بينهم التمرتاشي والرملي- للأخذ عن شيوخ 
بأعيانهم. وقد وردت تفاصيل هذه الجهود في تراجمهم» فذكر مترجم التمرتاشي 
المجهولٌ والمحبي كلاهما شيوخه في مصر: مفتي الديار المصرية» الشيخ أمين الدين 


.20-35 ترجمة محمد التمرتاشي»‎ )١( 
15 :7 المحبي. خلاصة الأثرء‎ )7( 
[أقول: ذكر المحبي أن الرملي أراد في أول أمره الاشتغال بالفقه الشافعي. فشق ذلك علئ أخيه؛ إذ كان‎ 
حنفيّاء فشاورا في ذلك بعض أكابر علماء ارايو اليم فأشار علئ الرملي بأن يكتب رقعة بواقعة‎ 
الحال» وأن يلقيها عليل قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه. وأن يجلس هناك» ففعل» فأخذته سنة من‎ 
النوم » "فرأئ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ؛ وهو يقول: كلنا عل هدئ» فجاء وأخبر الذي أقار عليه‎ 
بذلك» فقال له: هذه إجازة من الإمام بأن توافق أخاك في القراءة على مذهب الإمام أ أبي حنيفة ونه‎ 
(المحبيء خلاصة الأثرء ؟: 14) (المترجم)].‎ 
)3( ""بقاعع قت هآ 1115 لصة ععنزاع لمآ عط1" ,لامعدظ‎ 175-76, 246-47, 
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عبد العال» والمفتي المصري الشهير نجم الدين ابن نجيم» وقنالي زاده؛ أحد فقهاء 
الهيئة الهرمية العلمية المعروفين"'؟. فالأولان فقيهان شهيران في الأراضي العربية؛ 
بينما وصل الثالث -وإن بصورة محتمّلة- أسباب التمرتاشي بتراث الهيئة الهرمية 
السلطانية. وقد سار المحبي في ترجمته للرملي سيرتّه في ترجمته للتمرتاشي». فذكر 
أسماء شيوخهء ومنهم فقهاء حنفية معروفون. كمحمد سراج الدين الحانوتي 
(ت 1501م0". وأحمد بن محمد بن أمين الدين بن عبد العال (توفي نحو 
”, ومن أكثر شيوخ الرملي أهمية عبد الله بن محمد النُّحريري (ت 17177م): 
أحد أشهر الحنفية الذين درّسوا في الأزهر”*'» والذي كان يجمع إلى دروسه العامة فيه 
دروسًا خاصة للرملي وأخيه”” . 

لقد كان المفتون غير الرسميين يشيرون في فتاواهم إلى شيوخهم الذين أخذوا عنهم 
في الأراضي العربية» وكان الفقيه يؤكد -بذكره رأيّ عالم مشهور- استناده إلئ مرجعية 
محددة. ويؤكد كذلك تأييده آراء معينة. فقد أشار التمرتاشي في فتاواه إلى طائفة من 
الفقهاء المصريين في أواخر القرن الخامس عشر والقرن السادس عشرء كبرهان الدين 
الكركي”"2» ومحمد الحانوتي”"'» ونور الدين المقدسي”؟.: وشيخ الإسلام 
الأقضرائي 0ن بينما اقتبس الرملي اقتباسًا واسعًا -كما رأينا في الفصل الرابع- 
من محمد الحانوتي؛ ومن الدمشقي مُقامّاء الشهاب الحلبي. 

والحق أن التراجم لا تصور الفقهاء أوعيةٌ لموروثات معينة فحسبء. بل نَقَلةَ لها 


.19 :5 ترجمة محمد التمرتاشي؛ المحبي؛ خلاصة الأثره‎ )١( 

(؟) المحبيء خلاصة الأثرء ": 184. 

.71١-61848:1١ السابق»‎ )*( 

ا الا 

(0) السابق»: 7 2122 

(5) التمرتاشي» فتاوئ. 215. وانظر بشأن برهان الدين إبراهيم الكركي (ت.10515): الغزي». الكواكب 
السائرة» :١‏ ؟7١١17-1١.‏ ويدعوه التمرتاشي اشيخ شيخنا». 

(0) التمرتاشي» فتاوئ. 1081. وانظر للمزيد عن محمد الحانوتي: المحبي. خلاصة الأثر. :١‏ 1لا-لالا. 

(8) التمرتاشي. فتاوئء 381. 

(9) السابق» 1708#. 
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أيضًا . ولما كانت التراجم قد كُتبت بعد وفاة المترجَم لهم. » فإنها تقوم أيضًا -فضلا 
عن حديثها عن منزلة هؤلاء الفقهاء العلية غير المنكورة» وعن أهميتهم بوصفهم 
مدرسين في مدة حياتهم- بتأسيس مرجعية التلامذة» وذلك بسرد كاتب الترجمة في دقةٍ 
أسماء تلامذة كلّ مفت. وقد أورد مترجم التمرتاشي المجهولٌ قائمة مطولة بالتلامذة» 
وفيهم -سوئ ابنه صالح- طلابٌ من غزة ومن القدسء كما ذكرت مصادر أخرى أن 
نفرًا من الدمشقيين أخذوا عنه كذلك”'2. وضمت قائمة تلامذة الرملي المواليّ [وهم 
فقهاء الهيئة الهرمية العلمية العثمانية]ء والعلماءً الكبارَّء والمفتين» والمدرسين» 
وأضِحاتٌ التاليف:» والمشاع'. وكانوا هن القدس» وغزة: ودمشق: ومكة: 
والمدينة”" ؛ وبعضهم من مركز أراضي السلطنة» كمصطفئ باشاء ابن الوزير الأعظم 
محمد كوبريللي» الذي سأل الرملي الإجازةً لأخيه الصدر الأعظم أحمد باشا 
(ت 20017 . 


ومما تجدر الإشارة إليه ردود هؤلاء المفتين علئ آراء الفقهاء الآخرين وفتاواهم. 
فردٌ مفتي بلاد الشام مثلا -وهو غير معين رسميًا- أو مخالفتّه لرأي المفتي العثماني 
الأكبر» أو حت لمفتٍ إقليمي رسمي يدل على التحديات التي ربما أدرك المفتون أنها 
تهدد مرجعيتهم في غمرة التنافس علئ جماهير الأتباع. علئ أن هذا لا يعني قراءة 
وظيفية صارمة للخطاب الإفتائي. فلعل المفتين كانوا يعتقدون صادقين أن آراءهم 
أسلم وأفضل » استنادًا إل رجوعهم إل الكتب المعتمّدة؛ دون التفات منهم إل دعم 
الناس في بلادهم. وعلئ الرغم من ذلك. فإن الإشارة إلئ فتاوى أقرانهم مهمة؛ لأنها 
تكشف أي مخالفيهم من المفتين كان له من علو الشأن ما استحق معه أن يعلقوا عليه 
في فتاواهم. فقد رد التمرتاشي -مثلا - علول بعض فتاوى المفتي الأكبر أبي السعود 
أفندي (القرن السادس عشر)”” » وعلئ فتاوئ (يُحتمل) صدورها عن مفتي دمشق 


)١(‏ حصل مفتي دمشق المعين» درويش الطالوي. علئ إجازة من التمرتاشي. انظر درويش محمد بن أحمد 
الطالوي؛ سانحات دمئ القصر في مطارحات بني العصر (بيروت: عالم الكتب» *1987م)؛ 119-118:7. 

(1) المحبيء خلاصة الأثرء ؟: 1758. 

(*) السابق» ؟: ه7"6١- ,١7"5‏ 

يرن" 

(5) التمرتاشي» فتاوى» 211. 


يفف 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


الرسمى”2. وثمة أمثلة أخرئ للمطارحات العلمية بين الفقهاء تضمنتها مراسلة الرملى 
مع شيخ الإسلام في ذلك الوقت» منقاري زادهء بشأن «من قال: إن فعلت كذا فأنا 
كاذ البق 

كر . 

إن اتساع الرقعة المكانية للسائلين الذين يبعثون بأسئلتهم إلى مفت بعينه يُمدنا 
بشهادة مهمة علئ نباهة شأن بعض المفتين في أماكن مختلفة» وعلئ تداول فتاواهم. 
وسوف أعول- في تعيين حدود المنطقة -علئ المعلومات التي وردت في كتب 
الفتاوئ نفسها عن الأماكن الأصلية. علئ أننا نقر بإحالة تحديد أصل كل سؤال؛ 
إذ إن معظم الأسئلة خلرٌ مما يدل علئ ذلك» غير أن السؤال يكشف- في كثير من 
الحالات -عن تفاصيل مهمة عن السائل» وعن بيئته الجغرافية. وفى بعض الأحيان 
تمتحنا الأسئلة وأجوبة المفتين معلومات عن المفتين المرجعيين المتنافسين الذين 
استفتاهم السائلون» أو كانوا علئ علم- في أقل تقدير -بآرائهم . 

وفي فتاوى التمرتاشي أسئلة مرسلة من ا حيث كان يعيش.٠‏ ومن 
دمشق”“2» ومن القدس”'©. وفي فتاوئ الرملئ معلومات أكثر ثراءَة عن مصدر 
الأسئلة: فقد تلقن أسئلة من أماكن يبعد أحدها عن الآخر بعد المدينة0 
عن الى "ان عن بال وكانت الأسئلة ترسل أيضًا من 
المدن الفلسطينية بالخليل”"'2» وغزة (ومنها أسئلة صالحء ابن التمرتاشي)''''2 


1 السانقء 01 

(؟) المحبيء خلاصة الأثرء 7: 7-171. وكذلك نقل منقاري زاده - في فتاواه - عن الرملي بوصفه مرجعًا 
معتمّدا. 

(9) التمرتاشي» فتاوئ» 1637 . 

(5) السابق» 47707- 461. 

(6) السابق» 20410 . 

(5) الرملي» الفتاوئ الخيرية» 85 :1. 

0) السابق: 11 :2. 

(8) اسايق لد و2 

(9) السابق» 136-37 :1. 

(] الشساقء 2519 

(١١)الساقء‏ 100 :1؟ له :2 


”> 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


و قاس 5 00 وصَفّد”". وكذلك تلقئ النابلسي أسئلة من الحجاز”*'. 
ونابلس* 2 وصفد”"'. والقدس”". ومن دمشق في الغالب. فهذه الأمثلة تشير في 
جلاء إلا أن > لم يكونوا يرون بأسًا في إرسال أسئلتهم لمسافات طويلة 
طلبًا لرأي مفت بعينه» مت كان لرأيه مكانةٌ خاصة؛ أو متئ قدَّروا هم أنه كذلك. 
وقد ذكر المحبي في ترجمة الرملي أنه «قلّ أنْ تقع واقعة مشكلة في دمشق 

أو في غيرها من المدن الكبارء إلا ويُستفتئ فيهاء 2 كثرة العلماء والمفتين». 
ورأينا في الفصول السابقة أن الأسئلة التي كات ترستل إلى شيخ الإسلام من 
الأراضي العربية تقوم كذلك شاهدًا علئ هذه الظاهرة"". 


.241 239 ٠237 2: 170 السابقء 181 :1؛‎ )١( 
.113 ,2: 38-39 (؟) السابق» 6 :1؛‎ 
1 214 )6( 
عبد الغنى النابلسى؛: الجواب الشريف لحضرة الشريف»‎ )5( 
التع]ا8 85*30 115 لإنمرط 1ن[ عالسم زع اناك‎ 1762, 2521259-10. ْ ْ 
.)م1١١١ سؤالا (دمشق: دار الفارابي العربي»‎ ١5١ عبد الغني النابلسي. الجواب عن‎ )0( 
عبد الغنى النايلسى» الجواب المعتمد عن سؤالات واردة من الصفد»‎ )١( 
ش ..2399243-1 ,3606 للتمعا 5530 115 لتتمعطئنآ عإلممسرلء اناك‎ 
عبد الغني النابلسي.ء جواب سؤالين وردا علي من القدس الشريف»‎ )0( 
لالتعا طملاسلطخة تطعاعن) 1/15 لإتتقوطئآ ع لوتسمصسزء اناك‎ 385, 672271-17 
)8( انث مذ ",اتلسحجا-لخ «'ت٠لاعلخ بتجقطع] له عأنآ لزموأمصعحظ عط1" بععاعي .18 طانتلسل‎ 
.لء بأفقظ 15110016 عطا صا نانم ناستسره© اسه لإاتامعل1 1ه ملاع بضاممه0) عطا لصه تإطموععمز8‎ 
يعلاقتتعلة عجولا علطا( قوط مخ د11‎ )2001, 6. 
ومما يجدر القيام به إجراء مقارنةٍ بين «طبوغرافية المرجعية» للمفتين غير الرسميين وأقرانهم المعيئة‎ )9( 
رسميًا في الولايات. والحق أنه من العسير - كما مر بنا في حالات المفتين الرسميين بدمشق - تحديد‎ 
الجهة التي وردت الأسئلة إليهم مهاه لآن مله الاسعلة مانت ناما ما تسر ما يشير إل فللقه وما كان‎ 
منها يُمدنا ببعض المعلومات عن مكان معين يشير إلا أن السائلين كانوا من دمشق (الحائك» الشفاء»‎ 
ومع ذلك» فكتب التراجم وغيرها من المصادر تنسب المفتين الرسميين‎ .)1039 651 .577- 1 
2: 114-16. إل مكان معين. (علىئ سبيل المثال: المحبي» خلاصة الأثرء 442-45 :1. 552-55؛‎ 
وابن مفتي القدس الحنفيء المعين رسميّاء عبد الرحيم بن أبي اللطف المقدسي. يعرّف أباه بأنه مفتي‎ 
القدس. انظر: عبد الرحيم بن أبي اللطف المقدسي» الفتاوئ الرحيمية في واقعات السادة الحنفية»‎ 
.لا ,4154 قلتتطء لا جاعة81 815 ]صماعع سمط[ لإموعطاآ عصماوع:1"]‎ 


نقفا 
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فتاوى المفتين غير الرسميين 

بقيت أسئلة مهمة: ما موقف المفتين الذين لم يعينهم السلطان العثماني (ولا 
الأسرة الحاكمة) رسميًا بالقياس إلئ السلطات الرسمية من قضائية وإدارية؛ أعني 
القضاة والمسئولين العثمانيين؟ هل كان هؤلاء المسئولون يلقؤن رأيهم بالاحترام؟ ولمَ 
ظن السائلون أن الحصول على آراء هؤلاء المفتين سوف يدعم مصالحهم؟ وكيف 
كانت العلاقة بين المفتين غير الرسميين؟ 

الحق أن أغلب المفتين غير الرسميين كانوا من الرعية المخلصة للسلطنة العثمانية» 
علئ الرغم من وقوع جدل وخلاف في بعض الأحيان مع فقهاء الهيئة الهرمية العلمية 
السلطانية؛ ومع بعض السلطات الرسمية الأخرئ"'". فقد أجمعوا على أن السلطان 
العثماني هو الإمام في جميع المسائل التي يكل الفقه الحنفي التصرف فيها إلئ من يلي 
هذا المنصب. كالحال في تولية القضاة. بل إن التمرتاشي صنف رسالة قصيرة في 
فضائل العثمانيين» امتدحهم فيها علئ نشر الطمأنينة في الأراضي المفتوحة حديئًاء 
وعلئ قيامهم بالمشروعات الخيرية» وعلئ دعمهم العلماء والفقهاء”"'. وفي سنة 
4م نظم النابلسي أيضًا قصيدة يمدح فيها السلالة العثمانية» والسلطان العثماني 
في ذلك الوقت. أحمد الثاني (تولئ الحكم بين ١59١-17540م)"".‏ 

لقد حوت فتاوئ التمرتاشي والرملي بعض الأجوبة عن الأسئلة السابقة. 
فالحالات التي يخاطب فيها القاضي هؤلاء المفتين مباشرةً جد نادرة. ويبدو -مع 


- ومن جهة أخرئء كان هذا المفتي قد تلقئ عدة أسئلة من دمشق» وحتئ من طرابلس. انظر في أسئلة 
دمشق: السابق. 6517. 707. 807. 935-94 9817 -97؛ وفي أسئلة طرابلس: السابق: .١19١‏ ومن 
المهم أن نذكر أن كل هذه الفتاوئ تتصل بمسائل تتعلق بالوقف. 
لخ قطخف' طعاتزإقطك :10ره 11 طقعية مقحدرهغ]0 عط صا كبك" بلأعوعاماءك دمن لاممعو0] معموطيو18 (1) 
,(1997 الإعاع ج183 بمنصره اله آه نزاتويع انمنآ ,.وولل ملطط) "(1143/1731 .0) 'أذنااتاطة]-ل4 'تصقطا 
96-101٠‏ 
)١(‏ محمد التمرتاشي» فضائل آل عثمان» 
.7 ذلمعاط 1550 115 لإننرطلآ علالممتصرع اناك 


96-101 ",10عهث/لآ طويخ تنقحدده))0 عطا صا توكتك" بالعععاطعذ5 ممجعع5 (3) 
١‏ 
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ذلك- أن هذا الاستفتاء كان أمرًا متاحاء وللقضاة به عِلْمُ فقد أرسل قاضي دمياط 
بمصر -مثلا- يسأل عن رأي الرملي في مسألة من مسائل الوقف» اشتد الخلاف فيها 
في مصر آنذاك. وكذلك صنع قضاة غزة والخليل”''. ومن الصعب تحديد هؤلاء 
القضاة الذين كانوا يطلبون آراء المفتين» لكن من الجائز أنهم كانوا فقهاء محليين 
عيّنهم إما كبير قضاة الأقاليم -المرسّل من إسطنبول- وإما السلطان مباشرة. ومما 
يسترعئ النظرٌ -علئ الرغم من قلته- أن يستفتي قاض رسمي مفتيًا غيرَ معين رسميًا من 
قِبَل السلطان. طلبًا للفصل في خلاف فقهي (علئ الرغم من أن رجال الطبقة الأول 
من الهيئة الهرمية العلمية السلطانية كانوا يأخذون أحيانًا بآراء الرملي)”" . 

وأكثر من ذلك شيوعًا تلك الحالاتٌ التي كان المفتون يُسألون فيها عن أحكام 
القضاء”". ومن المهم أن نأخذ في الحسبان أن بعض الأسئلة ربما كانت مجرد 
فروضء وأن الغرض الرئيس منها ربما كان مساعدة المستفتي في تقدير مدئ احتمال 
[نجاحه] إذا ما قرر أن يخاصم القاضيء أو أن يطلب فتوئ من مفت رسمي. ومن 
الجائز كذلك أن المستفتين كانوا يرجعون إلئ المحكمة؛» أو يمضون إل غيرهاء وفي 
صحبتهم فتيا التمرتاشي أو الرملي» آملين تغيير الحكم السابق. وفي بعض الحالات 
كانت فتاوئ هؤلاء المفتين تنقض حكم المحكمة» وفي ترجمة الرملي ما يقوم شاهدًا 
عل ذلك: «فقد كان إذا خكم علئ إنسان بغير وجه شرعيء. جاء المحكوم عليه 
بصورة حجة القاضي. فيفتيه ببطلانهء فتنفذ فتواه»”؟“. (قول المحبي: «بغير وجه 
شرعي» غير واضح وضوحًا تامًا). ولا يسعنا القطع بأن القضاة كانوا يغيّرون دائمًا 
أحكامهم تبعًا لفتوئ الرملي؛ غير أن النفس تذهب إلى أن الأمر مضئ على ذلك لعقود 
بعد وفاته. وقد ذكرت جودث تاكر أن فتاوئ هؤلاء المفتين الشاميين كانت نادرًا ما 
تُحمل إلئ المحكمة» أو أنها كانت -علئ الأقل- نادرًا ما تُسَجَل في سجلاتها”” . 


,.19:7 4٠١6١ 217/-175 1:١ الرمليء الفتاوى الخيرية؛‎ )١( 
(؟) من الجائز أن يكون سؤال المفتين غير الرسميين أكثر شيوعًا في مصرء فقد سأل كبيرٌ قضاة مصرء‎ 
.45417- 45617 عبد الغني؛ ابن غانم المقدسي عن رأيه. الحانوتي» فتاوئ الحانوتي»‎ 
.4١ :7 ؛١7"1١‎ :١ على سبيل المثال: الرملي» الفتاورئ الخيرية»‎ )9( 
4 "رعقلآ لامةامصعحظ عط1" ,ععاعد1‎ 15-16. 


> قدمه]01 نز انمآ عنطتهأة1 تنه ننع0 ع0 :كتقآ عط 1ه عكناوط عطا ص[ ,مععاعن1” .28 طانليل رك 
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وكان بعض الناس يطلب آراء المفتين غير الرسميين فيما يتعلق بمسئولي الدولة» 
من حكام الولايات إلئ السلطان نفسه. ويمكن تقسيم هذه الأسئلة إلئ فثتين» بينهما 
صلة غالبا : أسئلة تتعلق بالتعيين في الوظائف». وأسئلة تتعلق بسلوك المسئولين. وفي 
السؤال التالي -الذي وَجّْه إلى التمرتاشي فيما بين سنتي ١577‏ و1049١-‏ مثال علئ 
الفئة الأول : 

سْئِل [المفتي] عن رجل كان قد سّجّل في دفتر سلطان الإسلام [أي السلطان 
العثماني] خطيبًاء وكان ذلك في الدفتر الخاقاني القديم. في عهد المرحوم السلطان 
سليمان خان. وقد بقى هذا الأمر [اتخاذ خطيب واحد لكل مسجد] مَبِعًا إلئ زمان 
سلطاننا الحالي» غير أن خطيبًا جديدًا جاء ليعمل مع الخطيب السابق» فأصبح لهذا 
المسجد خطيبان». يتعاقبان علئ الخطبة. ولم تكن وظيفة الخطيب الثاني من إمامة 
وخطابة مسجلة في الدفتر القديم. وقد عين السلطان -نصره الله- الخطيب الجديدء 
وترك السابق في وظيفته؛ فهل من الجائز تغيير الوقف؟ وهل ترى جواز كلا مرسومي 
[التعيين]؟ وهل يؤجر السلطان. أو من كان غيره» ويثاب؟ وإذا كان [السلطان] قد 
أصدر قرارًا بتعيين جديد لوظيفة خطيب وإمام؛ فهل يجب منع ذلك ورده؟ أفتونا 
برأيكم . 

أجاب [المفتي]: إحداث تغيير في الوقف غير جائز» كما صرح بذلك مشايخنا 
رحمهم الله. وما في «الذخيرة»» وغيره من الكتب. يؤيد ذلك: «لو أن قاضيًا عين 
خادمًا لمسجدء بغير نص من الواقف. وهو يعلمء لم يكن له ذلك» ولا للخادم أن 
يلي هذه الوظيفة»؛ علئ الرغم من أن المسجد بحاجة إلئ خادم؛ لأن من الممكن 
استئجار خادم دون تعيين القاضيء والله أعلم”''. 

ولا يخفئ أن جواب التمرتاشي يقطع بخطأ التوظيف السلطاني. ولما كانت 
الوظائف تُسَبَل جميعها وتخصص من قبل البيروقراطية السلطانية» فإن هذا الاستفتاء 
يثير أسئلة يبعث عليها الفضول عن مقصد المستفتي . فلعله أراد أن يقف علئ رأي فقيه 

.20-21 ,1998 بدوعوط قتمعمعتلة© أله تالوم كتصنا اوعاعامع8) عمنوعلوط مه مترره - 
)١(‏ التمرتاشيء فتاوئ. 487 - 487. 
ل 
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يحظئ بالاحترام قبل أن يرفع السؤال إلئ المفتي الإقليمي الرسمي؛ أو حتئ إلى مفتي 
السلطنة الأكبر. علئ أن المهم هو أن هؤلاء المستفتين كانوا يعتقدون أن الحصول 
علئ رأي التمرتاشي سيبلغ بهم مرادهم؛ وإن كان جواب المفتي لا يوافق دائمًا 
أهواءهم . 

وكثير من السائلين كانوا يلجأون إلئ هؤلاء المفتين» يشكون انزعاجهم من قمع 
المسئولين» أو ما يرونه هم قمعًا. وقد سئل الرملي -مثلا- عن سباهي (510317) (وهم 
الخيالة أو الفرسان الذين تخصص لهم الأراضي والقرئ بوصفها راتبًا) يقمع أهل 
القرية» ويسيء التصرف في الأملاك الموقوفة"'". غير أن ثمة سؤالا مثيرًا للاهتمام 
حفظئه لنا فتاوئ الرملي» يدل علئ أن السباهية أنفسهم كان يسألون -أو يَسأل من 
ينوب عنهم- المفتي الفلسطيني: 

سكل [المفتي] في جماعة سباهية بمدينة نابلس» قيل لهم: اكُتبتم للسفراء فَأَوْنُوا 
لزعمائهم المتوجهين للسفر أنهم إذا اجتمعوا بحضرة صاحب السعادة حاكم دمشق» 
المأمور بالسفرء وأَظلَعُوا من جانب سعادته ما يسمى بيورلدي (نك 1 ناطنا لإناط) (جب) بعدم 

سفرهم بموجب الأمر الشريف» مهما جعلوا لجانب دولته من الدراهم قليلا كان 
أو كثيرّاء يدفعوه لهم سوية»ء هل إذا تبين عدم كتابتهم» يلزمهم المجعول أم لا يلزمهم 
فرع 

أجاب [المفتي]: لا يلزمهم ذلك حيث علقوه بِكَتْبهم للسفرء ولم يكونوا كُتبوا؛ 
لأن إذنهم بالجعل مشروط به»ء فإذا عدم الشرط عُدم المشروطء كما هو ظاهرء والله 


١ أعله'"ا‎ 


.158 :5 4١5١ :١ وانظر عن القضاة الظالمين: السابق»‎ .44 :١ الرملي» الفتاوئ الخيرية»‎ )١( 

(ب) [١بيورلدي‏ 1410ا1لال[نا13 : الأمر أو التوجيه الكتابي الصادر من لدن الصدر الأعظم أو الوزراء. وسّميت 
به كذلك الأوامر التي أصدرها الصدر الأعظم في ديوان العصرية (أي وقت العصر)ء ويطلق علئ 
الدفاتر التي تسجل فيها الأوامر ب (دفاتر بيورلدي). ويذكر أنه التعليق المكتوب على خطاب وارد من 
المقام الأعلى؛ فعلئ سبيل المثال الخطاب الذي يرفعه وزير البحرية إلئ الصدر الأعظم» ويُكتب عليه 
من الأخير يطلق عليه بيورلدي» (صابان» المعجمء ص 01٠١‏ (المترجم)]. 

(9) السابق» ”: 9-74" 


لحف 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


فلا مرية في أن هؤلاء المستفتين يعتقدون أن رأي الرملي يرجح آراة من سواه من 

' 5 1 . 
المفتين. ولعل صلة الرملي بكبار المسؤلين من محليين» كحاكم غزة » أو في 
السلطنة» كاتصاله برجال من أسرة كوبريللي» وبشيخ الإسلام -هي التي حَدَت 
المستفتين علئ أن يعتقدوا أن بوسعه تصريف شكواهم علئ نحو فعال. 

والحاصل أن السائلين كانوا يستطيعون أن يضربوا المفتين المحليين بعضهم 
ببعض» وإن كان ذلك نادرٌ الوقوع جدَّاء فإن أغلب من جاء من المفتين اللاحقين غير 
الرسميين كانوا يقتبسون من كلام أسلافهم» ويقولون بصحته”". ولنَسّقْ مثالا على 
هذه الحالات النادرة الخلافَ الذي دارت رحاه حول دخول أولاد بئات الواقف فيما 
وقفه عل أولاده. ومنشأ هذا الخلاف وجود قولين متعارضين؛. كلاهما منسوب إلئ 
أبى حنيفة؛ فلذلك كانا سواءً -باديّ الرأي- في المكانة. وقد جاء في فتاوى 
ابن نجيم (ت 1957م) -الذي كان يصنف في مصر بِعَيْد الفتح العثماني- سؤال عن 
دخول أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل والعقب» وزاد مرنّب فتاواه تعليقًا 
عه عقب إيراده رأي هذا الأخير» يبصف الخلااف فى إيجاز : 

وإذا قال الواقف: أوقفتٌ علئ الأولاد وأولاد أولادي. لا تدخل البنات. 

١ 201 تت # اه‎ 0 8 ١ . 

وعليه الفتوى.» واختاره الطرسوسي " في فوائده 'من إحدى الروايتين عن 
أبي حنيفة» لكن رجح شيخ الإسلام عبد البر” [ابن الشّحنة] في شرح المنظومة”") 
)١(‏ المحبي» خلاصة الأثرء 7: 178 
(؟) رجع الرملي - مثلا - إلئ "تنوير الأبصاراء و«منح الغفار» للتمرتاشي. انظر الفصل الرابع من هذا 

الكتاب. 
(5) الفوائد الفقهية البدرية. انظر: كارل بروكلمان» -3441) (تاريخ الأدب العربي)؛ ملحق 37 41. 
ره( انظر بشأن عبد البرة ابن الكحتة (ت: :)١56‏ ابن الحنبلي» در» ١‏ (الجزء ا اا ا 
(1) كتب ابن الشحنة عدة شروح علئ المنظومات. انظر: كارل بروكلمان؛ 641 (تاريخ الأدب العربي). 

3 ١ ملحق‎ 

[أقول: المنظومة المذكورة هي منظومة ابن وهبان. واسم الشرح «تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد 

الشرائد». عن محقق الفتاوئ الزينية» الدكتور/ سعيد بن سالم بن مساعد الغامدي (ابن نجيمء الفتاوى 

الزينية» الرياض: دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولئ 477١ه/477١م:‏ ص ,77١‏ ح 4). ومما يجدر ذكره 

أن ابن نجيم أفت بعدم دخول البنات. (المترجم)] 

:30> 
عاناط نوطنا أطوعث ام 


البقول. 

وقد سئل التمرتاشي عن حالة أخرئ, وقع فيها نزاع بين حَفْدة الواقف: 

سئل [المفتي] عن أمر وقع في دمشق المحروسة. وهو أن .وجلا وقف وقمًا على 
أولادى وعلئ أولاد أولاده. وعلول ذريته» ثم على الفقراء من بعدهم [إذا انقطع 
نسله]ء فأقر القاضى بصحة هذا الوقف. فآل الوقف إلول أولاد أبناء الواقف. وإلى 
أولاد بناته. ثم ثار نزاعٌ بين أولاد الأبناء وأولاد البنات؛ رُفع إلى القاضي الحنفي» 
فحكم بأيلولة الوقف الل أولاد الأبناءء دون أولاد البنات. فشكا هؤلاء -بعد حين- 
لدئ قاض آخرء حَكُمْ بدخول أولاد البنات في الانتفاع بالوقف. ونقض الحكم 
الأول. فهل يجوز [للقاضي الثاني] أن يصنع ذلك؟ وإذا كان الحكم الأول مبنيًا على 
ما صححه غيرٌ فقيه. وأنه الذي عليه الفتوئ. فهل يكون صحيحًا معتمدًاء ولا عبرة 

أجاب [المفتى]: اعلم أنه إذا كان في المسألة روايتان صحيحتان» جاز للمفتي 
وللقاضي أن يحكما بإحداهما؛ وقد كتب شيخناء شيخ الإسلام [ابن نجيم] في كتاب 
الوقف من شرحه عل الكنز [البحر الوائق:]: لا يدخل ابن البنت في الموقوف على 
الأولاد. فرادى أو مجتمعين» في ظاهر الرواية. وهو الصحيح في الفتوى». فأولاد 
أورد مناقشة لبعض فقهاء الحنفية] ...» فما قضئ به القاضى الحنفى من استبعاد 
أولاد الينيت صحيح معتول + يتعين العمل به6 وليس لقاض أن ينقض هذا 

0 "فق 
الموجب 1 

فهذا السؤال الماكر للمفتى يكشف عن تفاصيل مثيرة عن كيفية استخدام كلا 
المختصمين -وهم أولاد أبناء الواقف وأولاد بناته- للأدوات القانونية التي بحوزتهم. 

لقد حكم القاضي الأول -وكان حنفيًا- لأولاد الأبناء»ء فمضئ خصومهم -أولاد 


)١(‏ زين الدين بن إبراهيم بن نجيمء الفتاوى الزينية» 
.7 917 طنمالتصةت 0215 نوةرطنتا علزتممصزع اناك 
(7) التمرتاشى. فتاوئ» 477 - 471. 


58١ 
عاناط بصوعطتنا أطوعءث ام‎ 


البنات- إلئ مكان آخرء يكون القضاء فيه لهم''؟. ولا يُدرئ أكان القاضي أو القضاة 
الآخرون حنفيّة أم لاء وإن كان ذلك محتمّلا. والظاهر أن حكمه (حكمهم) كان 
صحيحًا فَنُفّذه فحَمّل ذلك أولاد الأبناء علئ أن يطلبوا ما يتأيد به حكم القاضي 
الأول. فقصدوا -تحقيقًا لهذه الغاية- إلى التمرتاشي . 

وقد عرض التمرتاشي -في جوابه الطويل المفصّل- لكثير من الآراء في هذه 
المسألة» ومن بينها رأي ابن نجيم» وقرر ابتداءً أنه إذا كان ثمة روايتان صحيحتان» 
فإن للمفتي وللقاضي اختيارٌ إحداهماء ثم نَقَنَ عن بعض الكتب التي خالف أصحابها 
رأي ابن نجيم» كفتاوئ قاضيخان, والفتاوئ السراجية» وكلاهما قائل بإشراك أولاد 
البنات. علئ أن التمرتاشي قد جنح -علئ الرغم من وجود هذا الخلاف- إلى قضاء 
القاضي الأولء. الذي ذهب إلى عدم إشراكهم. وعلل ذلك بأن «الروايتين عن 
أبي حنيفة ليستا سواءً في الرتبة الفقهية» فدخول أولاد البنت إنما هو في رواية 
الخصاف وهلال» وظاهرٌ الرواية بخلاف ذلك» وهو الذي عليه الفتوئ»”'". فقد مال 
التمرتاشي إذن إلى ما مال إليه ابن نجيم من ترجيح حكم القاضي الأول. 

ومع أن قرار السائلين باستفتاء التمرتاشي ربما كان اعتباطيّاء فليس ببعيد أنهم 
كانوا علئ علم برأيه في هذه المسألة. ولعله اختير لكونه محل اتفاق. وفي هذه 
الحالة» ينبغي أن يُنظر إليه -وإلئ المفتين الآخرين- بوصفهم موقعًا قانونيًا بديلا 
يمصل فيه أحيانًا في المنازعات. ومن الجائز أيضًا أن يكون المختصمون قد اعتقدوا 
أن رأي التمرتاشي يمكن أن يجب حكم القاضي في المحكمة. بدحض تفسيره 
للقانون. 

وبعد عدة عقود أفت خير الدين الرملي بجواب مختلف في حالة مشابهة في إحدى 
فتاواه. وعلئ الرغم من إقراره -كما فعل التمرتاشي- بأن الروايتين ليستا سواءً» فقد 
مال إل القول بالرواية الأضعف -رواية الخصاف وهلال: «وينبغي أن ترجح الرواية 
القائلة بالدخول في هذه الأعصار؛ لأن عرفهم [العثمانيين] عليه» ولا يعرفون 


)١(‏ وثق 606ع88 +3ع80 هذه الممارسة جيدًا للقرنين السابع عشر والثامن عشر. انظر 
106-58 ,أزنده20©) لأوعم] .عمععرط 


2( التمرتاشي » فتاوئ» 7 - 47 
نكا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


غيره)"2"1. لقد أوجد اختلاف جوابي التمرتاشي والرملي خلاقًا لم تُحسم مادته» وظل 
الرأيان معمولًا بهما في الأراضي العربية لقرون» وكان لكل منهما من يقول به من 
المفتين» فتمكن السائلون بذلك من التقلب بمسألتهم بين مختلف المفتين» وفي كثير 
من ساحات القضاءء طلبًا لتأييد مطالبهم المشروعة و(غيرها). 


وربما بين جوابٌ الرملي السببَ الذي حمل سائلي التمرتاشي على سؤاله. 
والظاهر أن مفتي غزة انتصر لعرف بلده. ففي بعض الأحيانء كان مفتو بلاد الشام 
يعتمدون حُجبًا شرعية معارضة للحجج المعتمّدة لدئ الهيئة الهرمية العلمية» والتي 
تسود في أراضي السلطنة المركزية» أو يسوقون حججًا بديلة"'". وقد ميز التمرتاشي 
-مثلا- في الحلف بالطلاق بين عرف الشام وعُرف الأناضول» كما جاء في فتاوى 
أبي السعودء ذاهبًا إلى أن شيخ الإسلام أفتئ بما أفتئ به؛ لأن الحلف لم يكن معروفًا 
في ديارهم؛ أي في الأراضي الم وقد رأينا في الفصل السابق أن 
المفتين الرسميين في دمشق أيضًا -وربما في أماكن أخرى- كانوا يدافعون عن 
عرف بلادهم. ويشرحون أحيانًا حجتهم القانونية لعلماء الهيئة الهرمية العلمية 
السلطانية . 


)١(‏ الرملي. الفتاوئ الخيرية» .10١ :١‏ وقد نقل - تأييدًا لرأيه - فتوى شهاب الدين الحلبي» الذي نقل - هو 
أيضًا - فتوئئ قاضي القضاة» نور الذين الطرابلسي. 
[الحق أن صرف الضمير في قوله «عرفهم» إلى العثمانيين موهم بأنه اعرف رسمي مستحدّث»» وليس 
الأمر كذلك. بل هو عرف معتبر من قديمء وآية ذلك أن فيه رواية صحيحة عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالئ» وقد صرح الرملي بهذا المعن بقوله بعد أسطر: «قلت: وينبغي أن تصحح رواية الدخول قطعًا؛ 
لأن فيها نص الدخول عن أصحابنا.... وقد انضم إلى ذلك أن الناس في هذا الزمان لا يفهمون سوىئ 
ذلك. ولا يقصدون غيره؛ وعليه عملهم وعرفهم» (الفتاوى الخيرية )١19:/١‏ (المترجم)]. 

طول معطة3ق[ عمد ,عع مع 0 كاز 'الأمصداط ضزا عناذها قلطا 1ه درهزودياء5لل لمرعمعع عرمرر هن عمط (2) 

.29-35 :(1993) 27 وعتناوأع10مصماوا دعاقصصم "بوم ااعوع لطن 5ع نانم اع وعلوعه1 دع كيه" 

() محمد بن عبد الله التمرتاشي» معين المفتي على جواب المستفتي (بيروت: دار البشائر الإسلامية» 

ا ا 


افا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


إن تأمل المطارحات بين الفقهاء وتلامذتهم وبين المرجعيات الأخرئ يعين علئ 
وضع الخلافات العلمية بين أتباع الأفرع المختلفة للمذهب الحنفي في سياق أرحب» 
كما يشير إلئ نجاح المفتين غير الرسميبن في الحفاظ على مرجعيتهم؛ والذود عنها في 
الإطار السلطاني المتطور. وجنوح المستفتين -ومنهم من لم يؤت نصيبًا من العلم- 
إل سؤال هؤلاء المفتين دليل علئ أن المكانة والسمعة اللتين حظي بهما هؤلاء 
المفتون تجاوزت العلماء والفقهاء إل العامة. والحق أن هذه المكانة مأثرة كبيرة» 
نَظلوًا للقوائد المرجوة من استفتاء المفتين الرسميين. 

لقد تمخض ذلك عن مشهد حيويء, تُستخدم فيه الوظائف القانونية الرسمية في 
مواجهة فقهاء الولايات -الذين لم يتقلدوا منصبًا رسميًا- وبالعكس. وقد أكدت 
جودث تاكر في دراستها للمفتين في القرنين السابع عشر والثامن عشر أن "هناك القليل 
من الأدلة التي تشير إلئ أن المفتي والقاضي كانا يعملان معًا»» وبينت أن «المفتين في 
سورية وفلسطين كانوا -خلافًا لأقرانهم في مركز السلطنة- يقومون في نظام المحاكم 
بجهدٍ ثانوي» وأن مهمتهم الأولئ كانت تقديم المشورة القانونية لأفراد المجتمع الذي 
يتتمون إليه:”'2. وربما كان الأمر كذلك دائمّاء وبخاصة بالنظر إلئ المفتين غير 
الرسميين»: وذلك على الرغم من أنه بات واضحًا ما لآراء كبار المفتين غير الرسميين 
من تأثيرء حتئ في بعض محاكم بلاد الشام. من أجل ذلك بدا تقسيم المفتين إلى 
مفتي الأراضي المركزية» ومفتي الولايات [الأقاليم] مفتقرًا إلئ التعقيد الذي زخر به 
المشهد التشريعي في بلاد الشام خاصة. وفي السلطنة عامة. وقد بِيّن موندي وسميث 
لاتسرك لهة لم8 -بما فيه مقنع- أن الصلة بالحكام العثمانيين هي التي تمثل -إلى 


1 الألهآ عط 1ه عؤناهط]ط عط ص[ ,رععاعن 1 ١١‏ 


؟22ظ2> 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


حد كبير- الفرق بين المفتين في بلاد الشام وفي أنحاء الأراضي العثمانية”" . 

لقد أسلفنا في الفصل الأول أن المفتين المعينين رسميًا كانوا يحتكرون السلطة 
الوظيفية التي تخولهم الإفتاء بآراء واجبة التنفيذ في النظام القانوني السلطاني. ولهذا 
السبب لم تمنع الدولة العثمانية كبار الفقهاء والمفتين في بلاد الشام -الذين لم يلوا 
منضبًا وسبكا- هن الإفتاء يما يروئه.. وَلِشُدَ ها تتجلئ هذه الحقيقة في المخالفة التي 
جهر بها بعض هؤلاء الفقهاء والمفتين غير الرسميين في آرائهم في بعض الفتاوى 
الشرعية الصادرة عمن شَّغَلوا منصب المفتي الأكبرء وعن القضاة. ويبدو -في 
العموم- أن السلطات العثمانية لم يزعجها صنيع كبار المفتين غير الرسميين» بل إنها 
كانت في بعض الأحيان تأخذ بفتاواهم وبكتبهم. ولعل نشاط هؤلاء المفتين لم 
تعترضه عقابٌ لأنهم لم يكونوا من رجال الهيئة الهرمية العلمية السلطانية» فلم تكن 
آراؤهم واجبة التنفيذ مؤسسيًا . ويمكن كذلك أن يُفسّر هذا الأمر علئ نحو مختلف». 
دون أن يرد أحد التفسيرات ما سواه ضرورةً؛ وهو عدم قدرة النخبة العثمانية الحاكمة 
على استبعاد كل بديل إفتائي» أو ثقة الهيئة الهرمية العلمية في أن لها الغلبةَ في المشهد 
التشريعي السلطاني. 

ومن الجدير بالذكر أن المستفتين كانوا يسعون -لأسباب مختلفة- إلئ الحصول 
عل فتوئ رأس السلطة الفقهية الهرمية (وعل فتاوئ ممثليه في الأقاليم). وهم 
-إذ فعلوا ذلك- قد أتاحوا للهيئة الهرمية العلمية السلطانية التدخل في شئونهم» وفي 
شئون مجتمعهم. وربما رفع السؤال نفسه -في بعض الأحوال- إلى علماء السلطنة 
والعلماء المحليين جميعًا . وعلئ الرغم من صعوبة تحديد نظرة كل مستفت إل جميع 
المفتين الذين يتيسر سؤالهم. فإن من الواضح أن بعض هؤلاء المستفتين كانوا على 
علم بكثير من المفتين الرسميين وغير الرسميين» وأنهم استخدموهم. 


تطامة 1 عع بعذزلاوع2) خلطا لم201 عكقط طالسرذجع تفسسسه5 لمقطءن]1 اتج لإلصنكخ8 مطأمدلخ () 

:5101 تاعله 181 عط عستعلة81 ,تزامعمم2 عصاصى001 ب,لاتسدجع تسوك لنقطء ]1 لصة زل مساق 

.(2007 يكعنلة 1 .8 .1 زتهلصهآ) نكلزك لشتحه])0 تا مملاء سوعط له .نمتخه تاقاط اتصلة ,كله [] 
.11-39 


نا 
عاطط بصموعوطتا أطوم ام 


إن إعادة تشكيل «طبوغرافيا المرجعية الإفتائية» لبلاد الشام في العصر العثماني 
يمكن أن تكون الوسيلة الناجعة في دراسة حدود الهيئة الهرمية العلمية السلطانية في 
الأراضى العثمانية» ويمكن كذلك أن تساعد على رسم خريطة واقعية للامتداد 
المكاني لطائفة من المفاهيم المذهبية والآراء الفقهية الحنفية في الإطار السلطاني 
العثماني» مع لفت النظر إلل الجغرافيات المتداخلة للحجج المختلفة داخل الإقليم 
الواحد. 
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الجاتمة 


النشأة الثانية للفقه الإسلامي 


لقد. واي الفضول السابقة إعادة تشكيل بعض المناقشات المترابطة بين الفقهاء 
الحتنية الفلين. التزقكه بعيو السبل خي قهم ملخيي» وني اليم العلاقة بين البناكم 
العثماني والفقهاء. وقد اتخذت هذه المناقشات -التي تعاصرت في بقاع كثيرة- صورًا 
متباينة؛ فكان بعضها أحاديتٌ مودة». وكان بعضها خلافاتٍ مُحتدّة. علئ أن هذه 
الخلافات تكشف في مجموعها عن بعض الجوانب المذهبية والمؤسسية -التي لم 
تدرس إلئ الآن إلا قليلا- لتبني العثمانيين فرعًا معيئًا من المذهب الحنفي» ولمفهوم 
المذهب الرسمي . 
والحق أن تبني العثمانيين هذا الفرعٌ المعينَ من المذهب لم يكن محضّ رعايةٍ من 
الدولة؛ وإنما كان كوش قعل من الحكم العثماني في بنية المذهب». وفي أحكامه 
وإِذْ قد تبين ذلك» فإن اتخاذ العثمانيين المذهب [الحنفي] يختلف أشد الاختلاف عن 
التأييد الذي أسعد به د المسلمون الأول الفقهاة وعلماءًَ الدين. ولقد رأينا في 
هذه الدراسة أن تطور تب: تبني العثمانيين لمذهب رسمي قد صحبته طائفة من الممارسات 
التوظيفية والإدارية؛ كتعيين المفتين» وتكوين الهيئة الهرمية العلمية السلطانية» وكانت 
هذه الممارسات والوظائف الجديدة -بدورها- ثمرة قانون الحاكم العثماني 
(1813 عنا01285 0]10383)» ومنه تستمد شرعيتها. وإن شئت قلت: إن ظهور 
المذهب العثماني الرسمي قد اعتمد -إل حد كبير ر- علئ وجود مفهوم قانون الحاكم. 
لقد برهن هذا الكتاب -خلاقًا لبعض الدراسات الأخرئ التي جنحت إلئ تصور 
القانون [الفقه] الإسلامي وقوانين الحكم العثماني خطابين قانونيين سياسيين 
مستقلين» لا بد من التوفيق بينهما- على أن نشأة المذهب الرسمي يقتضي تأريخًا أكثر 
دقة للعلاقة بين المفهوم العثماني لقانون الحاكم ومفهوم القانون الإسلامي قبل 
/1” 
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العثمانيين (أو قبل المغول» علئ نحو ما سيرد في كلامي بعدٌ). وليس مقصودي هنا 
القول بأن ظهور المذهب الرسمي كان ضريًا من التذرع©2. ولا أن الفقهاء الذين 
اتصلت أسبابهم بالحكم العتمائي إثما جبستهم المسلحة. فقد بذل الحكام العثمانيون 
-رغم كل شيء- جهودًا كبيرة في تكوين هيئتهم الهرمية العلمية» واتصلوا اتصالا وثيقا 
بخطابات إسلامية مختلفة. ومما يبدو لي ضروريًا أن نأخذ في الحسبان -في غير 
غلو- التزام العثمانيين بما اشترعوه من قانون الحاكم. 

ويمكن للحالة العثمانية أن تساعدنا -لهذا السبب خاصة- في مواصلة اكتشاف 
بعض الديناميكيات لما وصفه جون وودز (18/0005 صطه1) بحق بأنه عصر «التجريب 
والابتكار الكبيرين في الفكر السياسى» وهو العصر الذي خضعت فيه النظريات السنية 
المعيارية للتاثيراتت التزكية المغولية»7©. وسوف أسعى في الصفحات التالية إلى وضع 
النقاشات التي أنعمنا النظر فيها في هذه الدراسة في سياق أراضي المشرق الإسلامي 
في مرحلة ما بعد المغول. وفي الحق أن هذه المحاولة مبدثية ومؤقتة من نواح كثيرة» 
كما أن درس الفقه الإسلامي في مناطق أخرئ من الأراضي المشرقية في تلك الحقبة 
لم يزل في طوره الجنيني. علئ أن هناك طائفة من المشابهات بين الأنظمة القانونية 
السلطانية تلفت النظرء وتُسرّغْ هذا العمل. وإني لآمل أن تَحْفِرَ هذه المقارنة آخرين 
علئ العمل فى الإطار الذي أقترحه في هذه الخاتمة. ومهما يكن من شيءء فإن 
الشجاعة التي أجدها فى نفس 5ظذ5 هذا النمظ من الدرس مردّها إلئ أن اعتبار 
أراضي المشرق الإسلامي في حقبة ما بعد المغول وحدةً متماسكة -نوعٌ تماسك- 
حقيقةٌ قام البرهانُ على صحتها في كثير من القضايا والمجالات الأخرئء كالفكر 
السياسي » والتصوف. والفن» والعمارة”'". 


(أ) [في العبارة نوع غموضء ولعله يريد أن الحكام لم يقصدوا باتخاذ مذهب رسمي إيجاد ذريعة لإحكام 
سيطرتهم على حياة الناس. (المترجم)]. 

طاوطاكا مز نإلصك ك بمتتمصسط بممتفهععلع ده© ,مم :سااسبازسووة عطة ,كلمه1ا .ط صطامل )1١(‏ 
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نحو الشرق: الحالة العثمانية في المنظور المقارن 

لقد كان النظام القانوني العثماني أوفر الأنظمة القانونية في العالم الإسلامي 
الحديث حظا من الدرسء. ولعل في ذلك تفسيرًا للمكان المركزي الذي يشغله في كثير 
من مرويات تاريخ التشريع الإسلامي. على أنني سأقصد -فيما يلي- إلئ توسيع نطاق 
البحث؛ لما أعتقده من أن تاريخ النظام القانوني العثماني والهيئة الهرمية العلمية ينبغي 
أن يوضع في سياق أوسع يضم الأقاليم الإسلامية المشرقية في تلك الحقبة. وإني 
لأرجو -تحقيقًا لهذه الغاية- أن أشير إلئ بعض القضايا الأساسية التي تظهر في 
الدراسات العلمية الحديثة عن دول أخرئ» معاصرة إلا حد ما (وتظهر -عل نحو 
أقل- في مصادر أولية كتبت في الأراضي الإسلامية المشرقية)» والتي تحمل أوجة 
قنيه كبيراة مع الحالة العثمانية وتاريخها. 

وليس في نيتي أن أغضي عن الاختلافات الجوهرية بين الدول» كاختلافها في 
الحجم. وفي التنظيم السياسي. وفي التركيب الاجتماعي». والعرقي» والطائفي 
لسكانها. ولا في نيتي أن أجري مقارنة مستوعبة لأوجه الاختلاف والتشابه» وإلا كان 
طمعًا في غير مَظمّع. ولست أزعم أن مفاهيم القانون (والسيادة» -التي نتوفر على 
درسها هنا- كانت هي المصدرٌ الوحيد للعقيدة السياسية التي كان يسع الحكامً 
والأباطرةً المسلمين في الأقاليم الأسلامية المشرقية. التعويل عليهاء والعملق 
بمقتضاها. ولا أزعم أن ما أورده ها هنا من خطاب وأفكار كانا هما دائمًا الأكثرٌ 
هيمنةً في جميع أنحاء المنطقة خلال ذلك العهد. فلقد يسع المرءً أن يجد -في أكثر 
دول الأراضي الإسلامية المشرقية في القرون التي تلت الاجتياح المغولي- كثيرًا من 
أنماط الخطاب» ومن نماذج السيادة» والمَلكيّة» والقانون» والتي تبدو متناقضة في 
بعض الأحيان. وآية ذلك أن السلاطين العثمانيين قد شاركوا -في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر- في خطابات أخرئ للسيادة والملكية» من بيزنطية» ومملوكية» 
ومتوسطية”''» بينما تبن الحكام المغول ممارسات وخطابات كثيرة للملكية» كانت 
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بناقنة اق كبيه القارة» وقيما وزامئة”. 


إن ما أتغياه هو أن ألفت النظر إلى تداول أنواع خاصة من الخطابات والرؤى 
المتعلقة بالعلاقة بين قانون الحاكم والفقه الإسلامي السني في أنحاء أقاليم المشرق 
الإسلامي في حقبة ما بعد المغول. والحق أن خصوصية بنية المرجعية وخطابهاء 
وهي المذاهب السنية (وخاصة المذهب الحنفي)؛ هي التي حملتني علئ التركيز علئ 
نْظم الحكم السُّنية. ومع ذلك» فكثيرٌ مما سيقال في الصفحات التالية يمكن أن ينطبق 
علئ إيران الصفوية» أكبر نظير شيعي للعثمانيين”" . 

علي أنَّ المقارنة بين الدول السّنية تقتضي -منهجيًا - التغلبَ على بعض الصّعَاب . 
وأولاها وجودٌ ثغرات في التاريخ الحديث لهذه الدول. والأخرئ أن هناك تبايئًا كبيرًا 
في عدد المصادر الأولية وفي طبيعتها.ء من مختلف أجزاء أراضي المشرق الإسلامي . 
فللمذهب الحنفي في الأراضي العثمانية -مثلا- مدونةٌ كبيرةٌ من كتب الطبقات التي 
ردت لكبار علماء الهيئة الهرهية العلمية 'السلظاتيةاء وكثلك توجد قاطفة هن الب 
الى تولق الوشائجٌ الفكرية بين رجال هذه الهيئة الهرمية» بينما لم تُصدر الدوائر 
العلمية الأخرئ في أنحاء الأراضي الإسلامية المشرقية مثلّ هذه الأعمال؛ فيما بلغه 
علمي. فهذه الثغرات تثير سؤالين أساسيين: كيف يتعامل المرءٌ مع هذه الأجزاء 
المفقودة من اللغز؟ والآخر: ما العلاقة بين الأجزاء المفقودة والأجزاء الموجودة؟ 
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ولعلّ المنهج المقارن -وإن كان لا يقلّل من الصعاب التي تحدثها هذه الثغراتٌُ- 
يقدِّم وسائل لسدّها. وبيانُ ذلك أن الأجزاء الموجودة من اللغز تومئئٌ إلئ أوجه الشبه 
المهمة؛ وإلين الأنماط المشتركة. وعقيدتى أن أوجه الشبه هذه ريما أعانت علئ 
ضرب من الاستنباط -وإن كان أوليًا حذِرًا- فيما يتعلق بالأجزاء المفقودة. وفي 
الجملة تتخذ حركة التأريخ خ التي أقترحها مسارين : ذلك أن ! ريد أن أشير من جهة إل 
أن دراسة تبني العثمانيين فرعًا معيئًا من المذهب الحنفي 3 وم عي لقا ول 
من ثقافة قانونية مشتركة ة مع دول وأنظمة أخرئ في القارة» علئ الرغم من أن لكل 
خصائصّه. ومن جهة أخرئء. سأتخذ من الحالة العثمانية أداةً لتأطير الممارسات 
الإدارية والقانونية المماثلة وشرحهاء وذلك في الدول الأخرئ في وسط آسيا 
وجنوبها. ولأذكرٌ لكي أكون كر واقعية- أني | مد دراسة ممارستين تكررتا في 
سياقات مختلفة في أنحاء الأراضي الإسلامية المشرقية خلال الحقبة بعد المغولية 
(وكذلك في التاريخ الحديث)؛ وكانتا مركزيت وق غم ابو البدتات دلطافية 
رسميًّا وتطويره: تعيين الحكام للمفتين» والاختيار السلطاني للنصوص [الكتب] 
الفقهية. ولى عناية -فضلا عن ذلك- بدراسة هذه التطورات بوصفها نتيجة لظهور 
ا : 5 , عكر 2 
قانون الحاكم في الأقاليم الإسلامية المشرقية فيما بعد المغول '. 

إن أكثر الأنماط إثارةً للدَّمَش ظَهورٌ الإفتاء الرسمي في أنحاء المنطقة. ففي العقود 
الأولئ من القرن الخامس عشر عيّن الحاكم التيموري شاهرّخ (ت ا لبيظا 
للإسلام في أراضية: وكان منوطًا بهذا المثقت -الذي كان يتقلده يجان 1 سرتين : 
أبناء برهان الدين المرغيناني» وأبناء سعد الدين التفتازاني- الإشرافٌ عل جميع 
الأعمال القضائية في أنحاء الأراضي التيمورية”'". والعجيب أن تعيين أول شيخ 
للإسلام في الراضي التيمورية وافق تطورًا مماثلا في الأراضي العثمانية؛ ففي ذلك 
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الوقفت تقريبًا عين السلطان العثماني مراد الثاني مله شمس الدين ف فناري ك5 ١1م)‏ 


)١(‏ ليس لدينا إلا القليل من المعلوفات عن المؤسسات التعليمية» وعن المسارات المهنية للفقهاء في آسيا 
الوسطلء وفي الإمبراطورية المغولية» في تلك الحقبة. 
عع ل 1تطصة) صمء1 لتتننسصاطة صا ممتعتاعظ لصه ك5عنانامط ,عسوط .عمدلطة وعطممط عموء8 (2) 
14 2 كه تنهأ؟]-لخ طلا جقطك ع1" ,مصخ معنطد :213 ,2007) .دوعص نزاألوتء كلصنآا عع لتتطاصسة6 
.253-55 :(1994) 2-3 .ؤمه ,33 510125 عتدصهاذا ".لزلناك لاتمسمتصنتاءء5 ى :غ011 
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في وظيفة مستحدّثة» هي وظيفة المفتي الأكبر للأراضي العثمانية» شيخ الإسلام”'' . 
وبعد قرن من الزمان» حوالى يسَنه ام كتب الفقيه المؤرخ الرحالة فضل الله 
ابن روزبهان (ت 1814م) رسالة نصح فيها خانَ الأوزبك الجديدّ بالكيفية التي يدير 
بها شئون دولته» وأشار عليه فى الفصل الذي عقده لإدارة الشئون الدينية والقضائية 
بتعيين شيخ لالإسلام: 
عندما يكلف السلطان شيخ الإسلام بحفظ العلوم الدينية؛ ويبسط له يد السلطة. 
فإنه يتعين عليه حينئذ أن يتعاهد شئون العلماء الذين هم تحت إمرته.؛ وأن يُطلع 
السلطان علئ مرتبتهم في العلم والفهم. وعلل طريقتهم في التدريس » وعلئ كفايتهم 
فى الاجتهاد. وفى الإفتاء 7 
وبعبارة أخرئ: كان شيخ الإسلام رئيسًا لما رآه ابن روزبهان هيئة الخان الهرمية 
العلمية؛ فهو يتصرف نيابةَ عنه [الخان] ليضمن تأدية الهيئة عملّها على نحو صحيح. 
وعل ذلكء فابن روزبهان يذهب إل أن للخان ولشيخ الإسلام سلطة النظر فى كفاءة 
فقهائه المعينين» وفي علمهم. بل لقد تصور -علاوة على ذلك- خريطة دقيقة لوظيفة 
الإفتاء الرسمية» تغطى كل جزء من أجزائها : 
متيل ولت المفتى: كان له أن يتقاضئا راتبه من بيت المال. وليس لمفت معين أن 
يفرض رسومًا [فى مقابل فتواه] ... وإذا كان منتصب المفتى العالم شاغرًا فى مسافة 
القصر [48 ميلا تقريبًا]. وجب [علئ السلطان] تولية مفتٍ في البلدة» وإلا يم جميع 
2 
من فيها . 
3 1 01 اتعتمماعتء2آ عطا صا لإلباك ث :لناطصما؟1 [ه نأكة 81م عط]” ,ممع .© لمسقطع لم () 
.73-124 ,(1986 بووع: تعقطأ] :مملصمآ) جطعتوععلط لعمردع .1 
)١(‏ فضل الله بن روزبهان. سلوك الملوك (اتطمههمة تطعا أعلهتقطئناه] نممعطعت 944ام4 كفل 
(”*) السابق» 118-114. 
[أقول: تأثيم أهل البلدة كلهم إذا لم يكن فيهم مفت يعني أن ابن روزبهان يريد أن وجود المفتي من 
فروض الكفايات (وهي التي تسقط بقيام واحدٍ بهاء ويأثم الجميع من القادرين عليها بتركها)ء وهذا 
المعنئ لا يتناسب مع قوله: إن تولية المفتي واجب على السلطان؛ إذ لا يستقيم أن يجب علئ السلطان 
شيء» فإذا قصّر فيه؛ أثمت الرعية! والحق أن كلمة [علئ السلطان] زيادة من الكاتب علئ النص ' - 
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ويبدو أن الممارسة الإدارية التي نص عليها ابن روزبهان كان معمولا بهاء ربما 
قبل تأليف كتابه. فمع منتصف القرن السادس عشر كان هناك مفت معين من قبل 
الحاكم في بخارّئ» وربما في مراكز حضارية كبرئ أخرئ في أنحاء الخانية 
(#قسوط1)”'". وكان تعيين المفتين في الأوزبك مماثلا -وإن لم يكن مطابقًا فيما 
يبدو- لما يقع في مملكة المغرل» إذ كان ثمة أيضًا مفتون معينون رسميّاء وإن لم يكن 
شة متك سلطائي أكبرة, 

ومما يتصل بظهور المفتي المعين رسميًا تَرَايْلٌ أهمية فتاواه. ذلك أنه كان لفتاوىئ 
المفتي الرسمي -كما مر بنا في درسنا للحالة العثمانية- دورٌ فعالٌ في تقرير الآراء 
والروايات في المذهب الحنفي التي يتعين على فقهاء الهيئة الهرمية العلمية السلطانية 
العمل بها. ويبدو أن هذا هو السبب في تعيين المفتين في المناطق الأخرى من 
الأقاليم الإسلامية الشرقية كذلك. وقد ججمعت بعض هذه الفتاوئ» وتداولها الناسٌ 
في بقاع شتئ» بل إن بعضها -كالفتاوى العالمكيرية- تجاوزت حدود بلادها. 

ولأعرفق لصروع الفتاوئ العالمكيرية» التى ججمعت في الهند المغولية أثناء حكم 
أورنكزيب (كان حكمه من 1508 إل 7١/110م2‏ ويعرف أيضًا بعالمكير) وسميت 
باسمه. فلم يزل هذا المجموع بحاجة إلئ الدرس . ويبدو أن الفكرة التي حملت علئ 
القيام بجمع هذه الفتاوئ إنما كانت تحديد الآراء الفقهية التي يتعين علئ الفقهاء 


- الأصلي كما هو ظاهرء وقد زادها وفقًا لفهمه. وأغلب الظن أن ابن روزبهان كان يتكلم في هذا الموطن 
عما أسلفناه من أن وجود مفت فرض كفاية علئ أهل كل بلدة تبعد مسافة القصر عن البلدة التي فيها 
مفت. ولا شأن للسلطان بهذا الأمرء والله أعلم. (المترجم)]. 

)١(‏ كان أحد هؤلاء المفتين محمد بن حسام الدين القهُستاني (ت 1605م)؛ صاحب كتاب «جامع الرموز». 
محمد بن عبد الرحمن الغزي» ديوان الإسلام (بيروت: دار الكتب العلميق» ٠199١م).‏ 5: 1-70 
عبد الحي بن أحمد بن العماد.؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت: دار الكتب العلمية» 
متام ير 0ل 

لولعء2 اقطعدطا١ا‏ عط أه كأمعصسامومء12 ناماع اع -نقة00) له كبناماعتاء1 .تسمعوناظ .11 أولد8 (2) 

بفتأاقطظ .آ .114 ننووا) ,وتعطوتاطن لماعتقطمصةل8 تصستمعتطكمنك8 نتطاءج] معط (1556-1707) 

0ن ععمع لنمك صنل تستاكدة آه 'زلبنك ذف تنمتلمآ لواعتلع81 1ه تزرماولط علكلاةاكاصتاصلقم 

.(1992 ,كته ل)غقعتاطن2 فطل2 1 تتطاء7ط نوع لاز طعجع سا4 
نكا 
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التابعين للحكم المغولي الأخذٌ بها. وقد كانت هذه الفكرة أيضًا -كما أسلفنا في 
الفصل الأول- من وراء تعيين المفتين في الدولة العثمانية» وجمع فتاواهم. فإذا كانت 
الفتاوئ العالمكيرية هي المعادل المغولي لجوامع فتاوئ مفتى السلطنة الأكبر عند 
العثمانيين» فإن من الجائز أن تكون رعاية الحاكم -التي تجلت في عنوان هذه 


الفتاوئ- هي التي أوجبت العمل بها في النظام القانوني للإمبراطورية'''. 


لقد طلب أورنكزيب أن يكون اعتماد الفقهاء الذي استدعاهم على الكتب الفقهية 
التي حوتها مكتبتّه الإمبراطورية. وعلئ الرغم من قلة علمنا بتداول الكتب الفقهية 
وغيرها في أقاليم المشرق الإسلامي. فإنه يجدر بنا أن نبسط القول في شأن هذا 
المطلب. ففي السلطنة العثمانية» كان السلطان هو الذي يحدّد الكتب التي يتكون منها 
«المختار الفقهي السلطاني»؛ ثم أسند ذلك بعدٌ إلئ مفتي السلطنة الأكبر7”". فلا يبعد 


15[ صز ",تناع سملف: اعوتتملوط عط :قنلم] تمطعينكظ8ة منط©طواط "القصمط" بتعطادعني .ل( مولخ )١(‏ 
.ؤوع2 الالواعء ازونا 01010 :لزم60<1) صمغدط .11 لقطعن]1 .لع .711-1750 .قصه1 112016 علصصماذ] 
.209-30 ,(2003 

والعنوان يلمح أيضًا - كما نبه علئ ذلك جوزيف شاخت - 5083681 1م1056 إل أعمال مماثلة سابقة» 

كالفتاوئ التاتارخانية في القرن الرابع عشر. 
مآ نتصماةذا مه صما ص ".ولزتزتع سملخ*-لخ ونتملجط عط أه ع11ة]” عط م" ,غطعمطء5 طامعومل. 
طع اطصنلط تطع سطسصطتلط) اتيم وؤومظ .18 ل الع ,لوده دللة عتمتلل هةالآ عنمهآ عطا آه لاتتمحرع لح 
(.475-78 ,(1971 .ووع21 تإالوع نالطلآ 
وعلئ الرغم من الرعاية المغولية؛ فقد كانت الفتاوئ العالميرية مرجعًا لدئى الحنفية في بقاع أخرىء. 
وخاصة في الدولة العثمانية (السابق» 4!8). 

(ب) [أقول: لا أدري لم ظن الكاتب أن صدور نرمان سلطاني بأسماء الكتب المعتمدة في الفتوئ والقضاء 
والتدريس «(انظر الفصل الرابع) يعني أن السلطان هو الذي حددها واختارها؟! لقد خلط بوراك . فيما 
أرئ . بين أمرين: اختيار كتب العلم المعتبرة» وهو أمر علمي محضء لا شأن للسلطان به؛ وإصدار أمر 
واجب الطاعة في أنحاء الدولة باتخاذ هذه «المدونة المختارة» مرجعًا في شئون التدريس والفتوى 
والقضاءء وهذا أمر قانوني تنظيمي موكولٌ إلئ السلطة الحاكمة (السلطان). ولقد كاد أبو جعفر 
المنصورء الخليفة العباسي (كان حكمه بين 755/175 : 0/198لالا) يصنع مثل ذلك بكتاب «الموطأ» 
للإمام مالك بن أنس رحمه الله فيوجبّه علئ سائر الناس في شتى بقاع الدولة الإسلامية» لولا أن نهاه 
عن ذلك الإمام. فحفظ على الأمة تعدد مشاربها الفقهية والحديثية (المترجم)].. 
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أن يكون مقصود أورنكزيب من مطلبه تحديدٌ الكتب التي تؤلّف «المختار السلطاني 
المغولي الخاص». والحق أن المختارات السلطانية المختلفة كانت تشترك في كثير من 
الكتب. غير أن تعليقًا مهمّاء يرجع إلى منتصف القرن التاسع عشرء يشي بأنه كان ثمة 
اختلافات جوهرية أيضًا: فقد ذكر ويليام ه. مورلي (210:1 .11 صهنااة/1ا) -في 
حديثه عن التنظيم القانوني في الهند المستعمرة- أن «كتبًا كثيرة كانت قد صُنْفتَ على 
المذهب الحنفي. وهي تُعتبر مرجعيات في الدولة [العثمانية] التركية. وما أخشاه أن 
تُتلقئ هذه بالقبول متئ اقتّبس منها في محاكمنا في الهند.» حيث يكون كلا طرفي 
الدعوئ حنفيًا»2'7. وبعبارة أخرئ: عل الرغم من أن الكتب الفقهية كانت متداوّلةٌ في 
أنيحاء الأراضي الإسلامية المشرقية (وفيما وراءها). فإنه يبدو أن الحكومات المختلفة 
قد نجحت في إيجاد جغرافيات نصية سلطانية محدّدّة في المذهب الحنفي في أنحاء 
المنطقة . ْ 

والحاصل أن تعيين الدولة/ الحكام المفتين» وازدياد أهمية فتاوئ هؤلاء. 
والجغرافيات النصية المختلفة في المذهب الحنفي في أنحاء الأراضي الإسلامية 
المشرقية» كل ذلك يدل عل أن تبني العثمانيين فرعًا معيئًا في المذهب الحنفي لم 
يكن بِدْعًا . فإذا كان تفسيري لهذه الأمثلة صحيحًاء فمن البيّن أن حكام أقاليم المشرق 
الإسلامي في حقبة ما بعد المغول قد سعوًا -علىئ نحو غير مسبوق- إلى ضبط بنية 
المذهب الفقهيء وإلئ تحديد الآراء التي يُطلب إل فقهاء المذهب الأخدٌ بها. ويبدو 
-من منظور تاريخ التشريع الإسلامي- أن حقبة ما بعد المغول كانت عصر مذهب 
الدولة (طقططلقحخصم عنهاد عط كه هيع) . 


التراث الجنكيزي 
لقد كنت أستخدم إلئ الآن مصطلح «ما بعد المغول 056م-3100801) -في حرية 
تامة- للدلالة علئ الإطار الزمني لبحثي . إن الغزوات المغولية في القرن الثالث عشر 


تنه نزنزه]5ز1] مد 115 ,قللص] اكتام8 دأ عع اكنال 01 هناد كام تصلخ عط] ,تاه 81 .1 مس11 0 
حل 1 :نهلدمآ) قتلص[ م ممتايءء ذكلما عط 1ه اتانامععم3 له 155ذ1ام ج00 تعأاماذ امعوعمرط 
.4 ,1858) ..0© كك ععووع.آ ب0م0غ رهلا على كوعتهع)5 ب,عامع نوللا ع 
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-والتي انتهت باجتياح بغداد سنة 704١م»‏ وقتل الخليفة العباسي المستعصم- قد 
حملت إلول أراضي الشرق الإسلامي مفاهيم جديدة للسيادة والقانون. وفي الحق أن 
لصورة جنكيز خان أهمية خاصة؛ من كونه فاتحح العالم الذي أعطي التفويض الإلهي 
في الحكم والتشريع. ومن هذه الوجهة يكون المقصود عند ذكر مصطلح "ما بعد 
المغول» استرعاء الأنظار إلى المحاورات القائمة -علل اختلاف مظاهرها تبعًا للزمان 
والمكان- بين السلاطين» والأباطرة» والحكام وبين ماضيهم المغولي الحقيقي 
والمتخيّل. والتراث الجنكيزي. وأقول -لمزيد من التحديد: إنني معنيٌ بأمرين: 
بالطرق المختلفة التي تصورها الحكام خلال هذه الحقبة» وفسروا بها التراث 
السياسي والتشريعي لجنكيز خان. وبالعلاقة بين هذا التراث والمفاهيم الإسلامية 
للقانون قبل عصر المغول. والذي أراه أن اتخاذ مذهب رسمي هو أحد نتائج 
المحاورات التي أخذت فيها الحكومات المختلفة مع موروثها الجنكيزي» وبخاصة 
مع مفهوم قانون الحاكم (:12 090035]16) في حقبة ما بعد المغول. 

إن الحقيقة القائلة بأن كثيرًا من هذه الحكومات نظرت إل جنكيز خان وإلئ القانون 
المرتبط به بوصفه مرجعًا تاريخيًًا وتشريعيًًا -حتئ عندما تحاول أن تصرف التركيز إلى 
حكام سالفين سواه (كالحال مع التيموريين» والعثمانيين» والمغول)"'- نشي بأن ما 
بين أيدينا ليس محضّ موافقات ومشابهات. بل هي بالأحرئ -ولنقتيس عبارة سنجاي 
سوبراهمانيم (لتةلإهةصتطهءطنا5 لإدزه50)- "تاريخ تشريعي متصل)”'؟2. وسأقصد -فيما 


)١(‏ علئ الرغم من أهمية تيمورلنك في نظرة التيموريين والمغول للعالم؛ فإنهم يؤكدون نظرة تيمورلنك له 
وعلاقتهم - تبعًا لذلك - بجنكيز خان وبذريته. انظر عن أهمية تيمور في الهند المغولية ووسط آسيا: 

ها عتأمطرط آه علدت عط مصة عناطد8 :وعوتل مط أاطعلط عط آه معلعد0 عغط1 ,عنهدا ."[ معطمعاك 

بتقاتلمةطهلة18 ب4و20) ,للترظ :معلاعآ (1483-1530) 3زل2ه1] لتة ممأكتسقطعلة يذلكث أدتامعءت 

لاتفلمععع.آ عط ,قاعذ مهمه :23-55 .دعلءءع501 لمتصمع!!ئ84 يسمتمكاة8 :ل)ناصعل1 [مترعمم] 

:عع لطصة©) هتقث لقعادعء© مذ مطمنؤعمم 4 عزميع1] لصة صما؟] تعمةاءعصة1] 6ه وعنطممععوماظ 

يقتكة أمنامع صا مقطع1 دأععصنط© 01 ععصهارمم دأ عطا م0 .(2011 ,ووععط بوازومع كلمنآ ععلطصه6 

:للا يسصماأععموط) ععصمطن0 كه كمه املصامط ندلمث لقتاصع© ,لزإعموعطنعء]18 0[ خترعطم0] ععد 
.117-48 ,(1996 بؤوع28 1031/11 

'أه وتام شاع الصمعع 1 3 لنمقتما 5عاول :وعرماة11؟ لعأععصمه"" ,تنه زمفصطهةءطنك تإورمةة (2) 


735-62 :(1997) 31 0165 ناك صذلكخ تععله]8 "مأمدساط مععل8]0 تزاتتوط 
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يلى- إل إعادة تشكيل أكثرٌ اتساعًا لبعض الصلات والمحاورات التاريخية والخطابية 


2 - 


التي جمعت الدول المختلفة في الأراضي الإسلامية المشرقية في تلك الحقبة. 

إن الفكرة الجنكيزية العالمية للسيادة تقوم عل القول بأن التدبير الإلهي الحاكم 
للعالم قد أعطيّه جنكيز خان وعَقِبُه» فناسب ذلك أن ينظر إليه بوصفه مشرّعًا إلهيًا . 
وثمة مفهومان يحكمان فكرة السيادة: الياسا (9258) الجنكيزية» والتوراه (©:ة]) 
(أو التُورِيه 1558) التركية . لقد اجتذب تحديد هذين المفهومين وطبيعة الياسا المغولية 
البحث العلمي عل نحو كبير لعدة ستوات: غير أنهما خارجان عن مقصود هذه 
الدراسة”2. وحسبنا أن نقول: إن الياسا الجنكيزية لم تكن -فيما يبدو- قانونًا ثابنًا 
مكتوبّاء وإنما كانت «جسدًا متناميًا من المراسيم الفردية» والتنظيمات» والممارسات 
التي ابتدعها جنكيز خان أو أقرها ...هي نوعٌ (دستور) غير مكتوب»”" . 

والحق أن هذه المفاهيم لم تفقد جاذبيتها في القرون التي تلت سقوط الإمبراطورية 
المغولية» وذلك على الرغم من أن الحكومات التالية في الأقاليم الإسلامية المشرقية 
كانت تعد نفسها إسلامية. وينعكس هذا التصور الذاتي في مساع مختلفة من الاعتماد 
عل مُكل السيادة وَالمَلّكيّة الإسلامية في حقبة ما بعد المغول» مقرونة مُكل السياسية 
الجنكيزية. ومع ذلك؛» فقد دعم حكام الدول اللاحقة -علئ الرغم من التوترات» 
أو لعل ذلك بسببها- المثل المغولية الجنكيزية في القانون والسيادة. 
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ومما يجدر تأكيده كذلك أن حكام هذه الدول -وخاصة من لم يكن منهم من سلالة 
جنكيز خان- قد غيّروا هذه المثل بدرجات متفاوتة» واية ذلك اهتمام رجال الحكم 
والعلم في الدولتين العثمانية والتيمورية -اللتين حظيتا بأوفر نصيب من الدرس دون 
سائر الدول التي ظهرت عقب سقوط الإمبراطورية المغولية في القرن الرابع عشر- 
بالتصريح بدعواهم في السيادة. ومع أن واحدًا من زعماء كلتا الدولتين لم يكن من 
أبناء جنكيز خان» فإن علماءهما وحكامهما قد استمسكوا بحوار متصل مع المثل 
الجنكيزية في السيادة والقانون. وقد خصص تاج الدين إبراهيم بن حيدر أحمدي 
نلعسطة مدنلا .ط صستطقءط1 منول*131”'' (ت 1517م) البلاد العثمانية» في مطالع 
القرن الخامس عشرء عدة مقاطع للتراث التشريعي المغولي: 

فيما يتعلق بعدل سلاطين المغول: 

اسمع الآن بيان ما كان عليه. 

إنهم لم يذكروا أن جنكيز خان كان يظلم الناس صراحة. 

إنهم [الحاكم المغول] قد قمعوهم بالقانون [هاتمتسفءا] 

غير أنهم لم يصبغوا أيديهم بالدماء. 

فالقمع القانوني والمصادرة» 

يرتضيهما آلناض يوضفهما صورةٌ من صؤر العدالة"". 

ومن الممكن قراءة مقاطع أحمدي بوصفها محاولةً لتخصيص خطاب مغولي في 
السيادة (القانون والعدالة) بُغيةَ إطراء السلاطين العثمانيين»: «ذوي الطبيعة العادلة ... 
[الذين] كانوا مسلمين ومقسطين». إن مصطلح «قانون» الذي يستخدمه أحمدي كان 
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يُستخدم أحيانًا من قبل المؤلفين العثمانيين مرادًا به الياسا المغولية”''. ويرئ أحمدي 
-مع ذلك- أن القانون العثماني العادل هو الذي ميّر الحكام العثمانيين من نظرائهم 
المغرل. وفي مصادر معاصرة أخرئ أن صدور القوانين (الياسا أو القانون) يعد أمارةً 
سيادة السلطان. ويروي عبد الواسع جلبي -في كتاب ألفه بتكليف من وزير السلطان 
محمد الأول وقُدّم إلئ السلطان سنة ١5١14‏ -صراعات الخلافة التي دارت رحاها 
-قبل أن يَلِي محمد الحكم- بين السلطان القادم وأخيه موسئ. وقد قال -في وصفه 
لحملة محمد في تراقيا- «إنه [محمد] كان يضع قوانين [72538] حيثما حل تحقيقًا 
للعدل»”"2. علئ أن المهم أن أحمدي وعبد الواسع جلبي كانا يعوّلان علئ الخطاب 
المغولي الجنكيزي في السيادة لتأكيد السيادة العثمانية» مع أنهما لم يشيرا إلئ ياسا 
عقمانية تخاصة. 

وفي الحق أن مفهوم قانون الحاكم (مؤطّرًا بمصطلحي 8584 وه:ة]) كان متداوّلَا 
في ذلك الوقت في أنحاء الأراضي الاسلامية المشرقية. وكان أيئاءء تيمورلتك 
يشيروؤن -في الآأراضي التيمورية شرقًا- إلئ «توريه [أو توراه] صاحيقِرَانيه) 
(نهةءزوطنطه:ه -ةءة)). وإلئ «التوريه الظافر». وقد بينت ماريا سبتيلنى 
(تإهاءطن5 86383) أن «التوريه بدا متداخلا ومتمّمًا للياسا الجنكيزية؛ كما تدذل 
عليل ذلك صيغة (وفقًا لياسا جنكيز خان ولتوريه فخامة صاحبقرانه»). ويبدو -علئ 
الرغم من ذلك- أن التوراه التيموري خالف في بعض الأمثلة الياسا المغولي؛ مشيرًا إلئ 
أعراف تيمورية خاصة» وإن أشبهه -إل حد كبير- في كونه مدونة متطورة من التنظيمات» 
والأعراف» والممارسات التي ابعذأها تيمورلتاة» وأعيد بها ذريته وأتباعه””. 

ونظير ذلك ما فعله رجال الأسرة العثمانية الحاكمة صراحةً -في القرنين الخامس 
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عشر والسادس عشر- من الرد إلئ توريهم الخاص (1613 08/8 15]). وفي مراسلة بين 
محمد الأول وابن تيمورلنك. شاهرخ؛ في شأن ممارسات الخلافة العثمانية -التي 
سجلها '0]ةء105- 513000 لفريدون بيه ع8 منلتمع2 (ت '1687م), أثيرت قضية 
التوريه العثماني : 

[من شاهفرخ إل محمد الأول]: لقد أقصيتٌ -وفقًا لما يقتضيه القانون العثماني 
[التوراه]- جميعَ إخوتك من النزاع؛ وهذا الفعل بين الإخوة في الدم مخالف لما 
تقضي به الأعراف المغولية [الإلخانية]». 

[من محمد الأول إلى شافرخ]: تضعولق يشان الاغوة عاغوذ يها .. ومع ذلك» من 
البدايات الأول للدولة العثمانية» وأسلافنا يعولون علئ الخبرة في حل 


وعلئ الرغم من أن صحة بعض وثائق المجموع قد أضحت -بمرور القرون- 
موضع شك» فإنه يعكس الطريقة التي تلقئ بها العلماء في القرن السادس عشر -وربما 
قبل ذلك- ظهورٌ قانون الحاكم العثماني» والعلاقة بين الياسا/ التوراه المغولي وتوراه 
مختلّف الحكام المحليين. لقد كان شاهْرّخ يرئ نفسه حاميَ تراث جنكيز خان 
[الإلخاني]: مؤكّدًا في الوقت نفسه الاختلاف بينها وبين التوراه العثماني» وهو ما 
يعني ضمنًا وجود هرمية بين الياسا/ التوراه المغولي والتوراه العثماني (وغيرهما). 
ومن جهة أخرئ. في جواب محمد الأول ما يشير إلى أنه بحلول القرن الخامس عشر 
راجت تقاليدٌ الحكام المحليين علئ حساب النهج الجنكيزي الأكثر عمومًا. على أن 
المراسلات تشير -بقطع النظر عن المواقف المختلفة من التراث الجنكيزي- إلى أنه 
لم يزل المرجع لدعاوئ المشروعية. وختامّاء توضّح هذه المحاورات بين هذين 
الحاكمين من حقبة ما بعد المغول أن الحكام لم يكونوا يُوصُحون فقط أفكارهم عن 
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السيادة موصولة السبب بماضيهم المغولي (الحقيقي أو المتخيل)» ولكنهم كانوا 
كذلك يتباحثون ويتناقشون في هذه المثل مع معاصريهم. ليجمعهم بذلك خطاب 
مشترك في مسائل السيادة والقانون'''. 

وفي القرن السادس عشر -الذي شهد نشأة أربعة دول عظمئ (العثمانية» 
والصفوية» والأوزبكية» والمغولية)- أصبح قانون الحكام هو القاعدة السائدة» فتبع 
كل حاكم القواعد السياسية والتشريعية والإدارية التي يمكن أن يتقفئ يها آثار 
الأسلاف الحقيقيةَ أو المتخيلة (سواء أكانوا سلاطين العثمانيين الأوّلء أم جنكيز 
خان» أم تيمورلنك)؛ ثم غدت هذه المبادئ التشريعية حجر الأساس في نظرة كل 
حكومة لنفسها بالقياس إلئ الحكومات الأخرئ. وزد علئ ذلك أن هذه التقاليد 
السياسية التشريعية تعين الحكام -في هذا المشهد الزاخر بالأعراق المختلفة في 
إمبراطورياتهم- عل ترسيخ روح التماسك والنظام فيها”''. 

وقد أفضئ ظهور تقاليد تشريعية خاصة للحكام إلئ احتدام الجدل بين رجال الحكم 
والدوائر القضائية في أنحاء الأقاليم الإسلامية المشرقية في شأن العلاقة بين هذه 
التقاليد والفقه الإسلامي. وإن الكتب التاريخية والتشريعية وغيرها من مصادر القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر لتشهد علئ القلاقل والصعوبات التي أَرََّثْ نارّها - 
أو كان علئ الأقل يُرئ كذلك- هذا الدمجٌ بين تقاليد تشريعية» وسياسية» ودينية 
مختلفة . وقد كان هناك -علل نحو ما لاحظ مؤلفو هذه الكتب- تناقضات خطيرة ولَدَدٌ 
بين التراث السياسي والتشريعي لجنكيز خان وبعض تصورات التشريع الإسلامي في 
حقبة ما بعد المغول. 

ومما استلزمته هذه القلاقل الملحوظة بين هذه الخطابات أيضًا رسم حدود كل 
مدونة تشريعية. فمنذ الاجتياح المغولي» ومن الفقهاء مّن يقطع بأن الحكام الجدد 
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لا يتبعون الشريعة» ومن هؤلاء -مثلا- الفقيه أحمد بن محمدء ابن عَرَيْشَاه 
رت ٠150م)»‏ وهو أحد أشد المنتقدين لتيمورلنك» وقد رماه بأنه يريد أن «يطفئ نور 
الله والدين الصحيح باتباع قانون جنكيز خان». ومما ذكره ابن عربشاه أن التزام 
تيمورلنك بالياسا دعا فقهاء سورية إلىئ القول بكفره'''. ومن جهة أخرئ أعلن شاهرخ 
بن تيمورلنك -الذي عرف بصلاحه- إبطال الياسا المغولي في سنة ١55١م»‏ و«9إعادة 
الشريعة» وأواق مور الحانات علا الأرض 8" .. وكذلك أكل بعضن أبناء تيعورلتاك 
وشاهرخ في الهند المغولية تمسكهم بالشريعة. وقد قال بابر #دام82 (ت ٠57ام)‏ 
-مؤسس السلالة المغولية في الهند- في مقطع شهير من مذكراته: 

لقد أبدئ أسلافنا -فيما مضيا- احترامًا فذًا للشريعة الجنكيزية (1078)» فلم 
يخرقوهاء وقد استقرت في المجالسء؛ والمحاكمء والأعياد» وآداب الطعام. علئ 
أن شريعة جنكيز خان ليست نضا قاطعًاء يتعّن علا المرء اتباعه. ومتل سنَّ امرؤ سنة 
حسنة» وجب العمل بهاء وكذلك إذا خلف الأسلاف ما يلع استيدلنا يه ها يُحمد»0 . 

فبابر يقر إذن بالتزام أجداده ترات جنكيز خانء. غير أنه يحط من أهميته في الوقت 
نفسه؛ لأنه -في رأيه- ليس شرعًا إلهيّا خلاقًا للشريعة الإسلامية التي يَعتقد أنها 
وحيٌ من الله. ولعل جملة بابر الأخيرة تعبير عن رغبته العارمة في تصحيح أخطاء 
أسلافه . 

وفي الشمال» في الأراضي الأوزبكية» سجلت مصادر تاريخية معاصرة قلاقل 
ممائلة بين الياسا الجنكيزية والشريعة» فقد ذكر الفقيه والمؤرخ ابن روزبهان (أوائل 
القرن السادس عشر) -الذي مر ذكره آنفًا- مشاركته في جدال في سمرقند بشأن 
ممارسات تتعلق بالميراث. وقد قضئ الخان الحاكم الأوزبكي الشَّيباني (أو الشّيباني) 
بأمر خالف فيه طائفة من الفقهاء المتَّبعين» وكان -في رأي ابن روزبهان وربما في 
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15 لة حصهقا؟] 0 قصقطع!]! عط 1ه تزمزوزع تتم عط م0 .28 ,دماعناعه لصح ذعتالآه20 ببعووط ,م81 2) 
عتصها؟] عطا مذ نرعومامع10 ممه «منطمعصلع]1 ,عع لط لممع8 .“1 عصصى ععة بومم ندع نامحد لدعزعمامع10 
.هلك ,(2008 رقوع7 لإانقمع ادنلا عع 710ط تهت :عع#10طحصدة) 11/0105 [معدمكلا ممه 

ب5ع15لقتوظ أطواط عط آه معل:ة ,ع1ة0[ (3) 


لجنا 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


رأي فقهاء آخرين- «غيرٌ موافقٍ للشريعة»؛ لأن مصدره الياسا الجنكيزية''؟. وكذلك 
تذكر مصادر من الأراضي العثمانية هذا التمييز بين القانون والشريعة: ففي مطالع 
القرن السادس عشرء تعين عل مفتي السلطنة الأكبر الإصرار علولا تطبيق القانون 
(قانون الحاكم) والشريعة كليهما”“. وفي العقود التي تلت الفتح العثماني للبلاد 
العربية في سنتي 017١-15117١م,‏ اتهم فقهاء من الولايات العربية للسلطنة زملاءهم 
من فقهاء أراضيها المركزية باتباع الياسا (أي القانون)؛ وهم يريدون بذلك أنه مخالف 
لل ا 

لقد ركزت معظم الدراسات التي عرضت لهذا الجدل علىل المشادة بين قانون 
الحاكم والشريعة» بوصفهما خطابين مستقلين» في حين أن هذه الدراسة تشير إلئ أن 
هذه المشادة بين قانون الحاكم وأنموذج الشريعة الإسلامية في حقبة ما بعد المغول 
(بوصفه قانون الفقهاء). وما أثارته من جدل» ترفع النقاب عن الظروف التي تمخضت 
عن فكرة «المذهب الرسمي للدولة». وفي الحق أن جنوح الحكام وفقهاء الدولة إلى 
مذهب الحاكم/ المذهب الرسمي (أو الفرع من المذهب) كان الوسيلة التي اتخذها 


ععماتعطآ "ماقف لمعامع© ترسخو © طغما تزامدع مت طه"مقطكد مه ممهلا" ,تمعمد] تطعأ تمعز (1) 
.91-03 :4 (1997)-3 وعاعغزه 5١/31/1116‏ علص] - نامعن وأمخعصجم] عللنامتصنا 

751 ,2390 طننو 115 لإنمطنآ علزتتمصصطزء[ن5 بفتقاعط ,تللقصع0 تلخ التطمعت (2) 

اقل صذ "5ع أعناخصء© طغهعاعطغما عغطا مز كناءعمق صق مز ذنل02 قدصم 0" ,عاماللا اعمك811 (0) 
مه له ,لامتجمآ سممعقطة أه تتمده1] صذ دعتلي5 :10نه'1آا تستاكد81 عطا دز عال 52 لصه ,متماكيت 
عط لصح كة“"سقطذ علأقتصمع ماصخ" القطدعء81 تمع بوع-نو ,2007) .للتظ تمعلء.] تسمطفطدك 
عتصما؟] "آأه لفصصعسهل ",معنف تلقصده)0 لإتباوعن) -طاصعع الك مز بجعمل0ط0 أه دوماع تضاكمهم) 
182-12 :(2010) 2 .20 ,21 و5علل ماك 

ويبدو - من جهة أخرئ - أن الحكام حاولوا الاستفادة من الخطاب الإسلامي السَّنِي بشأن المرجعية 

التشريعية. فقد اتهم ابن روزبهان - في روايته للجدل الذي دار بين خان الأوزبك والفقهاء - الأول بالقيام 

بالاجتهاد» مع أنه لم يستوف آلته (إيمسوجي نمعهذآ. "طة'سهط5 0صة 55ه/ا"). وهذا تعليق مهم؛ لأنه 

لنتي بأن بعض الفقهاء عول علئ الخطاب الشرعي للسلطة [الاجتهادية]- الذي كان جوهريًا في تنظيم 

المذهب الفقهي وضبطه (أي في الاجتهاد والتقليد)- في تحديد سلطة الخان في استنباط فروع جديدة. 

والطريف حقًّا أنه بعد عدة عقود؛ في الهند المغولية» استخدم الإمبراطور أكبر خطابٌ المرجعية 

الإسلامي أيضًا في دعواه الحنَّ في الاجتهاد (139-140 «واعتت501 لهنصهءلانة2 ,هذه81). 
وكا 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


هؤلاء لمجابهة التحديات التى أوجدتها المواجهة بين المفاهيم القانونية الجنكيزية 
والإسلامية (السّنية) في حقبة ما بعد المغول. 


وضع حقبة ما بعد المغول في السرديات الكبرى لتاريخ التشريع 
ددعي 

على الرغم من أهمية ظهور مذهب رسمي في أنحاء الأراضي الإسلامية المشرقية» 
في حقبة ما بعد المغرل. فإن هذا الأمر لم يحظ بالعناية الكافية في السرديات الكبيرة 
لتاريخ التشريع الإسلامي. ويمكن أن نعزو جزيًا هذا التجاهل النسبي إلى ما تجنح 
إليه معظم هذه السرديات من التركيز علئ ما يعرف بمرحلة نشأة الفقه الإسلامي» 
وعلئ الإصلاحات التشريعية في القرن التاسع عشرء الذي تزايد فيه- وفقًا لهذا الرأي 
المقبول -تقنين الدول للشريعة الإسلامية» وعد ذلك جزءًا من مجموعة أوسع من 
الإصلاحات التحديثية. وقد نتج عن هذا الأمر- علئ نحو ما جاء في السرديات 
الكبرئ -هذه السيولة والتنوع اللذان ميّا الشريعة في العصر قبل الحديث عما كانت 
عليه في قرون تقهقرها. وعلاوة على التقنين» كان تعيين الدولة الفقهاءة» وخاصة 
المفتين» منظورًا إليه بوصفه جزءًا من هذا التحديث للشريعة الإسلامية. تقوم به 
الدولة» التي صاغت مُثْلّها القانونية ومؤسساتها علئ وفق المفاهيم «الغربية» للقانون. 
وفي المستعمرات» في شبه القارة الهندية» اعتّبر المستعمر هو المشارك الأساسي في 
انحصار هذه السيولة وذلك التنوع للشريعة فيما قبل العصر الحديث”"؟2. وفي الجملة» 
اعتَبرّت هذه السردية تدخل الدولة في ضبط محتوئ القانون أحد أعظم المبادئ 
التتظيمية: أهمية . 

إن لدي اقتناعًا عميقًا بأن تدخل الدولة كان حاسمًا في تحقيب تاريخ التشريع 
الإسلامي» ومع ذلك تثير التطورات التي حدثت في حقبة ما بعد المغول- كما حاولتٌ 


:151323 [70131تطعامه0) زط فصمانا عغط]! ,لنقتتد7 تتاكة0) 77220اتقطتك8 تعامسقيى عمط () 
اعة/لا :1 .صقطء ,(2002 ,جوعءط وزو كلمنا وماأععمقط :711 بممأععسصلرط) ععصقط© أه صقتلماون©6 
ةن :عمل اقطصسة0)) 015381055 أكمة] بعمتأعووط ,لإرمعط1 نطة“"تمقطك ,ودللة81 .8 
:0) تقرط لتعأقدع ع111001 0غ طمغع لم غام] بأقتلة81 لتطتطع :(2009 ,دوعو تزأزورع ملآ 


.(2009 ,ؤوع؟2 الالو انتآ 02100 


0 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


بيان ذلك في هذا الكتاب -تساؤلات عن بعض العناصر الجوهرية للسرديات سالفة 
الذكر. وفي الحقٌّ أن ظهور مذهب رسمي- كما أومأتٌ إلئ ذلك آنًا -مُقارنًا لنشأة 
الهرميات التشريعية» ولتعبين المفتي من قِبَّل حكومات الدول المختلفة. كل أولئك قد 
عكس الاهتمام المتزايد لدى الأسر الحاكمة في حقبة ما بعد المغول بالتدخل في 
ضبط بنية المذهب (أو -بعبارة أكثر دقة- فرع المذهب) الذي تبنؤه وطوروه. وفي 
بعض الحالات يدرك السلاطين والحكام مآربهم» كالحال في السلطنة العثمانية. 

ولا يعني ذلك أنه لم يكن هناك تطورات عظمئ في القرن التاسع عشرء تُسوّغ النظر 
إليه بوصفه حقبةٌ منفصلة في تاريخ التشريع الإسلامي. ولكن علئ المرء أن يُقر بأن 
التدخل الكثيف للدولة في تنظيم المذهب الفقهي» والفقه الإسلامي في العموم؛: كان 
سابقًا علئ هذا القرن. ومهما تكن طبيعة المذهب الفقهي. وحق الحكام المفترّض في 
تنظيمه مهميّن» فإن السردية التي أقدمها تمثل واحدة من أعظم صور الاستمرارية بين 
)١(‏ حقبتي ما قبل القرن التاسع عشر وما بعده. و(75) الممارسات الحكومية الإسلامية 
وغير الإسلامية. وحسبنا في الدلالة علئ هذه الاستمرارية أن نأخذ في الاعتبار 
المرسومٌ التالي» الذي صدر في مصر سنة 856١م:‏ 

لقد نما إلئ علمنا أن أناسًا من العامة يفتون في مسائل من الشريعة» تتعلق 
بالمحاكم الشرعية» وبديوان الأوقاف» وبالمجلس الأعلئ للقضاء خاصة. ويبدو أن 
الذين يحصلون على مثل هذه الفتاوئ يعتقدون صحتهاء. وأنها مصدر موثوق بهء 
يمكّنهم من إدراك غايتهم -وهم في ذلك جاهلون. غافلون عن أن هذه الفتاوئ عديمة 
القيمة. وأنها ليست بشيء البتة ... وقد أحدثت هذه الظاهرة مشكلات خطيرة» 
وجدلا عظيمًا بين الناس. وهؤلاء العوام ينتحلون منزلة المفتي الشريفة؛ طلبًا لتحقيق 
مآربهم الشخصة"'"'. 


لقد ساق رودلف بيترز (26]655 طم1811001)» ومن بعده ليات كوزما (222ه120 غ12.]آ)» 


لهاتلعطع1 صز عماعتلء11 300 ,تتتمآ برع5 :تاعدره 11 سممتامنع8 وماعناوط بمصدمع]! أهنآ 15 010 (1) 
2 ,(2011 بؤوع21 1و1 1لانآ عذناء 51/3 :180 بعدباعة511) اماع28 


.م 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


تأويلين مختلفين لهذا المرسوم''؛ فذهب أولهما إلى أنه سعيٌ من الدولة إلى منع 
هؤلاء الفقهاء [من الفتيا]؛ لما يعتور معرفتهم الشرعية من نقص. وذهبت الأخرى إلى 
أنه محاولة (تحديثية) بذلتها الدولة المصرية «لاحتكار [الفتيا] ومنهجتها»» وذهيت 
كذلك إل أن «السلطات المركزية كانت مشغولة بفكرة التنظيم ذاتها»”'". والحق أن 
الأهمية التي ناطها كلا التفسرين بالتنظيم صحيحة»ء غير أني أرئ أن فكرة «التنظيم 
للتنظيم» الذي قالت بها كوزما تفتقر إلى الدليل. وإذا صح تفسيري للواقع التشريعي 
فيما بعد || لمغول؛ في الأراضي الإسلامية المشرقية (التي كانت مصر جِزءًا منهاء بعد 
دمجها في الدولة العثمانية في القرن السادس عشر)ء فإن الظاهر أن فقهاء مصر 
(وكذلك كل شريك في هذ الأمر) ممن اتصلوا بالدولة المصرية قد أرادو- تأسيًا 
بنظرائهم المعاصرين والسالفين في إسطنبول -تنظيم محتوئ شريعةٍ معينة» أو بتعبير 
أصح : محتوئ مذهب فقهي معين» يمكن العمل به داخل حدود النظام التشريعي 
الرسمي للدولة. ولنقل: إن الدولة المصرية «الجديدة» كانت تَعْمِلٌ منطقًا إداريًا 
وممارسات تنفذهما في ذلك الوقت» ولقرون بعده. 

ويمكن ملاحظةٌ استمرارية مماثلة في المستعمرات. في شبه القارة الهندية» في 
أواخر القرن الثامن عشر ومطالع القرن التاسع عشر. ولا يعني هذا الانتقاص من 
أهمية التغييرات والابتكارات التي قدمتها سلطات الاحتلال البريطاني لتنظيم القانون 
في شبه القارة» ولكنه إشارة إلئ أنها قد أفادت من المفاهيم المغولية للسيادة 
والقانون» واستخدمتها. لقد ضبطت الدولة المغولية الأحكام في المذهب الحنفي» 
وخصصت (والحق أنها قننت) ما يلزم العمل به. وتنعكس هذه الاستمرارية-مثلا-في 
تركيز المشرفين البريطانيين في بدايات عهد الاستعمار في الهند على كتب فقهية معينة» 
كانت تحظئ -علئ وجه الخصوص- بموثوقية في العهد المغولي””". 


بأم نرم آه نأكندكا8 لسصمع0 ,(جوعر .4) "تلطقلح-لخ "تقدططخ'-لخ لفستسقطن81" بدئئءط2 طماملن ]1 (0) 
2ه ع1 :66-82 :(1994) 1 'إاعء50 لصة تنمآ عتصسسدل؟1 '"بللتزنلطة14 لم منمندط-اخى كلظ لصة 
11-2 بلعتده/1آ سماأمزعط عمءتامط 

2 بتتعته ألا سممتام زع عسماءناه© ,هددده ]ا (2) 

لدعصع8 طكناقي8ظ عط ندنلم1 توتتضدع©-طامعءعاطعنط صا عتتمصسظ مه نيعم امعل1 ,وتعحمم ]1 أرعطم8 (ذا) 


.124-25 ,(2007 بؤوعم2 لإأأويع حلمنآ عع لطهت نععل ”تطحصد0) 
امباوا 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


والخلاضة أنه يبدو أن السرديات الكبرئ السائدة في تاريخ التشريع الإسلامي في 
الأراضي الإسلامية المشرقية» وما انتهجته من تحقيب» قد أغفلت بعض التطورات 
التي بحثناها هنا . لقد كان مقصودي أن أقدم إطارًا تحليليًا مختلفاء من شأنه أن يبعث 
علئ الشك في مجموع من الثنائيات التي يناط بها تنظيم كثير من هذه السرديات 
الكبرى لتاريخ التشريع الإسلامي : قانون الدولة أو الحاكم/ قانون الفقهاء. [العصر] 
الحديث/ ما قبل [العصر] الحديث» الغربي/ ما ليس بغربي. ولعل ما ذكرناه هنا بشأن 
ظهور مفهوم مذهب الدولة في حقبة ما بعد المغول يغيّر فهمنا للإصلاحات التشريعية 
في القرن التاسع عشر. ولا يعني ذلك أن مفاهيم هذه الحقبة وممارساتها لم تتخذ 
مناحي جديدة» أكثر تفصيلاء أو متلبسة بسياقات جديدة (كالغرب أو الحداثة). 
والحق أن الإطار المقترّح -وخاصة في تركيزه على الاستمرارية- يمهّد السبيل إلى 
دراسة كيفية تداخل فئتين وأصولين مختلفين -غربي وغير غربي. حديث وما قبل 
الحديث- وتراكبهما في الممارسة الإدارية أو التشريعية ذاتها. 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


عاطط بصموعوطتا أطوم ام 


ملحق )١(‏ 
مراتب العلماء في المذهب الحنفي 


قامت كتب الطبقات التي صنّفها علماء الهيئة الهرمية العلمية السلطانية -زيادةً على 
إعادة تشكيل طبقات الهرمية- بتصنيف علماء المذهب الحنفي . وفي الحق أن لتصنيف 
علماء المذاهب الفقهية السّنية المختلفة تاريحًا طويلاء يرجع إلى ما قبل العصر 
العثماني: لكن الظاهر أن رسالة كمال باشا زاده في علماء المذهب خاصة قد أدت 


فورً! ياررًا فى العيف التتماتنء قائتيي غَيْدَ واحد يعدها للنيف.فى موضو هق" 


ولا نعلم علئ التحقيق لماذاء ومتئ» وبأي صفة ألّف كمال باشا زاده رسالته في 
فقهاء المذهب. علئ أن توليّه منصبّ مفتي السلطنة الأكبرء وكوته فقيهًا بارزّاء قد 
أسهما في شهرتها الكبيرة» التي تتضح من كثرة نسخها المحفوظة في المكتبات؛ ومما 
لقيته من عناية معاصري مؤْلّفهاء وممن جاء بعده إلى العلماء المحدّثين. وعلئ الرغم 
من أن المصنفين بعد كمال باشا زاده قد تقفوا -بعدة طرق- أثر رسالته في التصنيف. 
فقد كانوا يخالفون عنها أحيانًا: وسوف أوجز فيما يلي أوجه الوفاق والخلاف الكبرى 
بين هذه التواليف. 


)١(‏ كتب قنالي زاده -سوى كتابه «الطبقات»- رسالتين في طبقات فقهاء الحنفية. وعلئ الرغم من أنهما 
تختلفان عن رسالة كمال باشا زاده في بعض الأمورء فإن وجوه الشبه بينهما وبينها لا تخطئها عين. قنالي زاده 
علي بي » رسالة في مسائل طبقات اتحنفية» 5210-5441 ,1221 ]تان نا5اع ]1 115 لإنووط اا ءاتسم سرع 51 

تعتلسصهمامه 1 متعاوةء0 سمس كد01 تستطعطعء84 الأعصة]ظ ,بصنم علدج- تللممتكل". مللنردمة كباصيالا .11 

(1510-1572) لقع تلخ ع220-تلقصتك] صل ",زوع تلودن1 علط عنه2[ قصلكه تصالء 1ل مقامتم0 متعاءعلط 

:1999). 100-96 ,أققططنة]18 زأوعالوع المت وعتزمع بتعوزوع1[ مععاةع1 أكسلب18 لعسطكى .لء 

دلستقوعة ع220لمصت]ا عنا علممعدكهةملقتصعع]1 علسمكتصئهة1” متعالتطعاء840". ممعلعنا© دعرعلمء 34 
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لكا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


لقد تضمن تصنيف كمال باشا زاده لعلماء المذهب سبعٌ طبقات مرتبة على حق 
الفقهاء في الاجتهاد» ويتناقص هذا الحق كلما نزلت الطبقة. والغالب في هذه السردية 
تراجع هذا [الحق]ء أو -من وجه آخر-تقوية مرجعية المذهب. فالطبقة الأولى تخص 
أولئك الذين لهم حق الاجتهاد المطلق. وهم المجتهدون في الشريعة» كأئمة 
المذاهب السّنية (حتين ما اندثر منها)ء فهؤلاء قد أسسوا قواعد الأصول» واستنبطوا 
أحكام الفروع من القرآن» والسنة» والإجماع» والقياس. 

وأهل الطبقة الثانية -كأبي يوسف ومحمد الشيباني- معدودون من فقهاء المذهب 
(وهو الحنفي في هذه الحالة)» بلغوا رتبة الاجتهادء غير أنه يلزمهم اتباع أصول 
أبي حنيفة» وإن كثرت مخالفتهم له. 

ويُعدٌ رجال الطبقة الثالثة -الذين عاشوا بين القرنين التاسع والثاني عشر- مجتهدين 
كذلك. غير أن اجتهادهم مقصور علئ المسائل التي لم يُحفظ فيها قولٌ عن 
أبي حنيفة. وهم ملتزمون -كسابقيهم- بالأصول التي وضعها إمامٌ المذهب. 

فإذا ما بلغنا الطبقة الرابعة فما بعدها لم يوسم أحدٌ من الفقهاء بميسم الاجتهاد. 
ولما كان فقهاء الطبقة الرابعة عالمين بأصول المذهب التى وضعها أبو حنيفة» 
وبالكيفية التي استخرج بها أهل الطبقات الأولئ القواعدء كان لهم رتبة التخريج» 
وهو عمل فيه ضرب من الاجتهاد محدودٌ. حيث يقوم الفقيه بالمقارنة بين آراء إمام 
المذهب وآراء أصحابه لينتهي إل حكم في بعض المشكلات الفقهيةء مُبِيّنَا الرأي 
الراجح . 

وأهل الطبقات الثلاث الباقية مقلّدون. ويُعرف أصحاب الطبقة الخامسة -الذين 
عاشوا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر- بأصحاب الترجيح؛ وذلك أن لهم 
ترجيح رأي علئ ما عداه مما رُوِي عن أسلافهم من فقهاء المذهب. ولأصحاب 
الطبقة السادسة -الذين كانوا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر- تصنيف الآراء 
المروية وفقًا لصحتها وموثوقيتها. وأهم من ذلك أنه لما كان كثير منهم قد صنف متونًا 
معتبرة» فقد اجتثوا الآراء الضعيفة والشاذة. وآخر الطبقات -وهي السابعة- لمحض 
المقلدين». ومنهم المتفقهة الذين لا «يميزون اليمين من الشمال». والظاهر أن كمال 

لقن 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


باشا زاده يعد نفسه وأقرانه من أهل الطبقة السابعة» وإن لم ينص علئ ذلك 
1 

وخَلّف كمال باشا زاده -كما مر- أناسنٌ كتبوا في مراتب فقهاء المذهب. معوّلين 
-صراحة أو ضمئًا- علئ رسالته. وقد بِيّن قنالي زاده -في مقدمة كتابه «طبقات 
الحنفية»- أنه أورد مراتب الفقهاء ليّعين المفتي في فتواه. حيث يتعين عليه اتباع 
الأقوال المروية في المذهب؛» على وفق الطبقات التي اصطنعها كمال باشا زاده 
لفقهائه”"2. وذكر أن كتابه -الطبقات- يعين المفتي المتحير علئ العمل بالرأي الأصح 
من جملة الآراء التي انتهت إليه”". وعلئ الرغم من أوجه الاتفاق بين كتاب قنالي 
زاده :ورسالة كمال باقنا ؤاده+ .فقد. خالف» الأول فاقتصر علي ست. طبقات: فقط 
للفقهاء:. بدلا عن اليف السبعى لدي العائي 0 


وأورد الكفوي -بعد عدة عقود- في مقدمة طبقاته تصنيفه لفقهاء المذهب». فسار 
سيرة كمال باشا زاده في تصنيفه» ولم يدرج أبا حنيفة في طبقات فقهاء الحنفية» وإنما 


)١(‏ ابن كمال باشا (كمال باشا زاده)؛ رسالة في طبقات المجتهدين. 0815 لإنةرطنا عناطنا2 علرملا وول 
.14-7 ,وتلاخ ,ودلاه1] .1951-1967 ,518914 4ع11 وقد قارن حلاق أيضًا تصنيف كمال باشا 
زاده بتصنيفات المذاهب الفقهية السنية الأخرئ (السابق» ,)7378-١‏ 

ع2 أنك001[ آه 105 7<تتمضمع8 ع1 :نامناوء 1لنازل4 آه “نفتصتصةع0 عط المتجقطت عأقطناه70 

نال 1132315 اناأتاكه[ :اأناراع8) كناءقفتطةنآ1 0ه النضاع8 سمحصه )0 عاءغ6زك-علحصاط دز عمتكادل/3 

.9 -48 . (2007 ,خم 015-عطاعممط 
(؟) نقل محمد كامي الأدرنوي هذا التصنيف حرقيًا تقريبًا. محمد كامي الأدرنوي» مهام الفقهاء في طبقات 
الحنفية » 
.431 1ك ,422 المع انا لومخ 1١15‏ نزنمتط نا عل تمزع اناك 
(*) قنالي زاده علاء الدين علي جلبي أمر الله بن عبد القادر الحميدي الرومي الحنفي. طبقات الحنفية 
(عمّان: دار ابن الجوزي» -5٠٠١7‏ 1:05م). 9417- 48. 

(أ) [أقول: بل ذكرها - دون تمييزها بكونها (الطبقة السابعة )من المقلدين . بعد فراغه من الحديث عن الطبقة 
السادسة. ونقل عبارة كمال باشا زاده بتمامهاء وفي بعض نسخ المخطوط النص على أنها الطبقة 
السابعة؛ كما بين ذلك محقق الكتاب الدكتور محي هلال السرحان. (انظر: قنالي زاده. طبقات 
الحنفية» العراق: رئاسة ديوان الوقف السني» مركز البحوث والدراسات الإسلامية؛ سلسلة إحياء 
التراث الإسلامي (ه/ا). ط 01 )١194/١ 7٠١0/١475‏ (المترجم)]. 


لمن 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


أدرجه في طبقة المجتهدين من أئمة المذاهب الفقهية السَّنية. ووجه ذلك أن الأئمة 
مؤسسي المذاهب لا يقلدون غيرهم في الأصول. علئ نحو ما يصنع فقهاء المذهب. 
وأظهر وجوه الخلاف بين تصنيف الكفوي وتصانيف من تقدموه أنه اقتصر علئ خمس 
طبقات» فلا هو سبََّ ككمال باشا زاده» ولا سَدَّس كقنالي زاده'7". وأهل الطبقة 
الأولئ عنده هم أصحاب أبي حنيفة. كأبي يوسف. ومحمد الشيباني» وزفرء 
وآخرين. وإنما كانوا في الطبقة الأولى لكفايتهم في استنباط الأحكام وفقًا لأصول 
أبي حنيفة. وقد فصّل فقهاء هذه الطبقة -فضلا عن ذلك- الأصول التي يلزم الفقهاء 
اتباغها في أحكامهم. وضمت الطبقة الثانية الأئمة المتبعين في القرون التالية» 
كالخصاف؛ والطحاويء والكرخي. والحلواني» والسرخسي» وقاضيخان. ولهؤلاء 
الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن أبي حنيفة. وفي الطبقة الثالثة أصحاب 
التخريج» كمحمد بن أبي بكر الرازي. وهؤلاء يستطيعون -لإحاطتهم بالأصول- 
شرح المسائل المبهمة» وإن كانوا لا يبرحون أصول أبي حنيفة. ويسع فقهاءً الطبقة 
الرابعة أن يفضلوا بعض الروايات علئ بعضء إذا ما نقل خلاف بين أبي حنيفة 
وأصحابه. وتتضمن آخر الطبقات الفقهاء القادرين على تمييز مراتب الروايات في 
المذهب”"“. والظاهر أن الكفوي يعد نفسه ومعاصريه من أهل هذه الطبقة» وإن لم 
يصرح بذلك. 


(ب) [أقول: الفرق متوهمء ولا يئول إل شيء ذي بال فقد أسقط الكفوي الطبقة الأولى» التي تخص 
المجتهدين في الشرع؛ لأنها ليست طبقة «مذهبية»؛ ولا يقوم فيها . في تصنيفات الثلاثة كمال باشا زاده 
وقنالي زاده والكفوي نفسه . سوئ الإمام الأعظم صاحب المذهب رحمه الله؛ مع غيره من أئمة 
المذاهب المتبعة. وأسقط كذلك الطبقة السابعة؛ لأنها لا مدخل لها في الفقه أصلاء فهي أشبه بعواه 
الناس منها بطلية الفقهء والله أعلم . (المترجم)]. 

)١(‏ محمود بن سليمان الكفويء كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختارء 6إ1[50821نا5 
237- 22 ,548 السعاع 85*30 115 رط 1] 


5017 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


ملحق )١(‏ 
سلاسل إسناد الكفوي!) 


-١‏ الكفوي. السيد محمد بن عبد القادر» نور الدين القراصوي. سنان باشا 
يوسف ابن خضر بك. خضر بك ابن جلال الدين» محمد بن أرمكان (ملا يكان). 
شمس الدين محمد بن حمزة الفناري. محمد بن محمد بن محمود البابرتي» قوام 
الدين محمد القالي» الحسين بن علي السغناني؛ حافظ الدين محمد بن نصر 
البخاري» محمد بن عبد الستار الكردري» علي بن أبي بكر المرغيناني» حسام الدين 
عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» عبد العزيز بن عمرء أبو بكر محمد بن أحمد 
ابن أبي سهل السرخسيء عبد العزيز بن أحمد الجلوائين: البحسين بين علي اليه 
محمد بن الفضل البخاري» عبد الله بن محمد السُّبَذْموني» أبو حفص الصغير أبو 
عبد الله؛ أبو حفص الكبير البخاري» محمد [الشيباني]»: أبو حنيفة. 
؟- الكفوي. محمد بن عبد الوهاب» أحمد بن سليمان بن كمال باشاء مصلح 
الدين القسطلاني. خضر بك ابن جلال الدين؛ محمد بن أرمن (ملا يكان)» شمس 
الدين محمد بن حمزة الفناري» محمد بن محمد بن محمود البابرتي» قوام الدين 
محمد القالي (؟): الحسين بن علي السغناني. حافظ الدين محمد بن نصر البخاري» 
محمد بن عبد الستار الكردري» علي بن أبي بكر المرغيناني» حسام الدين عمر بن 
عبد العزيز بن عمر بن مازهء عبد العزيز بن عمرء أبو بكر محمد بن أحمد 
ابن أبي سهل السرخسيء عبد العزيز بن أحمد الحلواني؛ الحسين بن علي النسفي» 
مع ا البخاري» عبد الله بن محمد السُّبَذُموني» أبو حفص الصغير بو 
عبد الله» أبو حفص الكبير البخاري» محمد [الشيباني]» أبو حنيفة . 


)١(‏ محمود بن سليمان الكفويء» كتائب الأعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختارء 081(6نزء5101 
.4117 ,548 المعاع لم85 115 لووط رآ 


5 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


- الكفوي» عبد الرحمن» سعد الله بن عيسئ بن أمير خان» محمد بن حسن 
السمسوني؛ حسن بن عبد الصمد السامسونيء؛ إلياس بن يحيئ بن حمزة الرومي؛ 
محمد بن محمد بن محمود الحافظي البخاري خواجه محمد بارساء حافظ الحق 
والدين أبو طاهر محمد بن محمد بن الحسن الطاهري؛ صدر الشريعة عبيد الله بن 
مسعود ابن تاج الشريعة محمود بن أحمدء تاج الشريعة محمود بن أحمد بن 
عبيد الله شمس الدين أحمد بن جمال الدين عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي» 
عبيد الله بن إبراهيم بن عبد الملك جمال الدين محبوبي (ويعرف أيضًا بأبي حنيفة) 
عماد الدين عمر بن بكر بن محمد الزرنجاري» بكر بن محمد الزرنجاري, عبد العزيز 
بن أحمد الحلواني» أبو علي النسفي. محمد بن الفضل» أبو الحارث عبد الله 
السّبَذموني. أبو حفص الصغيرء أبو حفص الكبير» محمد [الشيباني]» أبو حنيفة. 


5 
عاطط بموعطنا أطوءم ام 


ملحق (؟) 
ثبتا كتب منقاري زاده والرملي 


تعليقات عامة 


لقد رُنّبِ ثبتا الكتب ترتيبًا ألفبائيًا؟» ولم يكن بوسعي تحديد كل الكتب التي ورد 
ذكرها فيهما. وفي بعض الأحيان تحمل عدة كتب عنوانا واحدًا. وقد اعتمدت في 
صنعهما علئ فتاوى منقاري زاده (421 نااعهد:ناء11 815). وعلئ فتاوى الرملي 
المنشورة. وبعض البيانات مأخوذة من الفهرس الإلكتروني لمكتبة السليمانية. زد على 
ذلك أني أشير إلئ واحد (أو أكثر) من الكتب التالية متئ تيسر ذلك : 
: ماعلاعآ .تللتخوتع ]لطا معطءوتطوعة عل عخطء نطعوع © ,تاممسضاعاء8:0 1ة0 - .041- 

7-. 42 ,ااتر8 

- ق ط/ابن قُطلوبغاء قاسم. تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية. دمشق: دار 
المأمون للتراث: ١198١م.‏ 

- ك ظ/كاتب بي». كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» إسطنبول: 8/1111 
011 بملخاع عع 4/١‏ ١م.‏ 

- مهام/ محمد كامي الأدرنوي. مهام الفقهاء في طبقات الحنفية . 6/إ128121/إ5111 
تلسعاظ ترلقة 115 تجنةوط 1ن[ 737 5. 

حٍ قرشي/ عبد القادر بن محمد القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
مجلدان. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 191/8م. 


(أ) رتب بوراك ثبتى الكتب ألفبائيًا عل وفق نسق الحروف اللاتينية» وأوردناهما بالعربية علئ وفق ترتيبهما 


عندهء فلم نعد ترتيبهما عل نسق الألفبائية العربية. 
( هم اه الس ان ره 


ن إلا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


_- محبي / محمد أمين ابن فضل الله المحبي » خلااصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر» مجلدات. بيروت: دار الكت العلمية» يولن ‏ 

- غزي/ نجم الدين محمد بن محمد الغزيء. الكواكب السائرة بأعيان المائة 
العاشرة» “ مجلدات. بيروت: جامعة بيروت الأمريكية» 565 06ام. 


١ 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


ثبت كتب منقاري زاده 


-١‏ أدب الأوصياء في الفروع. لعلي بن محمد الجمالي (ت ١157م).‏ . [ك ظء 
:١‏ 40] وهناك كتاب آخر يحمل العنوان نفسه لغياث الدين أبي محمد غانم بن محمد 
البغدادي (ت. )١57١‏ [502 :11 .8415]. 

-١‏ أدب القاضي» لأحمد بن عمر الكشاف (ت 415 - 478م). 

“'- أحكام الأوقاف والصدقات. لأحمد بن عمر الكشاف (ت 1/4ا8-4ا8م). 

4- أحكام الصغار. لمجد الدين أبي الفتح محمد بن محمود الأسروشني (توفي 
حر 1179) [ك ظء :١‏ 15]. 

ه- أحكام في الفقه الحنفى. لأحمد بن محمد بن عمر الناطفي الحنفي 
(ت 54١٠م)‏ [ك ظء :١‏ ؟1]. 

5- الشفاء (؟). 

/ا- علي المقدسي (ابن غانم) (ت 1645م) - كتاب لم يسم. 

8- أنفع الوسائل إلئ تحرير المسائل» لنجم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد 
الحنفي الطرسوسي (ت 787١م)‏ [ك ظء :١‏ 187]. 

4- الأشباه والنظائرء لزين الدين إبراهيم» ابن نجيم (ت 18577م) [ك ظء :١‏ 
44-8]. 


- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
بج ١١م‏ ). 


-١‏ البحر الرائق. لزن الدين إبراهيم » ابن نجيم (ت 7 ام). شرح علئ اكز 
الدقائق» [ك ظء ”: .]١6١86‏ 


7- البداية (بداية المبتدي في الفروع)» لعلي بن أبي بكر المرغيناني (ت ١1١97‏ 
لض 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


أو 1191م). مختصر لمختصر القُدوري والجامع الصغير [ق طء 48١؛‏ ك ظء :١‏ 
/778-111]. 

-١*‏ الضمانات الفُضيلية» لفضيل بي بن علي بن أحمد الجمالي زنبلي زاده 
(ت “54ام) [ك ظء 7: ا4١٠].‏ 

-١4‏ ضمانات غانم (البغدادي) (مجمع الضمانات) لأبي محمد بن غانم البغدادي 
(ت١1575م)‏ [ك ظء ؟: 1776]. 

6- أبو السعود أفندي - والراجح أنها فتاوئ أبي السعود أفندي (ت 161/5م). 

5- فخر الدين الرازي (ت ١١15م)‏ - كتاب لم يسم. 

7- فتاوى أبي الليث السمرقندي» لنصر بن محمد الحنفي أبي الليث السمرقندي 
(ت هىمهم) [ك ظء ؟: .]17٠١‏ 

4- الفتاوئ العنّابية» لزين الدين أحمد بن محمد بن عمر العنّابي البخاري 
(أبو نصر) (ت ٠11م)‏ [5.1:643.ئآ641؛ ك ظء 7: 17705]. 

4 الفتاوئ البزازية لحافظ الدين محمد بن محمد الكردري (ت. )١577‏ [ك 
لاه 31 *78]: 

فتاوئ البرهاني (ذخيرة الفتاوى/ الذخيرة البرهانية)؛ لبرهان الدين محمود بن 
أحمد بن عمر بن عبد العزيز ابن عمر بن مازه البخاري (ت 9١17م).‏ وهو مختصر 
لكتابه «المحيط البرهاني» [ك ظء :١‏ 877]. 

-١‏ الفتاوئ القاعدية» لمحمد بن على بن أبي القاسم الحُجندي (ت. ؟) [ك ظء 
111], 

- الفتاوئ الصّيرفية» لمجد الدين أسعد بن يوسف الصيرفى (ت.؟) [ك ظء 
ا" ْ 

7- الفتاوئ السراجية؛ لسراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الغزنوي 
زرك #الالالم) زك ل 23 115]. 

4- الفتاوئ الصغرئ لحسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري؛ الصدر الشهيد 
(ت 1141ن) [ك ظلء 117 16-11774]: 

ين 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


0- الفتاوئ التاتارخانية» لعالم بن علاء الدّهلوي الحنفي (ت ١784‏ 
أو 746١م)‏ [ك ظء :١‏ 138]. 

5- الفتاوى الولوالجية؛ لعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي (توفي نحو 
1 1 1 عا 1], 

717- الفتاوئ الظهيرية عل مذهب السادة الحنفية» لمحمد بن أحمد بن عمر 
الحنفي. ظهير الدين البخاري (ت 17577١م)‏ [ك ظء 7: .]١1778‏ 

8- فتاوى ابن نجيمء لزين الدين إبراهيم» ابن نجيم (ت 1657١م)‏ [ك ظء 7: 
7 

8- فتاوى خير الدين الغزي (الرملي) [لعلها ليست الفتاوئ الموجودة] 
رت ١ا5ام).‏ 

-“٠‏ فتاوئ قاضيخان. لفخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي 
رت 606م) رفظ ”*: 18-1177197 ]. 

-“١‏ فتاوى قاري الهداية» لسراج الدين عمر بن علي الكناني» قاري الهداية 
(ت امالك ضف 57 11117]. 

7- فتح القديرء لمحمد بن عبد الواحد بن الهمام. شرح على الهداية (ت ١509‏ 
أو ٠155م).‏ 

'73- فيض الكركي» لإبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل بن الكركي 
(ت16ه1م) [ك ظء ؟: 0-19:4]. 
الاعوع ا [لحاء 11:35 .6 لع 7تتتتقط د14 15ل ت7تطدسكخة عوط ع1730© أحؤكقاء2 -34 
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0- الفصول العمادية (فصول الإحكام لأصول الأحكام). لجمال الدين 
عبد الرحيم بن عماد الدين بن علي المرغيناني (ت 17587١م)‏ [ك ظء 7 : ١/ا17١-1ال].‏ 

5- فصول في المعادلات» لمحمد بن محمود بن الحسين الأشروسني 
رت 177م) ل" 

لا”- غاية البيان ونادرة الأقران» لقوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني 
(ت 175075م). وهو شرح علئ «الهداية» للمرغيناني. 


515 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


8- عُرر الأحكام» ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ وكلاهما لمحمد بن 
فرَيرز بن علي ملا خسرو (ت ٠1548١م)‏ [ك ظء ؟7: .]110١-1199‏ 

4- الحاشية السعدية [لعلها حاشية سعدي جلبي على تفسير البيضاوي]. 

50 حاشية القُدُوري‎ -5٠ 

-١‏ الحاوي» للتَرّهيدي فر" 

47- حاوي المنية» لنجم الدين مختار بن محمود الغزميني. الزاهدي» الحنفي 
رت 15509م). 

5- الحاوي القدسيء لجمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الحنفي» الغزنوي 
رت 95١1م)‏ [ك 11 /371"]. 

44- الحاوي في الفتاوي. لمحمد بن إبراهيم الحنفي (ت 5١١1م).‏ 

5- الهداية» لعلي بن أبي بكر المرغيناني (ت ١١95‏ أو 917١1١م)‏ [ك ظء 7: 
١-٠١١‏ غ]. 1 ْ 

1- الاختيارء لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود (بن مودود) الموصلي 
رت 1585م). وهو شرح علئ «المختار في فروع الحنفية») [ك ظ» ”7: ؟577١].‏ 

1- العناية في شرح الهداية» لأكمل الدين محمد بن محمود البابّرتي 
(ت 1785م). وهو شرح عل «الهداية» للمرغيناني. 

8- الإسعاف [الإسعاف في أحكام الأوقاف]. لبرهان الدين إبراهيم بن موسئ 
ابن عبد الله الطرابلسي (ت 5١16١م)‏ [ك ظء :١‏ 880]. 

4- الجامع. لأحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي: صدر الشريعة 
(ت ؟"115م) [ك ظء :١‏ 77ه-15]. 

6- جامع الفتاوئ» لقرق إمره الحميدي (ت هلا5١م)‏ [ك ظء :١‏ 15-0548]. 

-0١‏ جامع الفصولين؛ لبدر الدين محمود بن قاضي سماونا (ت 515١؟)‏ [ك ظء 
5ه -لا5]. 

7- جامع الرموز. لشمس الدين محمد بن حسام الدين القهستاني (ت 1984م). 
وهو شرح علئ النُقاية . 

ين 


عاناط بصوعطنا أطوعءثة ام 


27- الجامع الصغيرء لمحمد بن الحسن بن فرقد الحنفي» الشيباني (ت 5٠١8م)‏ 
[ك ظء :١‏ ١كه-15].‏ 

4- جواهر الفتاوى. لركن الدين محمد بن عبد الرشيدء الكرماني (ت 59١1١م)‏ 
[ك ظء .]5١6 :١‏ 

0- الجوهرة النيرة (أو المنيرة) في شرح مختصر القدوري؛ لأبي بكر بن علي 
الحدادي (رت 1797م). وهو مختصر لكتابه السراج الوهاج [ك ظء 7: .]١571‏ 

5- الكافي في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي (ت 450) 
[ك ظ ”: /اىم"7١].‏ 

كنز الدقائق » لعبد الله , بن أحمد النسفي (ت ١٠17م)[ك‏ ظء 7 : ه١اه١‏ حل .]١‏ 

4- كشف الأسرارء 2 التحسيق علي بن محمد البزدوي (ت 84١٠م)‏ 
637 :1 :5 ملقة؟ [ذظء :١‏ 1115 

4- خزانة الأكمل في الفروع» لأبي يعقوب يوسف بن علي بن محمد الجرجاني 
الحنفي. بدأ المؤلف عمله في هذا الكتاب في سنة 78١١م‏ [ك ظء :١‏ 707]. 

9- خزانة الفتاوئ». لطاهر بن أحمد البخاري» الشسّرخسي (ت 75١1١م).‏ وثم 
كتاب آخر يحمل العنوان نفسه. لعلي بن محمد بن أبي بكر الحنفي (ت 1178م) [ك 
ظث :١‏ ”١ا-”].‏ 

.]00 :١ خزانة الفقه. لأبي الليث السمرقندي (ت 447م) [ك ظء‎ -١ 

5- خزانة المفتين في الفروع؛ للحسين بن محمد السميقاني الحنفي (ت 17794م) 
قط 2 18 

7- خزانة الروايات - لعله من تأليف يكن الحنفي من كجرات (ت. ؟). 

4- خلاصة الفتاوئ» لافتخار طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد طاهر البخاري (ت 
/111م). 

6- الكرماني» لعله قوام الدين أبو مسعود بن إبراهيم الكرماني (ت 1758م): له 
شرح علئ كنز الدقائق. 

7- كتاب المبسوط. لمحمد بن أحمد الشّرخسي (ت 0٠9١1م).‏ 


9 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


/17"- كتاب المبسوط» لمحمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري؛. ويعرف 
أيضًا ببكر خوهر زاده (ت 0٠9١1م).‏ 

4- كتاب الواقعات من الفتاوئ» لحسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري». 
الصدر الشهيد (ت ١5١١م).‏ 

8- لوازم القضاة» لضحكي أفندي (لوازم القضاة والحكام في إصلاح أمور 
الأنام): لمصطفئ بن محمد بن يردم ابن سَرُّمَن السّيروزي الضحكي (مصطفئ بن 
محمد بن يردم بن سرهن السَّيرُوزي الضحكي) (ت 17794م). 

-٠‏ المحلّي - لعله شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت 1509١م)‏ على 
جمع الجوامع في أصول الفقه. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن السبكي 
(ت 17594م). وكتاب السبكي مختصر في الأصول. وعلئ الرغم من أن المؤلف 
والشارح شافعيان» فالظاهر أن كتابيهما كانا شائعين بين الحنفية. 

١ا-‏ مجمع البتحرين وملتقئ النهرين» لمظفر الدين أحمد بن علي البغدادي» 
ابن الساعاتي (ت 15917م). 

؟لا- مجمع الفتاوئ. لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي (ت.؟). مجموع 
فتاوئ صدرت عن عدة فقهاء» من الصدر الشهيد إل علي الجمالي. 

“الا- مجمع النوازل (؟). 

4/ا- معراج الدراية في شرح الهداية» لمحمد بن محمد الكاكي (ت ١7548‏ 
أو 1759م). 

6- منح الغفارء لشمس الدين محمد التمرتاشي (ت 18918م). 

5- المحيط (البرهاني)» لبرهان الدين محمود بن علي بن الصدر الشهيد 
رت 75١١م).‏ 

لالا- المحيط الرضوي في الفقه الحنفي» لرضي الدين محمد بن محمد السرخسي 
(ت 54١1م).‏ 

فض 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


8 المحيط للسرخسيء لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت 45١5٠م).‏ 

4 مختصر القدوريء. لأبى الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
(ت /77١1م).‏ ْ ْ ْ 

-١‏ مختصر الطحاوي, لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحجري الطحاوي 
رت ”737وم). 

١‏ المنتقئ. لإبراهيم بن علي بن أحمد بن يوسف بن إبراهيم؛ أبي إسحاق» 
ويعرف أيضًا بابن عبد الحق الواسطي (ت 0150). وهناك كتاب آخر باسم المنتقئ 
في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد (ت 458م). 

17- منية المفتي» ليوسف بن أبي سعيد أحمد السجستاني (ت ٠74١م).‏ 

4- منية المصلي وغنية المبتدي» لسديد الدين الكاشغري (ت 1708م). 

5- نافع لنصر الدين محمد بن يوسف أبي القاسم (ت 1788م). 

6 نقد الفتاوئ»؛ لمحمد بن حمزة العلائي (ت. ؟). 

5- نقد المسائل في جواب السائل» لعلى بن محمد رضائي الإسطنبولي 
رت 1559م). 

/41- نوازل في فروع الحنفية» لنصر بن محمد الحنفي» أبي الليث السمرقندي 
رت 5868م). 

- النهاية في فروع الفقه الحنفي» لحسام الدين حسين بن علي الصغناقي 
رت ١151م).‏ وهو شرح علئ «الهداية» للمرغيناني. 

4- قنية المنية لتتميم الغنية» لنجم الدين مختار بن محمود الغزميني الزاهدي. 
الحنفي (ت 1509م). 

- شمس الدين الوفائي (؟). 

-١‏ شرح الجامع الصغيرء للتمرتاشي (؟). 

7- شرح المبسوط (؟). 

97- شرح المجمعء. لعبد اللطيف بن عبد العزيزء ابن ملك (ناعمء)وةط) 


07 
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(ت 148م). وهو شرح على مجمع البحرين [ك ظء ؟: 1501: :5.11 آ4ت 
5 

4- شرح المحكي (؟). 

8- شرح السراجية» لأحمد بن يحيئ بن محمد بن سعد الدين التفتازاني 
(ت ١٠160م)‏ [309 :11 .5 ,آىه]. 

1- شرح الزيادات» لفخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي 
رت 946١1م)‏ 6456 :11 .5 مآكت]. 

/91- شرح مختصر القدوري» لنجم الدين مختار بن محمودء الزاهدي (ت 
69م). 

8- شرح مختصر الطحاويء لعلاء الدين بن محمد بن إسماعيل الحنفي» 
الإسبجابي (ت ٠5١1م).‏ [ك ظء 7: ١5717‏ - 18]. 

8- شيخ الإسلام الأرزسدي (؟). [(7) .للهدك-له] 

-٠‏ تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
(ت ١47‏ أو 1757م). وهو شرح علئ كنز الدقائق [ك ظء 7: .]١1918‏ 

.)م1755١ تفسير القرآن. لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت‎ ١ 

7- التجريد فى الخلافيات» لأحمد بن محمد بن أحمد البغدادي القدوري 
(ت 5م١٠م)‏ [ك ظء 11 843]. 

3-٠‏ التجزية (؟). 

4- ترجيح البيانات» لابن الغانم البغدادي (ت 15790م). وهناك كتاب آخر 
يحمل العنوان نفسهء لمحمد بن مصطفى القاني (ت١1691م).‏ 

0- تصحيح القدوري» لقاسم بن قُطلوبغا (ت 1475م). 

5- تتمة الفتاوئ» لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي 
رت 9١15م).‏ 

/- يتيمة الدهر في فتاوئ العصرء لعلاء الدين محمد الحنفي (ت 115417١م).‏ 

4- زكريا أفندي - كتاب غير محدد لزكريا أفندي الأنقروي. 

نض 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


ثبت كتب الرملي 


-١‏ عبد العزيز بن أحمد بن صالح الحلواني (ت !9١1م)‏ - كتاب لم يسم 
[القرشي؛ 25 اكه 1]. 

-١‏ أبو الفضل الكرماني (ت 58١١م)‏ - صاحب الجامع الكبير والتجريد 
[القرشي» 7: 984-:4؛ ق طء 177]. 

- أبو الليث السمرقندي (ت 4486م) - كتاب لم يسم . 

5- أبو بكر محمد بن الفضل [القرشي» .]١١5 .١‏ 

0- أبو حميد (؟). 

1- أبو الحسن الكرخي (ت ٠40م)‏ (مذكور في القرشي»7؛ 45-497) - كتاب 
لم يسم. 

/ا- أبو جعفر [أحمد بن محمد بن سلامة الحجري الطحاوي (ت 977م)] - كتاب 
لم .هسم . 

4- أبو القاسمء. [لعله النافع [الفقه النافع]» لنصر الدين محمد بن يوسفء. 
أبي القاسم (ت 1908١م)].‏ لنصر الدين محمد بن يوسف. أبي القاسم 
(ت 168١1م)].‏ 

4- أدب القاضي. لأحمد بن عمر الخصاف (ت 175/-4780م). 

-٠‏ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت 1677م) (شافعي). 

-١‏ علي المقدسي (ابن غانم) (ت 1095م) - كتاب لم يسم. 

الات هلي السغدي (ت 58١1م).,‏ لعله النتف في الفتاوئ [ك ظء ”: 1958]. 

1# أنفع الوسائل إل تحرير المسائل» لنجم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد 
الحنفي الطرسوسي (ت لاه7١م)‏ [ك ظء :١‏ 187]. 


نضا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


85- الأشباه والنظائرء لزين الدين إبراهيم ابن نجيم (ت 1677م). 

6 الأسرارء لنجم الدين (؟). 

7- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
(ت ١114م).‏ 

-١7‏ البحر الرائق» لزين الدين إبراهيم ابن نجيم (ت 19077م). وهو شرح على 
كنز الدقائق [ك ظء ”7: .]١50١8‏ 

- ضوء السراج» شرح الفرائض - مؤلف مجهول [مهامء .]97١٠١5‏ 

8 الضياء المعنوية علئ المقدمة الغزنوية» لأبي البقاء محمد بن أحمد بن الضياء 
القرشي (ت ٠508١م).‏ شرح علئ مقدمة أحمد بن محمد الغزنوي [ك ظء ؟: 
36 ]. 

أبو السعود أفندي [العله فتاواه] (ت 5/!ا16١م).‏ 

-١‏ الفتاوئ العتابية» لزين الدين أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري 
(أبو نصر) (ت ٠9١1م)‏ [643 :1 .841.5]. ْ 

- الفتاوئ البزازية» لحافظ الدين محمد بن محمد الكردري (ت 1577م) 
[ك ظع :١‏ ؟55١].‏ 

77- فتاوى البرهاني (ذخيرة الفتاوى/ الذخيرة البرهانية)» لبرهان الدين محمود بن 
أحمد بن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري (ت 17194م). وهو مختصر 
لكتابه «المحيط البرهاني». [ك ظء :١‏ 857]. 

- فتاوئ الججة الكافرة؟ [ك ظء ؟7: .]١777‏ 

65- الفتاوئ الكبرئ» لحسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري»؛ الصدر الشهيد 
(ت ١5١1١م)‏ [ك ظء 7: .]19-1١778‏ 

1- فتاوئ النسفي, لنجم الدين بن عمر بن محمد النسفي [ك ظء ؟7: .]١17٠‏ 

7- فتاوئ النووي» لمحمد رأفت عثمان النووي (شافعي) [ك ظء ؟: .]177١‏ 

14- فتاوئ السُّرنْبُلاليء لحسن الشْرنْبُلالي (ت 1799م) [المحبي» 7: 79-174]. 

4- الفتاوئ السراجية» لسراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الغزنوي 

عض 


عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


كت لاتقل [ك ظء 2 17174 

٠‏ الفتاوئ الصغرى» لحسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري» الصدر الشهيد 
زرك 1143م) زة ظ: 17 1 الالاحة؟]. 

١784 الفتاوى التاتارخانية» لعالم بن علاء الدهلوي الحنفي (ت‎ ١ 
.]138 :١ أو 146١ام) [ك ظء‎ 

”"- الفتاوئ الولوالجية» لعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي (توفي نحو 
6)) [كداظء 7: .]"1-177*٠‏ 

*“- الفتاوئ الظهيرية عل مذهب السادة الحنفية» لمحمد بن أحمد بن عمر 
الحنفي» ظهير الدين البخاري (ت 17577١م)‏ [ك ظء 7: 1777]. 

5*- فتاوئ أمين الدين عبد العال (ت ”16577١م)‏ (وتعرف أيضًا بالفتاوى الأمينية). 

ه"- فتاوى ابن نجيم (ت 16517١م)‏ [ك ظء ؟: 17777]. 

5”- فتاوى ابن قطلوبغا (ت ٠158م).‏ 

/”- فتاوى محمد التمرتاشي (ت 1648١م).‏ 

8- فتاوئ قاضيخان, لفخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي 
(ت 98١1م)‏ [ك ظء ؟: .]18-1١7717‏ 

9 فتاوئ رشيد الدين» لرشيد الدذين الوتار (ت 1701م) [كشاظء 27 1373717]. 

-4١‏ فتاوئ زكريا الأنصاري (ت ١167١م)‏ (شافعي). 

.]1795 الفوائد الزينية» لابن نجيم (ت 1557م) [ك ظء ؟17:‎ -١ 

45- الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية» لابن الغرس محمد الحنفي 
(ت 1666م) [ك ظء 7: 1797]. 

57- فيض الكركي» لإبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل بن الكركي 
(ت 5١150م)‏ [ك ظء ؟: .]0-1١7١05‏ 

4- الفصول العمادية (فصول الإحكام لأصول الأحكام). لجمال الدين 
عبد الرحيم بن عماد الدين بن علي المرغيناني (ت *781١م)‏ [ك ظء .]91-١1717١:7‏ 


عفدا 
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6- الغاية» لأحمد بن إبراهيم الشسّروجي (ت ١٠17١م)‏ [646/35 :1 .5 ,41]. 

5- غُرر الأحكام» ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام»؛ وكلاهما لمحمد بن 
فِرّمرز بن علي ملا خسرو (ت ٠58١)[ك‏ ظء ؟99:17١11-١:110].‏ 

/5- حاشية البزدوي (؟). 

4- حاشية ابن قاسم (؟). 

4- حاشية شرح الوقاية» ليعقوب باشا (ت 1585١م)‏ [ك ظء ؟55:7١1].‏ 

- حواشي المجمعء لابن قطلوبغا (ت 515١م).‏ 

-١‏ حاوي المنية» لنجم الدين مختار بن محمودء الغزميني» الزاهدي» الحنفي 
رت 69م). 

7- الحاوي القدسي, لجمال الدين أحمد بن محمد بن سعيدء الحنفي الغزنوي 
(ت 1195م) [ك ظء :١‏ 371]. 

0- الهداية» لعلى بن أبي بكر المرغيناني رت ١١95‏ أو ا9١١م)‏ [ك ظء 
-::1]. 1 ْ 

4- ابن الغرس - لعله الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية» لابن الغرس محمد 
الحنفي (ت 1618م) [ك ظء 1197:7]. 

6- الإيضاح» للجرجاني - لعله كتاب «المقتصد في شرح الإيضاح» (؟) لعبد 
القاهر الجرجاني (ت 9/8١1م).‏ 

71- الاختيار» لأبى الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود (بن مودود) الموصلي 
(ت 1185م). وهو شرج علئ المختار في فروع الحنفية [ك ظء 7: .]١1737‏ 

/ه- العناية في شرح الهداية» لأكمل الدين محمد بن محمود البابَرتي 
(ت 1785م). وهو شرح على «الهداية» للمرغيناني. 

8- الإسعاف في أحكام الأوقاف؛ لبرهان الدين إبراهيم بن موسئ بن عبد الله 
الطرابلسي (ت 15١10م)‏ [ك ظء :١‏ 886]. 

4- إصلاح الإيضاح» لشمس الدين أحمد كمال باشا زاده (ت 16177م) [ك ظء 
ل 

يض 


عاناط بصوعطتنا أطوعءث ام 


6٠‏ عز الدين عبد السلام (؟). 

-١‏ جلال الدين السيوطي (ت 6١160م)‏ - كتاب لم يسم. 

الجامع الأصغرء لمحمد بن الوليد السمرقندي (ت. ؟) [ك ظء :١‏ 578]. 

77- جامع الفتاوئ» لأبي الليث السمرقندي (ت 448م) [مهام. 9/4]. 

4- جامع الفصولين» لبدر الدين محمود بن قاضي شهناونا (ت:1515؟) [كشاظء 
يمدي ] 

6- الجامع الكبيرء لمحمد الشيبانيى (ت 5٠١8م)‏ [ك ظء :١‏ 51ه-0ل7]. 

5 جواهر الفتاوئ» لركن الدين محمد بن عبد الرشيدء الكرماني (ت 59١1١م)‏ 
زك ظء .]51١6 :١‏ 

17- الجوهرة النيرة (أو المنيرة) في شرح مختصر القدوري» لأبي بكر بن علي 
الحدادي (ت 17917م). وهو مختصر لكتابه السراج الوهاج [ك ظء ؟: .]١171١‏ 

4-- الكافي في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي 
مت 55هم) [ك ظء ؟: .]١741‏ 

4- كنز الدقائق» لعبد الله بن أحمد النسفي (ت ١٠17١م)‏ [ك ظء 7: -1١016‏ 
17]. 

-٠‏ خزانة الأكمل في الفروع؛ لأبي يعقوب يوسف بن علي بن محمد الجرجاني 
الحنفي. بدأ المؤلف عمله في هذا الكتاب في سنة 78١١م‏ [ك ظء .]7١7 :١‏ 

١/ا-‏ خزانة الفتاوئ» لعلي بن محمد بن أبي بكر الحنفي (ت 58١1م).‏ 

7- خزانة الفتاوئ» لطاهر بن أحمد البخاري» الشسّرخسي (ت 57١1١م).‏ وثم 
كتاب آخر يحمل العنوان نفسه؛ لعلي بن محمد بن أبي بكر الحنفي (ت 78١1١م)‏ 
كا ظء :١‏ 7ءلا-"؟]. 

“ا/ا- خزانة الفقه. لأبي الليث السمرقندي (ت 448م) [ك ظء .]7١3 :١‏ 

/لا- خلاصة الفتاوئ. لافتخار طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد طاهر البخاري 
(رت/57١١)‏ [ك ظء :١‏ 18الا]. 

ه- [خلاصة] النوادر الفقهية» لأبي الليث السمرقندي (ت 946 م) [مهام. 586]. 


505 
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1 الكنايات» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت ١757‏ أو 1475١م)‏ (؟). 

لالا- كتاب الواقعات من الفتاوى» لحسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري» 
الصدر الشهيد (ت ١5١1١م)‏ [ك ظء ؟: 1998]. 

8- لسان الحكام في معرفة الأحكامء لأبي الوليد إبراهيم بن محمدء ابن الشّحنة 
الحلبي (ت /الا18١م)‏ [ك ظء 7: 1544]. 

4- المبسوط (المبسوط في الفروع)» لشمس الأئمة ابن بكر محمد بن أبي سهل 
أحمد الشسّرخسي (ت 55١1م)‏ [ك ظء ؟: .]188٠‏ 

-4١‏ مجمع البّحرين وملتقئ النهرين» لمظفر الدين أحمد بن علي البغدادي. 
ابن الساعاتيى (ت 1797١م)‏ [ك ظء 7: 18599- .]1501١‏ 

-١‏ مجمع الفتاوئ» لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي (ت.؟). مجموع 
فتاوى صدرت عن عدة فقهاءء من الصدر الشهيد إلى علي الجمالي [ك ظء ؟: 
ونانلة" 

7- مجموعة مؤيد زاده (الأماسي) [مهامء /1177]. 

47- منح الغفار» للتمرتاشي (ت 16598١م)‏ [ك ظء .]105١0١ :١‏ 

5- منهاج الحنفية» لعمر بن محمد بن عمر بن محمد بن أحمد العقيلي 
رت ١8١1م)‏ [ق طء .]1١59‏ 

6- معين الحكام. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي 
دت ٠155م)‏ [ك ظء ؟: 1746]. 

7- معين الحكامء لابن أفلاطون (لعله درويش محمد أفلاطون زاده) 
(ت ٠167م)‏ [مهام. .]1٠١7‏ 

/1- المضمرات (شرح القدوري)» ليوسف بن عمر بن يوسف». الصوفي 
الكمرّزي*" (؟) (ت 1578م) [مهامء 7174]. 

8- محمد بن أحمدء أبو جعفر النسفي (؟) [ق طء .]"٠6‏ 


ب كذا 5 الأصل. والصواب «الكادوري). 


ا 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


4- محمد بن عبد الله أبو جعفر الهندواني (ت 1لا9م) - كتاب لم يسم . 

- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ (ت 48لام) [مهام. 9747]. 

-١‏ محمد بن عمر شمس الدين بن سراج الدين الحانوتي (ت ١1150م)‏ - لعله 
جامع فتاواه [المحبي» 5: "لا-لالا]. 

1- محمد بن أحمد الرملي (ت 1645١م)‏ - لعله فتاوئ الرملي (شافعي). 

*97- المحيط (البرهاني): لبرهان الدين محمود بن علي بن الصدر الشهيد 
رت ٠اه/‏ 11074١م).‏ 

4- المجتبئ في أصول الفقه. للزاهدي (ت 1094١م).‏ وهو شرح علئ القدوري 
َك ظ 7: 216397 , 

06- مختصر القدوري». لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
(ت ل/اا١٠م)‏ [ك ا ظء ؟: .]55-1١7171‏ 

5- المختصر في فروع الحنفية» لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن الحسين 
الناصحي (ت ١9١٠١م)‏ [مهام. 9/177]. 

/91- ملتقئ الأبحرء لإبراهيم الحلبي (ت 15594م) [ك ظء ؟: 15-1815]. 

4- الملتقّط. لصدر الإسلام (خوهار زاده) (توفي أواخر القرن الحادي عشر) (؟). 

4 المنتقئ. لإبراهيم بن علي بن أحمد بن يوسف بن إبراهيم» أبي إسحاق» 
ويعرف أيضًا بابن عبد الحق الواسطي (ت 1757م) [ق طء .]١15-١١‏ 

- مشتمل الأحكام في الفتاوئ الحنفية» لفخر الدين الرومي يحي بن ... 
الحنفي (ت 1509م) [ك ظء ؟7: .]١197‏ 

١095 النهر الفائق (شرح كنز الدقائق)» لعمر بن إبراهيم» ابن نجيم (ت‎ -١ 
أو /91م). وهو شرح على كنز الدقائق.‎ 
هكذا أثبت صاحب كشف الظنون عنوان الكتاب» وعزاه إلئ الإمام نجم الدين؛ أبي الرجاء مختار بن‎ (ج١‎ 

محمود الزاهدي (ت 1770/508م)» ولم يذكر أنه شرح لمختصر القدوريء مع أنه كذلك؛ وإن كانت 

عبارة «في أصول الفقه؛ توهم غير ذلك. 


ا 
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7- النوازل في فروع الحنفية» لنصر بن محمد الحنفيء» أبي الليث السمرقندي 
(ت 6خىهم) [مهامء :143- 1420]. 

النهاية في فروع الفقه الحنفي. لحسام الدين الحسين بن علي الصّغناقي 
(ت ١181م).‏ وهو شرح على الهداية للمرغيناني. 

4- البزدوي (ت 84١1م)‏ - ولعله كشف الأسرارء لأبي الحسين علي بن 
محمد البزدوي [634 :1 .5 941]. 

0- قنية المنية لتتميم الغنية» لنجم الدين مختار بن محمود الغزميني الزاهدي. 
الحنفي (ت 1509١م)‏ [ك ظء ”: /ا0؟١].‏ 

71- رسائل ابن نجيم (ت 1657م). 

٠1‏ - السعد الديري (ت 1577١م)‏ - كتاب لم يسم. 

4- شمس الدين محمد الشربيني (ت 16559١م)‏ (شافعي) [الغزي» 7: 4/ا-0٠8].‏ 

8- شرح الدررء لابن قطلوبغا (ت 1414م). وهو شرح علئ «درر الأحكام» 
لملا خسرو. 

5- شرح الكنزء لعلي بن غانم المقدسي (ت 1915م). وهو شرح على كنز 
الدقائق [ك لذ 219 10171 

-١‏ شرح المجمع؛ لعبد اللطيف بن عبد العزيزء ابن ملك (فريشتوجو 
لاأعمعاوترء8) (ت 1796م). وهو شرح على مجمع البحرين [ك ظء 7: ١50١؛‏ 
[315 :11 .5 ملفه] . 

- شرح الروضء لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ١107م).‏ وهو شرح 
علئ «الروض» للنووي (شافعي). 

-١‏ شرح منظومة ابن وهبان, لعبد البر ابن الشحنة (ت 1917١م)‏ [ك ظء ؟: 
١86‏ -" 1 ]. 

14- شرح مختصر الطحاوي؛. لعلاء الدين بن محمد بن إسماعيل الحنفي 
الإسبجابي (ت0٠5١1١م)‏ [ك ظء ؟: /ا18-1551]. 

م 
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6- شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن إدريس الحلبي رت /1ا1ام) - 
كتاب لم يسم [المحبي : ]ا 

57- السراج الوهاج». لأبي بكر بن علي بن محمد الزّبيدي الحنفي الحداد 
رت /11م). وهو شرح مختصر القدوري [مهام. 9 ]. 

-١١7‏ تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق. لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
(ت ؟5"١‏ أو"5). 

4- تهذيب الواقعات»؛ لجمال الدين أحمد بن علي القلانسي (ت 11505م) 
زك لع 2١‏ /ااة]. 

8- التجريد البرهاني في فروع الحنفية» لمؤلف مجهول [مهام. 0/85]. 

- تنوير الأبصار وجامع البحارء للتمرتاشي (ت 16098١م)‏ [ك ظء .]0١0١ :١‏ 

5- تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى - كتاب لم يسم. 

7 تصحيح القدوري» لقاسم بن قطلوبغا رت 1164م). 

-١‏ تحمة الملوك في الفروع. وو الدين محمد بن أبي بكر حسن الرازي 
رت ١١5١م)‏ [ك ظء :١‏ 77/5-هلم]. 

4- عيون المسائل, لأبي الليث السمرقندي (ت 988م) [ك ظء ؟: .]١1١417‏ 

65- ولى الدين العراقى (؟). 


بغرا 
عاطط بموعطنا أطوءم ام 


قائمة مراجع مختارة 


مصادر أو لية 


جوامع الفتاوى 
أاحةندطغ12 :اتناطصةؤذ1 .1ناعانتضحصة “1223 تتكقاء 1-1 'ناأععغطء183 . ااتتتاعدوامءلا طلهااتلطلة؛' 
.172 00000 


(قعمة-ا4) الأنصاري» زكريا بن محمد. الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ 
الإسلام. دمشق: دار التقوئ» /٠٠٠1ام.‏ 

(لصعا8 ثلى' فلهءل)ه) جتالجه لي علي أفنديء. فتاوئ جتالجه ليء 
(1572 50492 ونزخ 715 لتتوتط ار[ عل( لممتزع1نا5) . 

(نله181 4ق“نك-5و:100) أبو السعود أفندي. فتاوئء 7115 تإتةءطنآ علزتمهطوء1ن5) 
(226 تنه غ1ناك تقطتتصة] . 

(01ه»11 1:590) أسعد أفندي» فتاوى أسقك أفندي» 5 انط رآ :21 طزء5101) 
(277 ع200اعع1-3510 . 

(8هالسووء7) فيض الله بن محمد أفندي» فتاوئ فيض الله مع النقول» :لناطصة)ة1) 
[1850] 1266 ,عتتسث '-1'لغة 112 - نامة2آ. 

» فتاوئ فيض الله أفندي» 5 بإتقعطنآ علزتممدسزعان5) 
(1267 1ااأعلهآ . 

(41-113”1) الحائك. إسماعيل بن على بن وجب بن إبراهيم . الشفاء [كذا! 
(المترجم)] العليل بفتاوى المرحوم الشيخ إسماعيل . دار إسعاف النشاشيبي (القدس) 
7-5301ط1دط9 115 . 

(غناصة1-11ة) الحانوتي؛ محمد بن عمر بن شمس الدين. فتاوى الحانوتي 
(1994 5نل0تاتزتاء7 115 تتووطاآ الجونوع8) . 

نا 
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(4151و1١-له‏ كأسآ-تط4 هذ) ابن أبي اللطف المقدسي. عبد الرحيم. الفتاوى 
الرحيمية في واقعات السادة الحنفية اعة/1 115 (دمغععصلط) لإتهوطنآ عمماوعماط) 
(4154 ول0تتطء لآ . 

(1-882282ه ه15) ابن البزَّازء محمد بن محمد الكردري. الفتاوئ البزازية» " 
مجلدات [؟] (1970 ,طمسقطعاط انعا تسمهتياكك موتقطوتط) 

(طلهط5ه1-1 «ط1) ابن الطبّاخ. إبراهيم بن محمد الدمشقي الحنفي. عين المفتي 
لغين المستفتي 9 715 (0لء(52123) لإنة1ط1آ و8 اعلتروناط) . 

فين المفتي لغين المستفتي 5 نوعط 1[ علللسمهططزع5101) 

(1115 تلمعاظ لزوعظ8 . 

(«تردزسلا ه15) ابن نجيم» زين الدين ابن إبراهيم. الفتاوئ الزينية علإتصقصزء51) 
(917 طقللضة© 815 كتدوطااآ . 

(©53220ةماقسع1) كمال باشا زادمء فتاوئء 2115 لإقة7طنآ علإتمقصدزء531) 
(118 الاعدوع نآ . 


17 715 موءطنآ عزتمهةجرزعلنك .علالإلقلخ' أعؤكقاءظ1 .تلمعلظظ طدلاسدئة' أعصسدءل3 


. 427 2353 تالواط 


صسناء؟ عد 7/15 وممرطنآ علإتممصطزع[نك . ؤحقاء1 .تلسء]ظ1 سنطدةسسلطة' عل3ملوءئعع1ل3 
. 440 وعحمر 


2 715 لإتقتطنآ أممطء؟ تنمآ كتلفط . لكقاء2 .تلمعل8 فرطدلا عل لعتمد ءامكح 
7 نلصعاظ تتتعوخ 115 'زإنةرطئآ علالممطططزء501 .8لقاع] 

449 وعى تصتاء5 أعة11 215 نتتدءطئآ ع (لسمقصطزع 501 .ؤحقاء] 

421 تااعمستاء8 1/15 نوطنا علزتمهةسطوعلن5 .لقاع 


وسمقا 1 نؤعقاء1 . أ[طدله1[-له اطدعمخ'-له تلخ متللع قلخ ' تسقا1١‏ ,طوعة' 310113 
.585 أططء/ تاغهلمع83 115 نتتةتط ارا علإلممططزع1نك . طوعرة' 


علاتممصدزء 501 . ةلقاع .ع111280) [اعووعادء 11 -اء 1035 . ا لعستستمطسك81 دقل0 1 زطسلح 
251 0اعتقطء81ة ع1220ل120 115 تدرط نآ 


(نلسه©-اة) الرملي. خير الدين. الفتاوى الخيرية لنفع البرية عل مذهب الإمام 
نايفنا 
عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


الأعظم أبي حنيفة النعمان. مجلدان. القاهرة: المطبعة الكبرئ المصرية ببولاق» 
85مام. 
. 439 1/15 أوعصقطم نا انا أأجتلزع8 ولزكمصسخ .5001 أعةكقاء 1 .تلمء] 1 5201 
269 الصعاط لناعدع1 115 لإنم رآ عللسمصصرع [ناك . تتحقاء ا .تلمءلطا طهلانسصسك 
(تطمها سم -41) التمرتاشي» محمد بن عبد الله. فتاوى التمرتاشي» 
.(114] المعاع 0ن:و8 115 تقرط 1] علللسمصزع5101) 
2390 طغة 115 لإتموطاآ عللالة نوع 501 . كماع . القددعن تلخ ,تللتطمع2 
2388 لوط 115 انمآ عللتقتزء5101 . القدصعن) تالخ لللتطمعت أحؤحقاء] 
الطبقات 
(تطولة11-الى) الحلبي» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم . مختصر الجواهر المضية في 
طبقات الحنفيةء (605-001 201تع]2 لوو 115 نزتةتطنآ عل(إلممصرزءاناة) . 
(قطعناطدؤن0 مط1) ابن قطلوبغاء قاسم. تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية. 
دمشق: دار المأمون للتراث» 1997م. 
(05لنا1 «ط1) ابن طولون؛ شمس الدين محمد. العْرّف العليّة في تراجم متأخري 
الحنفية» (1924 ج205 تلخ لتاععذ 215 نإنةتطانآ علإتمقصصرع501) . 
(ثسسة»1) محمد كامي الأدرنوي. مهام الفقهاء في طبقات الحنفية علإتطهدملزء1ن81) 
(422 المعاط عدم 1045 لإتوتطا] . 
مهام الفقهاء في طبقات الحنفيةء علاإتطةتطلزء51[1) 
(495 وع235 تاععاتزء2 1/15 انه 7ط1ارآ . 
مهام الفقهاء في طبقات الحنفية '131ط1آ علإنطة تطنزء5101) 
(896 طقاايضة) 815 . 
(16©403) الكفوي. محمود بن سليمان. كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب 
النعمان المختار (548 1لمع81 18520 115 لإنوعطنآ عاتسمصدزء501) . 
(©59730هوملقدع؟]1) كمال باشا زاده. رسالة في طبقات المجتهدين :هلا 8ع[32) 
(19550-1967 ,518914 ]8 115 نإمدءطئنآ عناطتاط . 
د نا ! 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


(1230لهدف1) قنالي زاده علاء الدين علي بي أمر الله بن عبد القادر الحميدي 
الرومي الحنفي . طبقات الحنفية. عمّان: دار ابن الجوزي» -5١١7‏ 5٠:5آم.‏ 

ونشر أيضًا معزوًا إلى طاش كبري زاده» أحمد بن مصطفئ. طبقات الفقهاءء ط 
(؟). الموصل : مطبعة الزهراء الحديثة» ١195١م.‏ 

(51همه1]-له ن,ه0-اة) القاري الهروي. علي بن سلطان. الثمار الجنية في أسماء 
الحنفية. مجلدان. بغداد: جمهورية العراق» ديوان الوقف السّنيء مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية» 9١١5م.‏ 

(نامهس41-0) القْرّشِيء عبد القادر بن محمد. الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية. مجلدان. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 191/8م. 

(50131-230) صولاق زادهء خليل الرومي. تحفة التراجم» '85ةط1آ 216هإ8) 
(1606 صنل لناتزاء/ا 315 . 

(تنستسة1-اى) التميمي » تقي الدين بن عبد القادر. الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية» (3295 501908 ونزة 115 لإنهوطائآ علالسفصرزء50) . 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية. 5 مجلدات. 

الرياض: دار الرفاعي» 1947م. 
مصادر أولية أخرى 

(400113:00105) مجهول. أشمناء كتب الخزانة العامرة 111001241205 ةلاع 0/13) 
(59 *1 عاقءة1” 7/15 ,التتدع صساط) مفاألاجمةع1 ,متسصغلهعلق . 


توكلا .لع ,تقلا ءلمطنقع]1 عتهل مسقا ناووء1 إعانع12 لاسمددو0 ص1 .علن 81 - نات 


1988 ,لكآ طاعة1 عانن1 :تو تتمعاصخ . اعمن لا 
.6 يععتصم"' أعم“وطنه]1 : انتطصةاك1 . أوعصتةصلهك عتزتدما] 


1581-1 +235 لعتتتطة انعد 115 لإتمعتطاآ علإتمقسطزء1نا5 .2'لاحمعع 8 
ترجمة محمد التمرتاشي » (2212-1 فالمعاط د85 115 تتمتطئنآ عنإلممصصزوع 1 ناذ) . 
وقفية خاصكي خورم («ع:11) سلطان عليل الحرمين الشريفين مكة المكرمة 
والسدينة الميورة. تقرك: #مومسةترام للتكتولوسيا والصيرتر '#ه«لام. 


ضض 
عاناط بصوعطنا أطوعءثة ام 


لوقه 'انرقعءاكء7؟ وعمة ألطاثف ‏ تمسصطختضبلطةخ .دعقو ألطاث. سقسطدسلبطمق 
. 2008 بنج 1[حصةن : اباتطاصمأة] 
)0 عطا 01 وعسصتكا عطا 'أه لاإتأماقل1 .اجنط .ا تستطقعط-] متلل'ناعة 1 ,تلعتسصطةق 
:ذخ1اخطا ,عع 7اطصد') . ؤ5[ع15110] غطا أوصلمعه 12105 11017 تناعط 1 320 ععدع دآ 
.2004 ,1]213]11125آ 3120 12525ا21آ لاع أموظ “نوع لز 01 1112111 جمعء2آ 
.كالول . فاع ااتاطة 1 النعان 11 عم تع اعتنة تتسنتصما الصسقحدور0 .لع ,لعصطخث جتالسناعءاد 
1990 ,علهلا نزعط : الباطاصمئة] 
(تتدكد41-3) الأنصاري. شرف الدين ابن أيوب. نزهة الخاطر وبهجة الناظر. 
مجلدان. دمشق: منشورات وزارة الثقافة» ١ام.‏ 
(تطعاء) 3511 ) عاشق جلبى ء محمد بن على زين العابدين بن محمد بن جلال 
الدين بن حسين بن حسن بن علي بن محمد الرضوي . ذيل الشقائق النعمانية. 
القاهرة: دار الهداية» ونا * 


وءث ا ءعو.يم 


لت تتعللك1ز5 1201 لنطصماة1 .كله ,عله1 دمعماع لصة بمتعائ8 ,متلوم 
1لخك-1 :اناطاصةث15 .(1513-1521 .919-9271 .11) لامتفسدلخ 1 أوعدرعءط[طه ك1 
لزانت !61( 

(نصهطه41-8) الباباني» إسماعيل باشا. إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مجلدان» الاعصاقة8 مسلالوع 811111 تلناطصمأو1) 
1945-47 

(0241طعه41-8) البغدادي» أبو محمد بن غانم بن محمد. مجمع الضمانات في 
مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع» 84امم. 

(أكه«طه41-8) البهنسي» نجم الدين محمد بن محمد. شرح ملتقئ الأبحرء 
(518934 81 115 لإنورطئنآ عتأطبط عارهلا بتعلط) . 

(مهوه41-8) الباقاني. محمود بن بركات. مجرى النهور على ملتقئ البحورء 
(196 ج25 تاعاترع2 115 لووط[ ع[ لصمحطزع1نا5) . 

(41-81085) البقاعي» إبراهيم بن حسن . عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران. 

لوكرضنا 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


ه مجلدات. القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القوميةء» ”"٠٠5م.‏ 
عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران. بيروت: دار الكتاب 

العربي ؛ بلسي 

(نسمذسة-اة) البوريني» الحسن بن محمد. تراجم الأعيان من أبناء الزمان» 
(29 آنآ ستعاأومعء11 1/15 ستايع8 بج عأعطأه1اطتطئنهة)8) . 

تراجم الأعيان من أبناء الزمان. مجلدان. دمشق: المجمع العلمي العربي 
بدمشق». -١198‏ "1951ام. 

(353ة:41-85) البصروي» علي بن يوسفف. تاريخ البصروي: صفحات مجهولة من 
تاريخ دمشق في عصر المماليك؛ من سنة ١/41ه‏ - لغاية 4 ٠9ه.‏ دمشق: دار المأمون 
للتراث» 1988م. 

(0ة*لواء©) جلال زاده مصطفل (موؤزلة 3ع10)» طبقات الممالك ودرجات 
المسالك (1981 ,0111811 عماءء ما عماعاكذ تصوءط :معلوطوء11/1) . 
تمعاوه70 عطا ص وتكعل .للمعازط ده *'سصتطكذ مع ملتاعطوناع 220 ب,«مصصث يمعطم 


عط 11 ممنخة2تصوع 01 [تتتصحم00© لتتة لالامضمع8 . لإأعاعم5 :انام قناماعناعظ] 


200 ,الت#دصع8 علقطعآ مهلا : حدعامكبمعل . 7015 . 13:2 لاخصع غ1[ نايز 


اننا : تمتمعلصم ١١16‏ ). -(1066 غق“لاء/ا أ-علطناج .وعقة2 لعتصاء 81 دك عمقلعالء12 
. 1995 ,83511231 متكا طة 11 

اوتا عصتعاطققع]1 وناء1 صلص 'تعانء جم تلصعاط 00 'دك-د ”شطع .تلمء؟؟] لمسكدونوطك] 
961-991 ,1017-1 تلسعا8 لدو 115 لإتتط1آ عل(تمقتصزع 1ك . تلتططائة]: تأعطقاك]1 

4 8386026 التزقتة5 أمقعامه1 : اأوعتتقمغقطونهع5 لاعاعن) وترتاكط .أطعاءعن) وزتاوع 
تلعت!1 أصدلا :التناطضهاك1 ٠015.‏ . 01212110 ,لاملزلوم ا عاقطمةع) تلطاكةتطجج لا 
. 1996-2007 ,مه أصاجولا 

(18:338501)» مناقب السلطان سليمان». (رسالة باديشاه نامه)ء 315غ1نةت؟1[ :متتوعادصم) 

(1991 ,تمع 1اصععلو8 

ا'ناعة10 :اناطصةة1 .015 . عمكقاء5 تاقعفسصن]1 امم“نصدوءكلم .ترع8 مقلقع] 
.[1848-57] 1265-74 يعتتصسمة' للاناة“دطنر1 

(ساناوطتاء©) مصطفئ علي جاليبولي, كنه الأخبارء 0 مجلدات :لناطصة:15) 


اجافا 
عاناط بصوعطنا أطوعثة ام 


(1860-61 ,ممصم" أنه “دطة) 1" نارود[ 
11 : تتتدعاصمث . 1-1481 45] أتزلاء10 لعتتتاء 84 صنالن5 طنوط :آاآ .ء نتقططذ-ا! نتطمنك]1 
. 2003 +111 ناكا طتتهة 1 
(تقط-الى) الغزي» بدر الدين محمد. المطالع البدرية فى المنازل الرومية. 
((1-0:11322خى) محمد بن عبد الرحمن. ديوان الإسلام. 4 مجلدات. بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ مم. 
(تقط-الى) نجم الدين محمد بن محمد. الكواكب السائرة بأعيان المائة 
العاشرة. “ مجلدات. بيروت: جامعة بيروت الأمريكية.» ١158‏ - 1908١م.‏ 
لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولئ من القرن الحادي عشر. 
مجلدان. دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 18١‏ - 1585م. 
(41-68221) رضي الدين محمد بن أحمد. كتاب بهجة الناظرين إل تراجم 
المتأخرين من الشافعية البارعين. بيروت: دار ابن حزم 1 
تعللك51 1201 لناطصقاذآ ,نااعممعضة5 أعنلاط1 170تممتصعلخ أعدصطاء 81 اه نكا ,مملمسنان 


آناطصما؟1 .(1562-1563 .970-971/11 .11) للمنمصصسال8 26 أوعسرعطلطة11 عمل تعاون] 
.00 بنقةا مازلا امد[ 


نلة! لناطصةك1 كلك تقصاتلا متملعده© لصة متلنجة كتلة أعسطعل8 ,تنظ بسملممة6 
(1518-1521 .924-927/11 .11) المممسساط 2 أوعصمعاطهة عدلتعاون] ترعلاكزك 
.0 بانفأسازة لا آال4د] :اللاطصدأة] 
(تطهاة41-11) الحلبي» إبراهيم بن محمد. رسالة فى الرقص. علالهةت:نزء5101) 
(2255 -2141 ,1690 للصعاط مدو'وط 815 تنورطلآ . 
(851ة11-اى) الحموي؛ مصطفئل بن فتح الله. فوائد الارتحال ونتائج السفر فى 
أخبار القرن الحادي عشر. ‏ مجلدات. بيروت: دار النوادرء ١١١1م.‏ 
طة! علرن 1 :تتتمعلمةخ . كاهك؟ . تلطتية) علقع-زع8 سدمقط . أعصستطخة ,827202 مدكد1] 


2004 + 1ه335117 111 
(له»ا5ة41-11) الحَصْكفي». أحمد بن محمد ابن الملا. متعة الأذهان من التمتع 
2 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران» مجلدان. بيروت: دار صادرء 19949م. 
(قهءاىة41-11) محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بالعلاء. الدر المنتقل 
في شرح الملتقئ. 5 مجلدات. بيروت: دار الكتب العلمية» /199١م.‏ 
: 12قكلهة. . مقحدو0 أدام تصق كماع[ 1 سورع -!'ناحتطاء 1" .تلسع؟]1 متوعدنا1] دمع أروجء1] 
1998 ,1ا28051171 لالنامنيعا طضية 1 عارن 1 
(5فلأطق' ه1) ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. مجمع رسائل الإمام ابن عابدين 
الحنفى. مجلدان. القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث. 7١15م.‏ 


ثبت ابن عابدين المسمئ عقود اللآلي في الأسانيد العوالي (تخريج لأسانيد شيخي 
محمد شاكر العقاد). بيروت: دار البشائر الإسلامية.» ١٠١5م.‏ 

(ناهطهة1-11 هذ1) ابن الحنبلي؛ محمد بن إبراهيم. درّ الحَبّب في تاريخ أعيان 
حلب. مجلدان. دمشق: وزارة الثقافة» الاوا- 5لاوام. 

(نكسفل]-اه ه15) ابن الحِمْصي» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر. حوادث 
الزمان ووفيات الشيوخ والأقران. ‏ مجلدات. بيروت: المكتبة العصرية» 19499١م.‏ 

(1:020“-21 «1) ابن العمادء عبد الحي بن أحمد. شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب. 5 مجلدات. بيروت: دار الكتب العلميةء» ٠198م.‏ 

(21-111030 هط1) ابن المبرد» يوسف بن حسن. الجوهر المنضد في طبقات 
متأخري أصحاب أحمد. القاهرة: مكتبة الخانجي. 1941م. 

(ههطنط5-!ه ه15) ابن الشّحْنة» إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي الفضل. لسان 
الحكام في معرفة الأحكام. القاهرة: مصطفئ البابي الحلبي» 1917م. 

(وهه31 نلدظ ه15) ابن بالي منق. علي. العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم. 
بيروت: دار الكتاب العربي» 1916م. 

(تصقلهوكة-1ه ندزة11 هط1) ابن حجر العسقلاني» ييه بن علي . إنباء الكهر في 
أنباء العمر. ‏ مجلدات. القاهرة: المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية» 1917/7م. 

(تمهتخدلة أسمسه1]-له طدززة1؟ ه10) ابن حجة الحموي الأزراري» تقي الدين 
أبو ا علي . قهوة الإنشاء. بيروت: عدانء!ا تهضطء5 سهلكل 6١١5م.‏ 


2 
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(«نودز8 ه15) ابن نجيم. زين الدين بن إبراهيم. الأشباه والنظائر على مذهب 
أبي حنيفة النعمان. بيروت: دار الفكر المعاصرء 1999١م.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق . 4 مجلدات. بيروت: دار الكتب العلمية» /ا1991م. 

(18122113 دط1) ابن روزبهان» فضل الله. سلوك الملوك. طهران : امتمعمة لكل 
64ام. 

(فل:اطلرطعوه1 ه10) ابن تغري بردي. أبو المحاسن يوسف. المنهل الصافي 
والمستوفئ بعد الوافي. ؟١‏ مجلدًا. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» ”198م. 

(789 «10) ابن طوق» شهاب الدين أحمد. يوميات شهاب الدين أحمد بن 
طوق. 54 مجلدات. دمشق: المعهد الفرنسي بدمشق» 3٠١‏ - لا١٠١٠1م.‏ 

(نائلة21-5 هسانه1 ه1) ابن طولون الصالحي؛. شمس الدين محمد بن علي . الفلك 
المشحون في أحوال محمد بن طولون. بيروت: دار ابن حزمء؛ 1997١م.‏ 

حوادث دمشق اليومية غداة الغزو العثماني للشام» 1977-١4160ه-:‏ صفحات 
مفقودة تنشر للمرة الأولئ من كتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان لابن طولون 
الصالحي. دمشق: دار الأوائل» 7١٠٠م.‏ 

مفاكهة الخلان في حوادث الزمان: تاريخ مصر والشام. مجلدان. القاهرة: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء ١94517‏ - 1955م. 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. مجلدان. دمشق: مجمع اللغة العربية 
48- 19605م. 

(41-10201) العمادي. عبد الرحمن بن محمد الدمشقي. هدية ابن العماد لعبّاد 
العبادء (1185 ذاعلةآ 115 نإتةتطانآ علاتطقحصرع1نا5). 

(ههسط“-ا4) العمادي. حامد بن علي. صلاح العالمٌ بإفتاء العالم (عمّان: دار 
عمارء 19488م). 


بنأء تمع طلاع1 اناطصةؤة1] : انتطصماة1 . االطهة1 علا سناعل8 :لطسة1” ع153-730' .ع153-2320 


. 1996 
(تمتمؤز[-41) الجينينى » صالح . فبك صالح الجينينىء» 5لاءء8 نا عاعطغه1اطأطئ522) 
دين 
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(861- 771 .413 آآ طاعاأوجاءء 11 315 
لقة 71353 11308015 أدع لاع : الاطاصةأ15] . 015 2 بطتمة 1 تحععاعاجءط .أطعاء') متاقع1 
. 1870-871 
كشف الظنئون عن أسامى الكتب والفنون. مجلدان» 
.(1972 .الاع 18335117 تتاتأاعط 1111لا :اناطصهاأة1) 
(55220هملودمعء1) كمال باشا زاده. الإيضاح في شرح الإصلاح في الفقه الحنفي . 
بيروت: دار الكتب العلمية» /ا. دلم. 
رسالة 5 الرقص ٠»‏ («228 -2251 ,114-1 اأتتحع2] 115 لإنووط1ا علالممسناء 1 ناة) . 
(تطعاء:) آلحى' علتجتلهمة]) قي زاده علي جلي . رماة ف صاللى طقّات الخفة. 
(547- 5219 ,1221 طهخاناء! انتاداع 1 715 لتم وط رآ علالمم زع 510) . 


1863 ,2353 عللاء/ا أعسصسطة :الناطضيماذ] . نوعظ أعمع]ا ادعلة815خ] .نوع8 أبوكآ 


(تستمقطة1١-الى)‏ المحاسني. إسماعيل . (تاريخ مجهول الاسم). نش يعنوان 
«صفحات في تاريخ دمشق في القرن الحادي عشر الهجري». مجلة معهد 
المخطوطات العربية " (مايو- نوفمبر ٠195م): .15١ 1:8٠‏ 
(تمسططة1١ا-لى)‏ المحبوبي؛ عبيد الله بن مسعود (صدر الشريعة). مختصر الوقاية. 
مجلدان. بيروت: دار الكتب العلمية» 06ممم. 
قتع الالاع2 ع7 علالصقحط للكت[ تقعله5 ص[ . عاتةعلهك-5' نعلنة1120 .1لمع1]:0 أعسطءل3 العع31 
1985 ,لم ةاستزهلآا تعد : اناطصهاذ1 . مدعدة عتلدء!انتلطى .لء 
عالإنتقطط تلسطتاءذ صمغآان5 جنائتولا .للصضعآاط [انزعل8 لعتصطث لنه ,تلد11 للعاء31 
2004 ,عأعدعاء) : اناطاصةاذ] . أققه110021 أطمعيخ نط1 تنفصةلءاجدآ 
أكة 15 ,15013 نم8 صزا عع ونال 01 1011ة "تاذلم تصلخ عط . 28 صدنا1/1ا ,عوع1روكلى 
10 ننه الناعء2 كلقا عط 01 ]تامععة 0ه 1515 1ممرمن) :عنماذ المعوعطط لله اكتماواط 
.00 عق ععنمعآ ,تمانزمل8 عق ومعلاع]5 ,عأدع 801 على «ة 11:1 :مملمهم.آ . دنلمآ 
.1858 
(أكقتصخدله سقسطة18-[2 لطخة' ع311167260730) مويّه زاده عبد الرحمن الأماسي . 
مجموعة المسائل» (16 مع5ه 3112[ 315 :13 7ط1رآ علتلسمصزع 1ن 5) . 


كا 
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(فططتط41-34) المحبى» محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين. ذيل نفحة 
الريحانة ورشحة طلاء الحانة. القاهرة: عيسئ البابى الحلبى» الاوام. 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. 4 مجلدات. بيروت: دار الكتب 
العلمية» امل ٠ام.‏ 
و5 لعستطك انعة 715 تنةءطنآ علالممصرع 501 .قاع . لعصطءع ك8 ,عل10230“سل3 
.1581-1 


(نطكد8 ستززدمس31) منجم باشي» اود بن لطف الله. كتاب جامع الدول: قسم 
سلاطين آل عثمان إل سنة *87١٠ه-.‏ " مجلدات. مكة: بدون ترقيم» 9١١1م.‏ 

(1:201١-اة)‏ المراديء محمد خليل بن على بن محمد بن محمد. عَرْف البَشَام 
فيمن ولي فتوى دمشق الشام. دمشق: مجمع اللغة العربية» 91/9١م.‏ 

كتاب سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر. 5 مجلدات. بيروت: دار البشائر 
الإسلامية» 1988م. ْ ْ 


لمن عسساتعلصنع :طتيةوء]1-ا-تتقططآ1 .متللعل “ةك مقسريعلنك علفعستلماد نلا 
2005 يعواهء/ا تعصاعاك تأتدع ]ناد .015 2 .ممتاتلط 


(أونااناطة/41-8) النابلسي» عبد الغني بن إسماعيل. الأجوبة علئ ١5١‏ سؤالا. 
دمشق: دار الفارابي للمعارف» ١١١5م.‏ 

جامع الأسرار في رد المَلَعُْن عن الصوفية الأخيار أهل التواجد بالأذكار. بيروت: 
دار المحبةء ١٠٠٠م.‏ 

الجواب المعتمد عن سؤالات واردة من الصفدء 815 لإتهءطنآ علاتمقسررزءان5) 
.2432 -239:0 ,3606 الصعا8 0دخوط . 

جواب سؤالين وردا علي من القدس الشريف. 215 نإكةدطنآ علالمقصزء501) 
(:67-71 ,385 المع]ط طمالنلطخ تطعاع؟ . 

الجواب الشريف للحضرة الشريفة في أن مذهب أبي يوسف ومحمد هو مذهب 
يه حنيفة» (1762-1 تلمعف مدو 115 نمقططئآ علتزتسممصموعلن8) . 

نهاية المراد في شرح هدية ابن العمادء ,زطهل-!'1802 صذللهآ1حلة :ونم ,امدمقصتنآ) 
.(1995 
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الرد الوفي عليل جواب الحصكفي عل ماله النقفت الحنفي » 1ه مزع 5101) 
.(1762 تلصعاظ لووط 8/15 اجنونطنآ 
شرح الأشباه والنظائرء (502 عنإنلتصة]ط 2/15 تسةةطانآ علاإتسمموزء1نة5) . 
-تتقططة أدمقلن11 1 ستزء 1-1135 نمخه 1002 :فسمطندكلك أحعطقضة] .وكلماكن84 بفستكداح 
. 2007 +1111متناك1 طقيه1” عأعنا1 : تتتمعلصخ . كام . +جمنزه ع1 لة1] 
مقالنك تلصمنوععانمم1' الععاع5 (داأجمصء 11 اأعصدتزء8 (أععلة8126) تطوائك-و تتطبكواح 
1976 ,اتا تلكا طاسة 1 151 :تتوعلصخ . صمط طسقمطرزء اناك 
(41-82581) النووي» أبو زكريا يحيئ بن شرف. أدب الفتوئ والمفتي 
والمستفتي. دمشق: دار الفكرء 19848م. 
علالمممخسل8 اللتهلة5 مز ,ؤ'تاء نم1 5 علتقعلة11]-ادلنة8130 .لقنه' ع1730ك ول 
1989 ,تسمملستجولآا تعد : انأتطصهاك1 . مدءحج0 عتلهء!انتلطةق .لء ,تعلاتزء2 
تتتطة991-120 وتطماة لطع : امتلقاك عنرلكمع5 للمتفصتبالا ١‏ صتص'دممعاصة .أئلة1] بسدعم0 
الل طتمة1 11 : متمعلمخ .(1584 أقطناد 1583-12 15ق112 992 14 جاع قطن 31 
1958 .1لاع1351121 
8 (20 19217322211 997-8 111113116123 1 :للاعزك عنز “ع5 المتمصيكك؟ ل11] متمنه ماحم 
1974 ,1م835112 1اتتلاتتنلك1 طتعة1 علين1” : مممعلصة 1590). 2لالتصطء 1 1588-11 لتزقة >1[ 


أوء][نتاعلة 1 غهزوتطاعل8 :لناطصهأذ] .«عاعواء8 َنم عمتطضة1 للمفدو0 . تتعدع© بسلممط© 


. 1970 بالاعلطاقة8 

.1283 يعنصم" أحم“دطنه24 : اناطصماك1 .كامن؟ . متوعوء2 أعطلعة1 . ستطقعط1 ,تومعم 

(01ههطوة010) القلقشندي؛ أحمد بن علي. صبح الأعشا في صناعة الإنشا. ١4‏ 
مجلدًا. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
4ام. 

(امدسيدءهة41-0) القرماني» أحمد جلبي بن سنان. تاريخ سلاطين آل عثمان. 
دمشق: دار البصائرء 1986م. 

(نلسهة8-لة) الرملي» خير الدين. (جمعها نجم الدين الرملي). كتاب اللآلي الدرية 
في الفوائد الخيرية على جامع الفصولين» تأليف مولانا شيخ الإسلام الوالد خير 
الدين. مكتبة الخالدية (القدس) مخطوط 077/ فقه/ .50٠‏ 


نا 
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(81طغله41-5) السخاوي. محمد بن عبد الرحمن. الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع. ١١‏ مجلدًا. بيروت: دار مكتبة الحياق» 1977م. 
(41-59581) الصيرفي. علي بن داود الجوهري. إنباء الهصر بأبناء العصر. 
القاهرة: دار الفكر العربي» ٠او1ام.‏ 
أدعالوء كلمتلا اسطمةة! :النطصمةكا .كلهم . «تتكاتصقاءك أعطعة1 . قلماكهن ا ,تعاتمقاءك 
. 1989 ,أوع)لتاعلة 1 أمتزاحاعل 28 
بتع [لالزء2 علا علالطمط لظ ااتدعلهذ دا ,فلمل -!'ن “تلقءء/ا .تلمعقط لعسطعلا تاوعك 
. 1989 ملتقاستزهلا تعد : اطمه1 . مدعدة عتلمء[ اقلطم .0 
(ع20نطءطوه5) شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان. مجمع الأنهر في 
شرح ملتقئ الأبحر. 5 مجلدات. بيروت: دار الكتب العلمية» 1949/8م. 
أء1ن102 :الاطاضةا؟ا] .كاهلا . تتطتة1 عمقلطة1كك .معثخ اعتصطعكل8 االنالتلماط بقلطقالزك 
.1928 ,أقة 81/121658 
(نانازنساك-الى) السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 0 المنجم في 
المعجم. بيروت: دار ابن حزمء 1948م. 
(1«له1-ا4) الطالوي» درويش محمد بن أحمد. سانحات دمئ القصر في 
مطارحات بني العصر. مجلدان. بيروت: عالم الكتبا. 1987م. 
(أونااناطة41-1:3) الطرابلسي» دين أبي الحسن علي بن خليل. معين الحكام فيما 
يترذذ بين الخصمين من الأحكام. القاهرة: مصطفئ البابي الحلبي» ”191/7م. 
(©40نةئوةءاوة:1) طاش كبري زاده؛ أحمد بن مصطفئ . الشقائق النعمانية في علماء 
الدولة العثمانية. بيروت: دار الكتاب العربي: 191/8م. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. مجلدان. القاهرة: دار 
الكتب الحديثة» 193584م. 
(ناكهسس1ز41-1) التمرتاشي. محمد بن عبد الله. فضائل آل عثمان» 
(2337 السعاط 85:50 1/15 نتنورط 1[ علإلممطدزء1ن5) 
معين المفتي على جواب المستفتي. بيروت: دار البشائر الإسلامية.» 9١١15م.‏ 
مسعفة الحكام علئ الأحكام. عمّان: دار الفتح للدراسات والنشرء 1١١7م.‏ 
5261 
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(1هوة1ن-41) العليمي» عبد الرحمن بن محمد. الأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل. مجلدان. النجف: المطبعة الحيدرية» 14ام. 
.7015 . 2تطعة1 ع7320تعلةد5ن] .تلسء!1 طتاقد1؟1 تستطقعط1 لترورعك-يى ع1730لكلقءوول1آ 


2005 ,1163تضةن) : [اتاطصهة )15 


مراجع ثانوية 

.أمظ 5210010 عطا ما معنه2 لصه دمتعتاع 1 : ومزومع عستاءع دهن .قلسخ]آ ,طمدكتطم4 
. 2004 ,قتانتة 1 . 8 .1 :02002.آ 

5 علناا تمقصده0 01 دملكهتستاعع.آ عط له وأععممت" .ل أغد'5كن8 ,زد1]-كء نمطم 
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".تع امومع 810 مقحطه 0 مه عه نده1115 لحنة ,اعععمك ,مم18" .ألى بعتطقطوممم4 


. 62-. 1 (2010): 2043 ,69 تتزه)1115 لتعاموط عموعل8 01 [مم نامل 
ملع [كنا )© مك01 تمتطعطاعء]8 تأعصة1ظ متم ع220-المسمتف]" .كمسلا .11 رمتلجدمى 
ع220-القصنع1 ص[ '" . زوع11521 علط لهج[ 22زاكة151 تلطه أحرن0 ستع علط نع نلصداحره 1 
وعز181 التعوومع1 .96-100 ,جع 101 أونادطط؟ لعسصطى .ل ,1572)-(1510 تلمعاع ذالم 

.999 ,أقوطط) 112 أوع زوع كلمل] 

7 تصنا1 علستووع[1 نسنتسفعلة1 ع١‏ كتاووعء 1 متماع نز زلممصدو تناعاع1" .رعق كنم 
.2-44 (1916): 137 أكةناطاءة71 أوع)اتاعلة اأتنزلطعل18 صنتصنائان2ة12 ".ودمعان] 

أدعع.آ لصد وقة1© لعصموع.آ تتقصدهغ01 عط أه ممتتمصعه ]1 ع1" .ممتعطة تسلطة بلعقة 
60 ,بمعتعتط 01 لإأزواع0اتصلآ ..وولل «0لطط ".(1300-1600) حرتطئنةامطء5ك 
ذخا ". 15ل2ع]1 عط كه د5عننا0آ1 عطا لطهة انام تقحطه0 عطا ص دع تس لععمعم" 
عطا مذ مه1 عطا مغ عاناه18 عط2002."1 ,متفعلصة ,لزاألوتعكلمنا أمععلاز8 ,كزوعطا 
,72 ك503 5ه سناع لالظ " . لإتتبخصعن) طأاصعع راك عط أه وطع نويع !1 عنزتحطا] قححده 0 
,489-02 :(2009) 3 .120 

حث :ة<1) 1726101 1تتتجيزعع 19 ذث . سقطك] تاعصتط© [ه وقدلا أوع 01 ع1" .123:10 بمملووم 
:113-58 :(1972) 36 :151-80 :(1971) 34 :97-140 :(1971) 33 وعنصداة] دنلين5 ".12 
.107-56 :(1973) 38 

ا لتلقططه ]0 0 وتاعل عط :وععلةنان لاتق ,وعمتصةط ,وعبع قاط" .ممعدلآا ,مملدج4 
.009 ,لإ أأوتاع ملآ رمأععصءظ , . دولل ملطط '" . وتعأامدولدآ [متسطدلك! 00ج 

2 ". ازلسمقطونلك" .و ."1 ,رععمتطدظ 

طاصععاءز5 عطا نز كلتاعققطتة0[ 01 ععستكوعظ عط .مفصلة4 'لمستسقطسك8ة باتطعلوظ 
2 بتتنقط لآ نال عةةاط1آ :ألراع8 . لتنامع 

لحضة لتمدطعء 8 :عقتمصسط لقطعيك8 عطا صا لإاتامعل1 امتعمح! .وكتنآ بعمملتتلمدطقلد8 
1.8 :ضملده]آ . هأكث لقتاصع0© لتتة طتتدود صتعل510 نزاتدط ص1 دع 6 زامظ عتأقوص:زد] 


21311115, 


5ع01ام015آ عستتاموع12 : اخمجعخصط 20 للقحمم ]0 صه تا لمآ عتتدل؟] ".1 وعتصول وستحللد8 
بلاأأواء نانطلآ علرولا بتعلظ ,. وولل مقطط ". معنهن) لإتنااصعه عطا18 لإلجدع/ اتا عنمآ 
.2010 


: لناطاصقا15] .7015 . تتتعاعوع1لع711 الصسقحصو0 1112102ج2نالا .231-361 .لنطهن) ,أعوألوظ 
.2005 ,أعلة/ اوعالناعلةط غتنالطهة!] أوعاوع لمن وتنم ه31 


للقن 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


م1[ ".كناءكةصو2 /ه 5نلهمن1 عط :لاإلتصوط عطا صذ آلف" .>1 امدعظ بتتطعودم8 
1115013 عنتستمصمع8 لصة اماع50 عطاا ده ؤ5وعتعصم2© 11:0[ عط أه حعصتلعععءممم 
: اناطصةا؟] . 327-53 ,]1120 . 5 طملها لصة نمام . /لآ نوعط .لع ,لإععلين1 1ه 
1990 ,ؤوع:2 1515 

,0ن أتاقص1 :ع1ناخ1 تقحده0 10 امعصاكن زلة 5نأمرعط .5ر120 ,لتعكنامط4-عمعمراءر 
لظ :معلاعآ .ودع مخصع0 غ17 هصة غ16 ,معنة0) صا عتنماعء 1تطععةخ له ,و11 
. 1994 

لدم 115 ل1عه/الآ مذ وعططاععظ لمعع.آ : وعد لانن لمتمه01© له تنما .تاععتتقآ رممأكمعظ 
:10 طعهوء5 2002.4 ,ووع2 لإأأواء كلصنآ عمل طمن :عع 710طصطدن) .1400-1900 
1400-1900 ,ع تلص تتوعم تناع صذ لإطممتعمء6© لمههة ككهطل :لإأتعاعرعء5017 
.0 بووع21 ترأزوتء اندنا عع ل 7طصةن) :عمل طسة 

:مننه© لوععتلء11 مذ ععلعانتامص]1 01 155100 ضفقصم] عغط1 .سمطاحصمل ,رععاميعم 
لاتوت 1لنآ مماأععمط : [81 بماععصلط . ممنأوعء تاقلط عتصسصدا؟[] 01 'إزه)1115 50121 
2 رؤووع2 

ء]ا1 . صحماة1] لواعتلع14 صذ ومحصوه© له ,ععقتط1 ,تعلمه11 .متو ,مسد عاء ع8 
بقوع21 لإاأورع الملا علولا :01 ,معكواط 

مستاكد ]7 "أه زإلناك خ :متلصآ لوناعتلع11 أه نم1115 ءانا #امتصتصلخ . 1[ .81 يمفتحاظ 
1992 .0025اقء ناطناط فطل : تطاءج[ علط . طعجع مدعسسخ تعلدنا ععمع ل ينام كنال 

ذوع ]زو الطتنآ لتناطصة)15 :الناطصةة1 . ترعاءدععلع14 الصقصد0 غ111 .دكوؤدن81 ,ععازظ 
4 بتلةاسائة لا ادع التاعلةط أوتولاع80] 

لقطعن 11 عط '[ه كأمعصمومء<1 دباماع ناع1-أكهن0) لصد كناماع تاعخا .81 أوكق] ,تنسدموائظ 
1984 ,وتتعطعتاطن© لواتقطمصة]1 دده تطمصسك8ة : تطاءعحة نترعلظ .(1556-1707) لمصعط 

. 812 ".لسك" . 8 © بطرم درومق 

امعمه]1 لصة عنتتصماذآ عطا مذ نرعمامع10 لصهة «متطكعصمتةا ."1 عممخ ,ععلتطلدوءظ 
2008 بووع2 اإاأوطع لملا ع0 1ط صمت :عع 0ط تصدن . 1015لا 

-1937 مالظ : معلاعآ . تنخمتع الآ معطعوتط وخ عل عخطء تطاعوء) .لههن) ,مممدساءعاعممرظ 
.42 

ونه 1115 مضه ستمعلج 1 -ل2 لطخف' ص1 : تتمآ تلتلة181 نزلتدط .لظ سمطتمدمل ,مممعاعوءظ 


. 2000 مالظ : معلاع .1 . ععمصع110م15نال 1ه لطعم حده 6 


5 
عاناط بصوعطتنا أطوعءث ام 


تلظ : معلاع.] . تنتآاك د14 ته كن ملاظ له 01 1011خة2 تتمسةن) عط 1 .ممطأفصمل ,حمر 
,2007 

عنصهقاذ1 آه «مأسامتط عط لصهة صدافآدله طعلتمطذ ع1" .718 لممطعن8 بععتللمظ 
35-7 (1972): 53 151222123 51013 '"'. نزأعه50 

115110211ال ,اتهآ علطهاذ1 :عددة] 1815 1ه لمكتصفط بطخ غط1" .لزنا علفس8 
'"'. (1125نتخصع0© طغ17حطغ16) قتتقدحده2آ1 مقحدره)0 عط جز معتتمبصصط لصة مانام 
بلإألواء لالدلا عازهلا زعل8 ,. 155ل ملطاط 

3-2 01 ع5دن) عط[ :11201253 اماع هط [واعم تآ عط لحه تنمآ ,لإأمقط زد[ 
111001 01 2[1ختنناه1. 310001 زعام[ " . تع 1ة5 بارع 213 ص0 1 ولتكلط نقسصطان]”-لج 
(2013) .20 ,45 510165 أقوط 

حطاك5١)‏ '002135102211231108) 01 ععةخ مقصطه]0 عطا صا عمتمصصظ امه كلق[ بطتتو“ 
لدع ه115 ممعص دع زلء 11 '"'* . طانةط 1ه لدتعم !1 01 عمدن) عط 1 :(وع1 1 لتامع© 17115 
.1-23 :(2013) 1 .200 ,28 للاعاباع] 

1 01 ومع ناع 212 المحده]]0 عط 220 3201221015 ,منطوئهكمعن) ره كملاع 1]ع 5 *“ 
.(ع لامع طاعه]) "دعصطآ[ لضة 

لدععآ ؟ه غ01 عط :ؤزععلة مم1 8115 له فلع لمآ عط" .فسدمءزمك ,تمتسظ 
.. وولك مطلطط ".علدت لنوتاتعم د15 تنددطه)0 01 ععصقطن عط صز ع5 نامعوزجر 
2005 ,0512250) 01 15117ع17الآ 

3 01] ععصطدء لتمعند 15 لطهة كتأكنك/ط كه تزع ه1اممنة1 و اللو كندل -له" .مممضواط ,معل1ة60 
:(1996) 2 .20 ,3 تإأع50 لتهة تلقآ عتتصوأو1 ".المآ عتحصدا؟] 6ه 'ختتمعط1 لوتعمعء 0 
.137-64 

1993 ,ؤووع217 2002ع0131 :0210150 . ععمع 1م1115[ تتتادس4ة8 تإامدظ م1 5ع6101ك 
".نامع 00[ فطاقة ا ]1 علناعلنآط علظ :نحرهك عزظ وتحاعط عوعلرزظ " . هنزلن 1 ,لوعلقطمة) 
: اناطصهقاة1 .258-70 ,قلإلاأصقدصة0) تندلة1نتناعنانآ وماقتصة سلاصلاء1 أكهقصساذ سآ 
. 2005 ,511111118 

+55 [1ه/مع01لع11 دز ععتاعوعط لهاع50 لصه ععلع اتمصح]ا .اعمط 811 ,رمتدلعطسفمطت 
94 رؤووع21 [اأوطع الصنآ عع710طصهةن) :عع 10:]طصتدن) . 1190-1350 

عنمن ".تعمماممانف1 طللاع ‏ تسمعمقط عالزقدلاء1 للصفصوه" .معععه 1 ,ك6 
.-215 :(2005) 5 .20 ,3 1ؤ15عمهع0آ 211 1ع رآ 112121211 أ؟735 م 


م 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


دمعاذده]8 عطا صا 5لعل .المعااط-نهتمتطاكدمع8 ملاعطوتاط 220 ,صمصصث بمعلامتن 
115 112 22101 اضوع 01 1ن تدده 270 'تتتامطمع8 ,لإأعاء50 :116اه0ن) قباملعذاءع]] 
:تتاعلدكتصضعل . (تتتع[ة5ناقءل للقحطه]]0 110113 5اتاع7زناء20[) إالاخمعن) لطا[ ناعم 
1993 .الا عع علقطع] 

علنالطة 11 ".ه71 لصة عأنآ :(955/1548 .0) قتالن1 مطل" .مقطمء)ك ,مسمسضعمه)6) 
.115-40 :(2004) 1 .200 بق ماع11 وع01 اك 

1 كأعمطم2 عط أه مراع ]ط عط]1 : ننم مععما8 عتطوعة لمعادممت .اعمط 111 بومكسرعمهه6) 
2000 دوع لإالوع احنمنآ عمل اسه :ععل لطهت . مسح ]8 -له 1ه ععمة عطا 

لنعمه1115 مز امطقط7 له تطخ نزع8 20 تتتتصقطن ]8 زه كوه1آ عط" .اعنصة87 بوستاءءء6 
:(1991) 1 .مط ,23 وعنلنهن5 أموط 14101016 كه امهل أفصمتاممتعام1 " . علتاععموممم 
.57-81 

مخ 1111!17 عه كنل منمنزذ تنقحده)06 كه لممآا عل 1855" .11 طعغعصمععا ,مم6 
5 "'.اأممطء5 تلمصدط عطا صمنطخت وععمعنع0111آ أدعلل نل 01 «متامستصفحط 
. 121-52 :(1995) 81 معنتطمأذ] 

آه عتنالن© عط لقة سط 80 :وع15ل جه غخطعاط عط 1ه معلضه0 عط] ."ا معطمء )دك ,علود[ 
كلتظا : معلاعآ . (1483-1530) ننلص[ له صماكتسقمطعلة بملحخ لمنامعء) ص1 عتأمصرط 
. 2004 

لصه ,52120105 .305تته])0 عغطا 017 5ع تأمطط تستاكن81 عط1 .“ل سعطمعء)ك بعلوجآ 
2010 بقوعع2 اإاأورع اندن] ععل”تطصدن) :عع710طاسصهت . 5أقطاعن 11 

تاتقحدة05) :اناتطاصضة)15 . #تستطامة 1 ععصتاعدنا0آ ع182 لفدرعكا ا-عصط] .ستجدك بصوءل]1لود1 
1997 ,(/اتخم05) لأعلةلا متمراعوةم 

ططق غ1 . قلع ,معل1اه© .8 ععاءط لهة بعلصءط . ل صعالت بوامئذلةا ,مدروه0) أدر 
عل تطصصمت :عمل #طصسم .ععةق لأذأععسصلط عط[ :عاكة تعصص] كه لإترمغأول1] 

. 2009 بووع22 اإاأوتاع الملا 
عط مذ حتطوك تاقصه2 0.2 طمحسسكآ] عط كه طعولخح عط" .لعلفطع1ة ,طعنووسهغ]-اء 
:(2008) 48 قصدا؟] دعل غآع8]آ عن»[ '"'. عتأمتصط 2ودتده)01 ااناأمعن) «طامعع ا معاع5 

.196-221 
أو ععدعووع 1101 عنسددأوآ]-طوعة34 مع فمععهط عط] : ممأأدع لت /ا 1ه غأد) عط عمامعم 0 
38 وعنل يناك أممط 71/110016 01 لمعناه1 لقصمتلةمععام1] '"'. لإتتنخدع© طاأمععامعنع5 عط 


110. 2 )2006(: 263-81 . 


اهم 
عاناط بصوعطتنا أطوعءثة ام 


لصة أمه50 ثة :هآ عتتتتد[ة1[ 01 230102لطمصهن) عط .لعسطة4ف ,رزكدسقطك انآ 
2013 بووع؟2 تإاأواء كلصطنآا ع0 #1طتسه© :عع ل تطاسةن) . نتنمشائتط لمباعء ]اع م1 

41 كدع011 '',ع انوع انآ القطد عط كه طعاعءاك 4 :لمآ عنصماةذ1] مز ولإانطقة1] عل" 
289-315 :(2013) 

تلقتصناك عطط1 :مملأأكضم1 1ه ل0مترع2 2ه جا لزأعز50 لعمتوعآ لذ .فصطمة12 بكمعتطم]1 
اتاء ا 01 لااأأواع نالصنآا عنداد : لإصدطلخ . لد2لطاعم8 لالناخوع- طأمععاط م1 لمسموان]* 
. 2000 بؤوعع2 عاتزره لا 

3 ه11 زا ع1 ونال 3520 ,تإاعاء50 لماعصاحه2 بأكباهن) لأوعمآ .عوعم8 ,عمععر] 
1 2210 301 ؟ 15 1013 أن اأموع] عاأناوانآ لتنه ععلأعوعط امعع.[ :ع امصصوط 
2003 ,التظ : معلاع.]1 . (1652-1744) 

أتاع تتاحزهاءناء0آ ,111501 عط 01 لزعلا ناك خ : وعتتم رط[ تقحده 00 .]1 اتمةة بلدكمنتارك] 
:خط ,ع8 1اطدسصهن) .5ع ةط نآ 1011110261011 تتقصده]]0 01 مناه [صمع02) 2020 
10 ,115 ةع انآ 210 132511385 لالاعاقودظ تروعلظ 01 1زع211مع12آ 
2008 ,القع لآ 

015 21 الاعخ عط1 مآ '"' . مان ختع] ماع12 الطاعة1 909 (1503)" ..؟1 لتهصددد] بلموكمنامك] 
سا1 نزقملخ اننم © لص عمل م1 تمصع .لع ,نرم أكنظآ] لإتممعائآ طك اين 1ه 
254 5ع328ا218آ لتعافمق8 جوع[ 01 اأتعدمتردررء10 :تخذكآلا ,عع710طتصهن) .251-70 
لا 1 الت 5111| 

عطا 5ه عولظ1 عغطا لصة 11و11 كه عنعمآ لدعه5 عط1" .0وسسقطسك8 ,اعلد"1 


233-. 2 (1996): 20193 ,3 لإأعل50 لطهة تتتقرآ عتلطه[لة1] " . عنورقة 1 طاعا 3/11 


عانالحصسة]/ عط وع120 تصمط/1آ 16 : كنألبك/ة ممه 02015 بعوس(اع8'"! .«مسمع.] روعلسصمدى"1 
. 6-108 (2002): 95 للاعإلكع1 561015 عل[تالحصدكةا "77م وآ ممغألنك 


220 113115123عمت] أمعع.آ : أوعناوطه0©) 01 ول0طاء81 سمحصم 6" .ل وجطامسة1 ,للدععع 12 

2009 ,لوالو كلمتآ توصو ,. ووتل مططط '". (1480-1570) ,ومممعلم 1ه 017 عطا 

:ع أمتطظ طنمحصه]0 عطا صا لمساعع اع م1 20 أونتعب دعمتدظ . 11 ااعمم0) ,رعطاعءداع1ط 

لاألواء الطنآ دمأععمصء : لالظ بممغععصلءط . (1541-1600) 01 
1986 بؤوع22 

لعاصوط عط 01 ععث عطا لصد كعلتضععء )1810 سمتطوءط-1]" .ستسعفولآا ,معدم 

01 5ع 1التاصعن) ع1 :1120105 أمتتعقنتصة]1 عنستواذ1 عط]: م[ "'.أمتنةباصو ك8 

- 154 ,011151 26هلامقط0) . لع ,قدصم ناعة0011) إالومع تلملنآ 1201322 صا وتيخ عأمو8 


.2010 بووع21 15117ت19نآ 1323ل0س1 : ماع صتحطمه81 . 93 


ناوا 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


.1999 ,للع : معلزع] .1600-1840 عن انان ته كتقآ عتتصماذ] .مستماط بعمعطى0) 

علالاعء زوجع 001703121076 11 المآ 0110172311 : تتتقأذ1] خا تنمآ 320 ,لإأاعاع50 عأو)اك 
1994 رذوع2 عالعرو لا عل 01 لإأاواء كلمنآ عنهاك :الإمدطام 

م1101 ]0 165 مسضمعظ عط[ : دمنادء 101 زلة4 أه تمستسمع0 ع1 .متقطسم2 بلمتتقطن 
: أنازاع8 . كلا10317135 310 اأنتتاع8 لنقحتاه]]0 عاء516-ع0-0 اط صا عسمعلة 11 رمزواععدآ] 
. 2007 باتع 01)-عراءه51 نال ولدعصت 1 الاأتاقم1 ,110 

512 ".أمعلوطة1" .1© بامتلات© 

: مالمطعهة11 عوط عط مغ 200 آحله لطكبآا صط] [ه ممسصطوط عط" .متلتصسيهةن) ركه حل]-جعدره) 
ناك أموعع.آ عتتصها؟5] 01 أنعتتحزماءنء2آ عط 220 7210م أآقصة 1 مقطالا 
2009 الإألوعع نتلدتآ علهلا , . ودتل ملطط '" . 0225105 تصلخ عط نتعلمتن] 

عع100 تإاتمط عط 111 كنتت ا اقب ته خصد ا سمط :10ه71 لع نتمطك ذخ .:جلاه81 رعوعء0 
2000 بووع2 لإأأواء المآ دمأععصط :811 ,ممأععصصط . ممعصدترع] للء31 

". تتتع صم قلف ' أدوُسنمنوط عط1 :ننلص] لقطعن)8 صذ طواط الفصد]ط" .]ا صملخ بعطامعن 0 
/تاء[8 . 209-230 ومنو . 14 لتقطاءع181] . له ,711-1750 ,112011655 عتنصدماذ1 120105 دآ 
. 2003 بقوع21 اإأزوتزع019لآ 2021010 : أطاعدآ 

220 قسن عاذ ع20ج3؟5ةم لقع ]1 علسمتكتصمة 1 صستع لل تطاءئغعن 11" .وعمعلمء81 بمدعاعن0 
لعصتطث .له ,1572)-(1510 ألصعا8 ألخ علدج- تلمسك]ا م[ " . عوعء نزد 141 علط ملستافوحة 
. 1999 بأققططغة]71 زوع ازور الملآ وعتزء8 تيعوومع1 . كو-دع بوع 101 أدباا نكر 

"'.عنقامطء5 دوع اةئتقع1 لتتتاخصع© طاأتمععامسه] 2 01 وتقتطنا عط" . جاع انآ بمممسوواع] 
0115 تعاءستتصةاذ1 5ع عتتاانيك1 لصن عخاء تطعوع0 عن ااتتطعوااع2 : منوأة] وعد[ 
.327-33 :(1984) 61 

"'. عطوعةخ ملاوع ]نا 2[ كمقل غ*9ن2طه-1 عتمعع ع1 عباد دعناءعراعع؟1" .تستطهئرط1 ,أوكه1] 
227-65 :(1976) 23 3ع1[طوتف4 511013 

4 مع نط ج'نثخ 51012 '' . عطافرة عتن ونع ]]1! 12[ كتقل "1-2202 عتمعع ع1 هناد دعطاء :رع عع ]1 
1-41 :(1977 لع 1) 

4 نع تطوعخث منلن5 ". عطهعة ع11ة2ع! ]11 18[ كصقل 1-2302 عتمعع ع1 تناد دعراء رععع 1] 
. 150-86 :(1977 1126ال) 

ك :لإاع50 [لتتاعطناناات14 د صا دممأقاقصة"11 له مله اكمد 1“ .0011160 ,مععدل] 


طا7) تإلتوع مغ طأكا عأامهآ ,كقصملعغهةأقصة1 تقصرم)0-مدلومءط 1ه لإلياذ عمد 


يان 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


95-4 :(2003) 1/1آآ 501015 توتمة اط " . لإتسامع 

لأ امتطلاياث 20 .عصمتصدء]1 ,ممصت تعاموحظ عط آه عأاحرزمعط .عطوملة بلومرعطلة1] 
. 1997 بووع28 تزالوتع اننا لممصمط :خلخ ,عع ل طصة) 

. افآ علتتصما؟] نز ععصقطت لصة .لااللاسلاصه .لإالتمطلسنث .8 اعداا ,ودللة1] 
2004 بذوع اإالوتء اننا عع710طصةت :عع ل تتطحصة 6 

عتنصماذ1] صا ععسقط لتنهة طأتكاه : نتتناط 0غ وللتقلوط ططمعط" ,8 اعة1آا ,ودلادك] 
65-. | (1994): 029 ,1 لإأعل50 20ت “هآ عتحطمأو1] ". كلها ع الأ طماعط ناك 

لاألوتء اندنآ عع ل طحن :عع ل طصسسة© . كما عتتصهاذآ] 01 مامح8 له مأعكت0 عط1 
. 2005 بووع11 

ل تتطحصة ‏ :عم 17طتطهة0) .772]1025سأكصه] .ععتاعورط التمعط 1‏ تلطه 'تتقطد 


2009 مودعم 'إ[الوتاع 1 للآ 


(1ههه1]-اة) لؤي بن عبد الرؤوف الخليلي الحنفي. لآلئ المحار في تخريج 

مصادر ابن عابدين في حاشيته رد المحتار» ذِكْر لما في الحاشية من مصنفات ورسائل 

مخطوطة أو مطبوعة مع التعريف بها وبأصحابها (عمّان: دار الفتح للدراسات 

والنشرء ١١٠١5م).‏ 

عط 0غ ععمع ماع 1 لواععم5 طغتتة تطعلهة11حله ستطوعط] له زلبك ذخ" . تستاءعك تناد ,ممك] 
. 1981 ,تلع تلاط صتلظ 1ه لزاأأواع نكلطتآ ,.ذولل ملطط ".8111302 

لووعآ ضذا له كقكه14307 تهحره])0 عطا ص تتستططك ١‏ هود غأنسكل8 كه وونا عطل1 
8-418 (1988): 7-393 131411 تأأعكهتة لاسقحدة0 " . مرتطتةامداع5 

عط 01 ع15؟] عط1 اماعط صقحطه0 ص1 ل1[مطعدباه]1 كه 5عناناه عط]' ,عصول ,جه سمط تفط 
1997 بقوع21 اوالووع الدن] عع ل طحصةت :عم ل تطصدة© . وتاع 03700 

(تصنطة ]ا عله لطخة* 525510 -لد) أقدططخ:-له سقسسطهة ؟] -لج لطخ * .2 أممطكاه1] بعطء ماع ل] 
-1350 لإطمقعع810 لإتومع انآ عأطضعث صذا 5زوووظ ص[ " . (15506 8ه 1463-1555 عصتال 12) 
طعلططوع 11/1 .12-20 باتتوتع)5 .1 دالاع0آ لصه لامآ .8 لامعومل .0ع ,1850 
. 2009 ,ع ماع ١‏ 1131355015:12] 

1 :01010 .1552-1615 عتتأوعلة2 تزه 1772215ناء00آ1 تلقتده] ]0 .لعترتا ,0م11 
1960 بؤوع21 

لطة لمخدء 0 0 أموطاءد عط 2ه سناع لآت:8 " . قكاع*1 لقحطه0 عطا أه كأععوقم3 عدرروة"“ 


35-56 :(1969) 32 51110165 وء11م 


>36 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


1973 ,رؤوع21 0012تاع:131) :0100 . 2[ 0111711131 تنو حتنهغ)01 010 11 5ك 


لم50 خخ : 205ة]آ عأتطتتتخ لوثمءع1ل7110 عط م1 ده 17لا برعم 171 عط . 0 ممع[ ب بعلطعورزل[] 
اع تاطصلل5 :طعتباطصلل .5ععناعم:2 عملتلمع1 01 11150017 [هتتطلنت لقة 


. 012 رقوع1© زوزع 11مل] 


فنا ممه مذ 1020 ع1 عط" .سقغمدطاءعة11 .ى امه ,عمتاممة© ,ترععطمسكر 
01 5عتناوتقطاءء1: 320 كتتترمط لهع1اه2 :ألواعع 53 امتترعمجم1 ص[ ".نم1115 
بتلأوعدص5 1023010 . لع روع تامعن طاع نامعن [ عطتعادك ,هاقخ "تعصص] حا ععطممرء0601 
01 7 تنرعؤوء/1آ ,51110125 تماقف أقدظ 101 «إعامءن) : تتقطاع صتالاء8 . 265-93 
2006 ,لوأأواء الملآ 

: 10110013 .نم2013 ماصا لإأعلط : تتكتلة اسقط 01 امالأف ترهظ عط 1 .لمعتستاط ,ماتكسل[ 
. 2002 ,2011 لانععع لع1ع 10 

13 05 (اأمروئع 11150110 عطا 1ه عع شاك اأهقتانهآ عط'1" .ستللءاعسصداكظ ,ساعمسمدكطا-ز 
506126 2[ '' . ماعنا 1أقطه2 لله لزع 015601[ [آه قرط عط :(1916-1965) وعوعرلءع31 
ج©611نااله1 ترعاوء 11 :ع اأمتط تتقحطه))0) عطا نز عمتصندعآ امه نزعه1[مصاععط]” 
-آ صتللعاعدعماع .لع ,بععل11م0صكلا 01 تتعاوصة1' عطا 220 ,قطه 1 نماتاقم1 أوعم.] 
. 2004 ,تتتتاماتتهة /ا/ عأتدعامةخ : 1لا ,ناماع ستاساظ . 41-85 ,تاأمعه ص دقط 

:ذن) ,562521010 .1120116002 لمدععآ عتسصداذ] عغط1 :0 “ناك-و بطع .متاهئ) بونرءطدم] 
. 1997 ,ووع21 '[اأؤاع/ا[ملآ 513221010 


.212 '"'.مناسمعل" . 2 181 '"' . تصبحج1" .لتله1] ,علتاعوم1 

مآ ".دأكث اناطع لإتناخصع© طغأنا لزنم صذ و'تقط5 لصة دمدل؟ا" .تطعتامعع1 ,نوعهة] 
له ,3/4 وعاعغاة ع11آ اكع /اغ2 ع20آدع 1ه تامعن عزوشعصتم] :ع1710امحطنا عم م111 :آ 
.1997 10ا5لل : ععمع جومط-معسرزم بع حظ1 :أمععلطقهة1 . 91-103 ,عممناجد سولج 

:01013122 لا . لمع10مع11: عنصسهاذآ] صا لعتاعظ 8ه أمععدهن0) ع1 .معلتطتطده1! ,سىاسو] 
. 1965 ,51128 1أطن2 00نما 

. 1997 بع ااأعسازهلا 1-2 : اباطاصة)؟] . 8015 . 2تطذا-[ علسصتعاءوععلع11 ااصمحد05 .)و0 رأع ا 

00051101131 عط :عغأغهاذ عطا تج بكم[ علتحصدا؟ك1[ .4 سمسععطدك بسمكياعول 
.1996 ,8211 : معلاع.آ . 21-0211 ستماعله طاقطتطد 1ه ععمع0 كيال 

101721511[ 01 ماوقتتصقصة:1: عط لطه بأعتاكصم0) ,لإاأتتمطانستخ .سصتععل .18 ,ععسوول 
2006 بللاءظ : معلاع.] . ككهآ عتحصدأذ] لونلعءتلع1/1 


هوم 
عاطط بصوعطنا أطوعم ام 


0 620 1715 دز عنلععهءط لوععآ لطتة نم0 ,تلدع" .© .1 ,وعستصمعل 
. 48-72 (1978): 133 وعتلطة151 هتلياد " . تمعورم] 

".123511 جه ]0 .© غ17 صا تلمع[ عط أه كتعنه2 [د011ل عط 01 كمه)ةالسال“ 
50-84 (1979): 151 22124 ة[15آ 5111013 

دعل 5ع012ا50 عتللة دع أأعقع تلط لآ 5ع0111017© اع وعلوع0.آ كعصسصتتاتنه ©" تعطوظ بمعكمقطمل 
وعنال 151322010 وعلقصسخ '". عألغصةآ] سممساناكن)8 )زمدآ دع وعسسنأل سال دعاعغ1] 
27-35 (1993): 29 

و أاء كلأمطة ,وعم زمغ عاذ : ؤعنالتأطنام كمماعدم] اء ععدعصدا عل وعسصترمس* 
1997(:333-76) 44,20.3 وعلطمترة '” . قحط [ناكن تت ا لمعل دع ألتعة ”1 نوم علتكباءىم 13 طقل 

لإاعم0: 015 5ومآ 'كأموموء2 عغط] تأخصعظ لتنه عنجة1: 0ه[ ده كما عتصمات] عطل 
لصة علناأحصداا عط 0ه عتنطممع نآ أموعآ عاتلمسصمط عطا صا لماعم عاص[ كه دأطعلك] 
.1988 بتطآعآآ تحصمه0) :طهلنه.]آ . كلماتاء5 06101 

مآ "امع لصمآ عط آه عقة© عط : ععصقط© 1ه جسمعاطمء2 عطا لصه عتتتنونع 11[ أمعع.آ 
عه تتنقطة1 :ضملمدمآ .29-47 ,غو1ل142 تاأطنط0) .لع ,تكقآ عتاطسط لصة حصدأذآ 
. 1993 ,11101111311 

]0 كاتنآ 00ة تملأعصياط . المآ عأكممدآ]ط] صا ئامعصصعاط كبام اوناع 20 تولباععة" 

نا عناوتاتآمم اء ناذآ صآ *”. نإالتمطاناث اأمعصصتوء 001 0 عاعه قط عانأموطة عط 
نال 8016015 :قعة2 .281-303 ,ملثة/ا .© .[ لصة ععصااء0 .8 .لع ,لطع تاعدك3 
01015 

م0 طا: 217أتالاك لقحصه]]0 صز اع أايوتآ اموجوعء2 تزه تكلم[ عتصتداذ] .وسمعطوك ,طمعومل 
. 2012 مللتوظ : معلاع.آ . لتنامع طاوا لإتوط 

"120127 0صلزتتقمطنا عط نتتقط]! -له سملمك عه تمع سخ دلخ" .)© سععاك ,للسال 
.ل ,ؤوعع 210 320 ,102770101013 به الها : المآ 01 أومطاء5 عتصصداذ1] عط مآ 
08 #1طسون0 .10-25 باعوه'؟ .1 علصوءط لصة ب,ومعاء2 طم1أه1]1100 ,مممصسوع8 عم 
. 2005 برقوع]2 لإأزوقع كلصنآا 1315310 :ذاح 

الام تع هع0 لنتن[ن© نه كومناعع 7ع :00 وأعم0 آه عدصملا خ" .لمعن ,مدلدلد]1 
24-25 (2007): 7 1100211185 ' . 33جاك1 01 32205[ عطا صا لإاتاصعل1 له 

بلا نامع [دننانن) :لتاططة)ذآ/ 5أأهط0تتاستمامصه) ‏ .تسعلع1ن) ,نالعماعوع1ة»1 
لأامة0) طتطوططه]]1 0 عط 01 <متاعنضافصه0) عطا له يصملوللا لملتءمدس] 


امنا 
عاناط بصوعطتنا أطوعءث ام 


. 2009 ,ووع281 اإاأواع كلطلآ ع1أ2ا5 فته انراخصمعم اعوط تتاأأورع تلآ 

مطاضعع ]51 10 ع0228 22 [تتنااعع] لطعة نم01 : 'تتنلخ1 01 عم قصم] عط م['" 
. 16-96 (1999): 70 1/1010311335 '*. 1031235115 0ه مجزجرعلةخ تامع 

عتتصماأ5] عطا نا 5م010 تاأؤاتكرءجآ : 5ل2ع1 1 تإانتمتآ 0005 .1 أعصسطة ,19ة)كناسدندء]1 
بووع21 طذانا ]0 تإاأوتع تلصلا :1 ععلهآ غلوذ . 1200-1500 ,لمتتعءط 511001 مرعاة] 
. 1995 

لضة عصالائن8 عتتاصدسمع :ل0تجهتنزعء8 له كدهك عط1 .ل كتاتسلط ,ولئ)نتاكدع] 
. 2007 بالد8ظ :سعلاع.آ . 1402-1413 كه غنهة/71ا لال لنمحطه )0 عطا دا نه لخم ا مصعوع جرع ظ] 

]0 أمرععصه© عغط1” : تنمآ عتنصسم الك[ مذ ععصقطة له '5اتلاستخدهن" .لتك ونور روجوك] 
ألقصة ]1 115 أمعتمععمع 10153 أدعء1آ[ 01 10152251025[ عغطا لصه طاقططلة لا 
: 1213 01 [أومء5 عتسصيواة1 عغط1” ص[ "'. لتتخصع0 طامع[1 عط آه «رتنطسعة[مطع5 
بؤناعاء2 11م110001 ,ممتصموع8 تزعط .لع ,ؤوعع 20 200 ,مغ نااملءجآ ,مم ناماع 
وو لإاأزوقعء لونلا ل"تونتنوط :ذالخز ,عع ل#طصمن0 .26-40 ,اعوه'/١ا‏ .8 علصوءط 3100 
.2005 

:16 [متطط 313تهغ))0 عطا صا لإأعا50 لواعصااه2 لصه عنماك .عامنظ ومل»ط ,جسمطكا1 
. 1997 ,ووع21 الأأوتاع 0197 نآ عع70تطحصةن) :عع710طاحصهن) . 1540-1834 ,لنا5ه81/10 

اع تنتحزواءنء10 لطة كزأوعوع0 ع1 : نهآ لإتنقططه ]5م للنقحطه]0 'زلنم1" ,كسملا ,عمكل 
عط 220 هآ ,لمكن :160 لل 12 عسائع ا أقطد هآ " . مم ه0001 تنححده 06 01 
مع 11 320 120521 *زع1 1لا . كلع ,سدع سدع للع81 بستاكبك8ة عطا صا لهجل11للم]1 
.2005 ,1311115 .1.18 :200هآ . 75-121 ,. كللة1 >[ 

1115 220 كناككة ]1 صط] :علره'1آ غه تتمامطءد تستاقسك8 لمتاعللع11 م ,صدغ1 ,عع طلطمع] 
1992 ,التدظ : تصعل1ع.1 . لإتتفتلط رآ 

". أمنزع عابالصهك81 1ه نإنمء101[ ع1" : تدك سبل أقطك]ا صط1 خمطخةا" .وغمسسترملة ,زعومعل 
. 109-35 :(2002) 6 بلا [لاع18 510165 عاناأتصه 1 

مانلعط ]1 صا عسمعتلع14 0ه ,لمآ بعرع5 : معدده/1آ سمتأمعع8 عملء ناه .ناقتا بممجوع] 
2011 بؤوع]2 لإالواعء الملآا عوناعة592 : لالطا ,رع5ناعةا5 . أمنروط 

038 كتاماع تاعظ1 01 1131100155 : حصهاذ] 0غ ماوع كمم2) لعأوع )مم0 .همموزت!: رعناويل 
لوقع الملآ 10م أصداد :ةن ,51221010 . عتأمطاط لقحصه 06 مععله]8 ناموط عطا ما 
بؤووعم2 


/اة 7 
*اطط بموعطنا أطوعم ام 


أكنا5 2 05 ععتع تعمج :(1641-1731) أقنالناطدل!دلة تسقطاتحلة لاخ .تاععلسة ,عمة.] 
210 ع الأو نآ صا وععزه/ا اهمع 11 مآ *”. نإاعاعو5 1ه كصتععة81 عطا ده اعاتقطك 
لع ,171010 تستتاكنا8 مدعصة مع 110 عطا صز نواعاه50 لصهة 1ه011م1 : تإأعاعمة 
1 0202صنامط ععدعكء5 وعم متنا :عتناوطئة50 .89-116 ,عل:035 متطمظك] 
عتصصصمط”! عل دععمعكة 5ع 6 7تعع همتع ائلع12 ترمدنة11 طتلتد سملغةرمطة1امء 
2000 بععداع 101 -ررع- رلك 0 

10 0010116121115 أع 111560112125 :مرو 2 010128135 5عآ .متسة زمعظ ,طعدملاعآ1 
2006 ,23115 :1013112ا0آ . عاعغ 51 ع1لاعز 

لداءه50 علنتاصدة 5ه تزلتاك عط 208 ععتنناه5 ناتماأسعدمع اممتك خف" .متلفقسة بتسمصوع] 
2-7 (2013): 146-. 2051 ,60 وعتأطوعخ ". 117هن 1 عغط1 : لزه 1151[ 

طنز 112011608 01 0115 نحط 20 لله ,كتمع صزه ص8 علمه8 ,لم180" .لإعواك رقطءء 11 
2008 بلإأأوقء المتآ عرولا برعل8 , . ووتل ملطط "'. عأتمسمقطكا ممعممطلظ عطا 

324 حتتهاة] تنا عتتستدعآ 01 5هه لأ نناناقم] :وععع0011 5ه عقل]1 عط[ .عع رمعم ,أوتلعلة31 
. 1981 رووع21 لإاأواء الم نآ اأععتاطصتلع : طعت اطمتلط .غوع/8ا عط 

عتطقاة1 *”. تصداة1 لمعنوقة1 طنز /لعزهل020 لد ككقآ :لإطمفع2021-810طة-[“ 
.371-96 :(1993) 4 .20 ,32 51110165 

710:0 :0:10:00 تلم[ طتتتعامدطع 31410012 مغ ملع نله0تاسص1 .لتالطتنط ,غوالدكى3 
. 2009 بووع21 [ا1وتلع17ل1] 

علأنالحطة]/ عغد1 عطا صا كناعقةتطجج1[0 02 '159د 1101 يستامبك8 عط1" .1 سمل ,عللتحهلسدكلح 
.1969 ,لإا أقطعانصلآ ممأععمصلط ,. ووزل طلم ". لمعم 

“.6 1أمتطت تتقططه0 عط لز لإودع مم00 ١1301‏ طمد) عط]”' :تزاعاط 5نا0لتناول]“* 
.289-08 :(1979) 3 .20 ,10 51015 أقوط 1110016 1ه لمصتنناه10 لهه له منعامآ 

113 نط1 طز دماعتاعظ لتنهة ,ؤعتائآاه2 ,وتع زه ,وعطعره"1 ععتطوعءظ ,تمدكلح 
. 2007 بووعء21 اواأووع الم نآ ع7708طحصدن) :عع110ط مدن 

© ع لاسن -مصقك] مآ ". 1[ أجعدننة8 مالك أه نتتمعطنآ عط" .طاتؤعدكلة 3111165 
بقطوه 5115 ١11-32.‏ ,مقتسعنع . 11 ولط . لع ,دوع متطمع© طأجا عط عط ص مأعقامه© 
. 2003 ,5010163 تتتعأموط 1110016 01 م1251 مممععاتكة : لإتروع بآ[ 

وتاة1 عطا صذ 'ماكناة1 01 ععصدعء تمعزك ع1" .لتلقطعط لدسسسعطس851 ,لسكداج 


.66-. 3 (2009): 20341 .48 5110165 عتمتندأ5] '' .1215001115 


مهم 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


.كلء بوترعنتنه2 .5 ل0أكهآ لمه بعلعزووء81 :رعلعلصترظ ,لتلقطكا 20 7صتسحطملة ,لسدد31 
:]ا ,ع0 اسمن .كؤتتاوط تتلعط 1 لحنه كتلط :مملغماء م عام] اأموعآ عتحصيماةا 
1996 بقوع لإألوتء الطنآ لنمنتنة1] 

لقوعا عتصدهاذ1 15 ".تماماءء:تمععنص1 لوعع[ا عنصملةك1 لصن بكؤتالوط ,كلأآن ل" 
لالقطعطا 20تتتتقطن8 .له .كوفطلوط علعط1] لصضه كلأكن81 :دم نواعتم رعام[1 
:خالا ,عع#10طصدن) .3-32 ,وتعنتزو .5 10ئ0ة03آ لتنه ,عاعتووء3 نزعاءامتظ .مم1 
1996 ,ووع21 لإاألواع كلمانا لو تحط 

:11 ,لماأععصامط .عع صمط0 01 25ه1أهلمينهط نداككث لتتخصع© .٠ط‏ .غ1 ,وعموعطن0ءل3 
. 1996 ,ؤوع21 123115111 

كصهة 1م1150 5[ *طقطوطوعخ” نط[ آه زولا لصد عأنا عط جره عأهول< لل" 
5ع ناك :أقدط 511001 عطا لحة حاحكخ لتتادعن) أمعمه51 -0ده2 ]0 لطأمرمع 50110 11] 
-205 .01011711 .ث لأعامطك لحنه تع ]لاء]2 1)1نل1ن[ . له ,18/0005 .5 صطه[ أه تأمممط دا 
2006 بمع132مء/ا 131213550117 : دعل جطوع11871 . و4 

انظ دا عصنخك 1,1 لوع1ده1115 فرط دعل ج زه كوه ءءء" .لوخ ,رعتعكل3 
419-34 :(2004) 4 .20 51 و0 1ط هتمق '"' . كناء031135] 

95-10 ,تآ 01 52120015 تتتستباك عط أه تاماأمصضمط عطا1] .عتعطمم)أمعط) برعطعلءلى3 
.1997 صللم8 :معلاع.] . 1 دوع امع 

مه دهو1لاءطاع1 ره عدتاوعء:1 القصة1] لاللخصع©-طاصعع معبع5 4خ" .وامعتلة رولاءل3 
1١1١, 20. 2 )2003(: 215-26.‏ 5110165 لمأكدساط " . ععة3 لنقحده)01 عطا مز ل مقطلل 

.. 155ل ملطظ '' . حتةأوتاختطلزء5 تطحححده]0 صخ : تلصعاطع طمللنجوء" .”1 ورطوك ,نوع جرعوء 31 
.1965 ,/11و1721انآ تاماعع م ارط 

مذ ه0100 1ه ماعن تاقطه© عط تنه مد'تتقطد عتاوتطمع ماصخ" .دصعع8] بلمطوعلح3 
2 .20 ,21 5010165 عنططتها؟1 1ه لممصسبول ""'. متلة0) تتقحطده ]0 لتنامع -[أمعع ارك 
183-22 :(2010) 

3 1115010 0110 11017 تتتحنه0آ أمبدات 1 :عنها5 علطممع نالدن) عط1 .وعلءلسترظ علعزووء31 
1993 بمقوع21 ولطرماتله) 01 لااأأورع كلمنا : لزإعاععانع8 . نإاعا50 تستاكتك8ة 20 

12 1/131 *”. تاعطوء لآ 1 ممتاهاء1منعامآ لمععآ :10-ه'8ا عط لصة اكع 1 عط ,تأكسكخ ع1“ 
.19-. 1 (1986): 10102 


'.1*33/51111 016011311 حو تتتعالا عط :عتتمسط لعنمعتض] مخ" .مهلخ بلتدط تكح 


احلداوا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


.569-90 :(2010) + .00 ,42 وعنلن5 مترعامدط 811001 1ه امضبه1 لمده ل أمممععام] 


6 أمقطو8 عننون1[ :قممع1لة8 عطا ا حصداأذ[1 0غ امزورع 1نه0) .لرماصى ,لمعامتكلح 


2004 مالترظ : معلاعآ .1670-1730 ,ع1اآ 21اع50 تقحده])0 لج 
الإحدقة71202 عط زه غ101 عط هه عسصتصممعآ ععطعتط عتتتط5ذ" .سند وعد]8 ,معمعدومكلح 
,101020 01 لإاأوتع الصنآ ,. دولل قلطم '"'. صمءآ 5212010 عأهآ دا تضمأ لماك 
صذ لممطاصتهد5 لمة متطععصت]! لعتعدد :مواعع 507 لقتصمع!8411 عط1 موقعة .خ ,متملح 


2012 بووع2 اإأاوعع تلصتا وأطتصساه0 :عمل وعلط . حصسواأر] 
812 ".نع مقلمعءط" . ععممعك81ة .1 .لا مه ,1 .ل بمممصفلمملح 
عطا صا تنمآ أمعده]1 لصه "مقطا عتعمنطك أو "ددهلا" خوعرن” ع1" .010ه8آ بمدعءمل3 


1 .0ط ,49 5015 سدع تلخ لصة لأقادء 0:1 زه أممطءد عط أه صماعلل8 " . عتلمسصقط]!] 
.163-6 :(1986) 
لصة دعاعن1 ,5أمعده]8 م[ *”.لعازواع8 امقطع]ا كتععصتط0 1ه دهدهلا اوعدن" عطل 
.05 بلل8 نمعلاع .]1 .291-308 ,تمفعلظ . 14 220 تماخنسثة .1 .لء ,ورعط 01 
1/1 بلإأتتعمعط عصتص :001 .لاتسركدجع تق سوك لمقطء1]3 لسة بقطامد31 ,جلمسكح 
5311 ]0 تل ماعن 2200 200 1:20 ناتصتحصلقخ ,تنمآ عتماك مععل8]0 ع1 
.2007 ,111115 .8 .1 :2ه0لدهم.]آ 


همه لإعقصهام121 :كممنواع1 علنالسد]طا!-ممدرهغ0" .سمقطت) ععتصسظط ,سلدنك3 
2007 بلإالوقع كتطنا لعهنكتج]] ,. ووتل ملطط " . وممتامعممعم 
عا تا مانت لأتتتاععأتطءتم : تمصاد 7ه ععمة عط1 .نهانا) ساعمماءءلح 


2005 بووع28 لإأأوطء الدلآ ممأععصعط : [آا بممغععممط . عتامصط 


لمعنوم12© عط عمج تلقن أمععصه© :كامخ عطا :10 مممصهن) 2 بعتهاذ عط +ه! متتمقع] لم" 
أء غناو تدع 112 ع1 مقستاه5 ص[ *”. عتباعء ا تطعمة لتنة أمث مقحطه 0 1ه كتوعط زد 
هآ[ :قعهة2 .195-213 ,للعاأقصطاء/! و1116 .0ع ,5مصطرع؛) «رمد 


11232315, 1992 . 


01 اتعخصه© عط مذ تع و20 1ه مناه معوء مع 18 عط له غخدعء 1 تمعة84 عطا ممسرع الى" 
401-27 :(1989) 3 .20 ,71 تتاعالنة8 مخ *” . نؤعلة 18117 الوط -ععناطاذم 22-112صززهغ)0 
تتطح8 عط تعلصنا ستتلدعة711 :غ512 عتستهلة[ سه طنز ععتامناآ تقاباءء5 .5 معع رول ,معداء زاح 

طعدتعه[معقطععخ عطءذر1ه81156 فلصداعلعل8 : معلاع.] .662/1264-789/1387 وعلنتلسة 1/1 


. 1985 ,آنا طتة]15 16 15111111 


ف 


عاناط بصوعطتنا أطوعءث ام 


عط مضه 104ه1'0آ ولط مععحاعءعظ8 كطااعط5 تكناك صححدهغ)0" .لاحك ساعم نجه رزاح 
لمعنطصهةع810 (1583-1635) 5لهاخ” ع1220عل8 ]0 لإلننذ ى :رع أأوعترع1] 
1 ,لإا أواء 'المنآ تلاق , . وذلل ملطط '" . تتتمصمنء زد[ 

علهلا تاعلط . 101طع15اه110 وترعانا عطا ممه كع اناه طعنط مم06 .اأعمطء 81 ,تعزادر 
,12ةالتتصعة 81 عتونرعلوم 

لقة 'إاتاصعل1] عستاءنعاكصه© ما تعطممععه81 عطا "آأه ع1هخ] عط" .كقانناء! ,روكدم © 
".2ق لقطك-له 'قطهقوب دلج أمودطة-1 طمات1 ولط سه تلدططكة'-اج :[ممطعك 
.5-. 2011(1): 201 ,11 5111015 عتحصهاذآ لتنه عتطوعخ 1ه 1 نامل 

أءنزنلنث نسصنجآ/ سةجا ملعدلاترجنالا .17-.14 توتلسك! تلمقصو0 حزظ لاطتلدك بممعدط02 
4 بطقالتا :الاطمدةأ5] . ترعاعع دآ عل 

1114 ". توتاكز8 رتل1" .رتلدعلاشلطن ,مدعدة 

. 11114 '"'. ممسزعلن5 .ط لقصسطد]ة ,قعل" .أعسطى باء6©7 

قله سناع فمعة عزنل عن 1 ". انوع انآ وبناع علسمتسعم 29 للممصو0" .نانك بمعدة 
.2499-8 :(2005) 5 .120 ,3 [ولع1ء0آ1 2111 1ه11.]آ 

متقعامخ .مةاأسمعمع سناع متممعاءدععلع711 للممصو0 .ععدرة© 0 
. 2002 باع ااممعلم8 1نخانك1 

. 331015 .ناع ناا502 تلع اتصتع 1[ عل تتعاتساوعجآ طاعة 1[ الصقحصر0 .تلعج أعصطاء 81 ,متتلوعلوط 
. 1993 ,835122251 تنتائعط 811111 : الاطصةأة]1 

عتاطناظ 00ه 01255) 50131 : اوتباعصهمآ املظ القطذ لمآ عط“ بعتاوع1] ,ععرزمم[ 
م1 ".ء15نامء1015 لمعع1 25تزهغ) 0‏ لإتلتاصع©-طأمععاء:زك ‏ طذز أعنلمه© 
مز ععدم5 "عتاطسط" علقصعط عستامتامعء81 :رممه1 لصة دعل معمعصمع1] 
:ذخام ,عع10تطصهن .140-58 ,0013 زقدلة دتصمث .له ,ؤعلاعاء50 عله/ عتصدأة] 
1999 رذووع21 '([اإواع كلنآ 1315310] 

لإعاأععاهع8 . طلمخصنث 01 0116 تمده ]0 عط صا رعلمعء لصة كنمآ : دعلة1 لإاللةتره 311 
.2003 بووع21 18313ه1110ة0) ]0ه زوع الآ 

01 ناا لصمع0 ,(1897 .) ألطلة]8 -له أمدططخ'-لج 7320قتتتقطنط8" .طماملسع وعم 
:(1994) 1 نإاعء50 220 تنمآ عتصما؟1 " . هلزلوإللطة]1 له مله -له قلط له بأموو] 
.66-2 

12 ع 220 132311511 'طاقططل ه11 اماع01 مدع مغ مدء]8 غ1[ دعه0ج7] عونلل 


نك عمم بموءطنا أطوم ام 


210 .103)نااوتك10 ,اماتتاملاط : تتم[ 01 أمماءذ عتصماة] عغط1 ص1 ".ع تمصع 
.147-58 ,اععه0لا . 2 علصة*1 لصد ,5تتعاء2 اما هنآ .لمسمضوع8 رع . لع ,ؤوع رعو مط 
2005 بؤووع21 لإأأواء نالمنلآ لتمتضمط : خاألخ ,عمل1تطسة0 

1300-1500 .اتتطاعم1 عط حا عتننالنن) لصه بلتاأعاءه50 ,لالمط .5 123510 رورع مط[ 
. 2002 بؤوع21 لقاع الملا عل 1طصدن :عمل تطصصة0 

عطا صز لالخادله عنو»آ عط آله ععصمعة تمعاد لمعلعمامعل1] عط]1" .0 ععومولط بأوططة 1 
7 165لنا5 أقدطع 111001 01 لومستاحل أهده تأممتعام] '" . خمع 0 عتنصداذ] لوععتلع811 


110. 1 )1995(: 3-28. 

15 011013211 0غ 'قتتمانآ' عتقطجم غطا أه ننه اأزوممرم0 عط1" .مسضدع]آ اسلطة ,روع لدع 
5ع تناك وعلتاط م1 ". أمروع 1 مقصده08 أه نزرمئؤؤزل1 عطا مز ععصمءتمعزد كاز كمه 
-43 ,32010خ1 عتلصث 3 ععمدصه نعاء نك ع36 21 -ع1] 217 أورع م 0-عطعمع2 برل دع11الما 
2001 ,ققتقطة0آ عل وعطوئج 5ع0ن )"0 112315 15101 : كلاء10311135 .54 

166 ,1123:315 : أتازاع8 . 1723-1783 ,10313351105 01 عع الوط عط 1 

-9 :(1994) 26 11163 1 “.513113 عتددة 151 310 ,تتقاآ فده 0 ,أقصمان] * ممترز5 ع1 
0 

5 أعنط© تدده !ا عط1 :1و1 1ه عع عطا صا نجاتوتع لجآ امعء .1" .عدوملا ,ا“رممممج ]1 
28-. 2 (2003): 20210 ,10 لإأعا50 لتة نهآ عتتصواة1 '" . ول ناأحصةكل8ة عط علدنا 

عط عضن طلهة 'تعمتقطذ لقه طدكهئزز5 :كلهآ 5تناماعناع1 220 ععلادن1 أونزم]“* 
71-1 :(2012) 16 لاع الاع 12 510165 عأناأحصسةل8 " . يقلن اتتنج ك3 

5 02015 لتته كناكد8 :ععلاعةظ لداعه5 لصة ععمعلمععءكمتت]'' .ملعا .كل بامقمطمع] 
.27-25 (1993): 5 5عناواأع010تتنهةأ5آ ودعلقصصخ '" . وتعاع رم رعام] كنامع ناعخ] 

ع1 01 اتاعسصتحماءلاء2آ عطا دز تإلبذك ث : الاطصةئ15 01 8/111 عط .© لمقطعن]1 ,رممعخع]1 
1986 بووع21 111123 :1020011 . لإتاعنتة علط لعتممع يآ مم0 

ةن . لها[ ع26هودلهقصع 18 11 ععتالنن) أمزلتعكتتصدكلطة .محترظ ,ممكل د11 
2009 رقوع281 [الولت الم ن] عع710طتصة0 

قاع 01 *'. ازع كتباصعن)- طاأمعع ننه حنمن (2نة)) "واساظ'“** .ممدع1 بلمطأمعودع]1 
.177-96 :(1981) 27-28 

.1968 بألع8 : معلاعآ . تطممععه210ه)15لط دستاك ك8 ]ه ترماأوزك8 كر 

5102016-01 تنا اتاطاضهةا؟1 ا ننا0© 5'تتةغألن5 عط صا وتتلعل املخدع نا لالص“ .مسمستل8 بمععمع] 

بنرا 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


.394-30 :(1981) 7 أعقطء111 *”. لاالخوعن) غ17 عطا صا تتمع ل جرع لوك نامعل 


: اللخ أع1 . لإتتتااصعن) طأالرعع ا معتع5 عطا نا تع لدمبتء 1 01 :21139 دهن لاأواموعل ع1" 
.4 .11010156 عستطختاطنا2 عكدعاء2آ] 1ه 'تتأكتمال8 عط لصه اسع الملا حلحثخ ع1 

-1671 ,50113 0110171313 ذأ وممنععع|[م0) علمج8ظ عنو حاط" .(لتلدك سمط:0)) ستل: 0 ,ععطوك 
. 1-82 (2003): 34 وعنانوتصدعالة8 5ع8]10 ".1833 

224 تت مآ ".مراع تسملخ '-له وكمتةظ غطا 1ه 1116 عطا م0" .طمعومل ,أطعودءك 
طانهوه5 .ع 6ن الع بلإعلو1مص1ل8 نحط لهالا عأهآ عطا 0ه لتتمصصعك8 م1 : دار[ 
رؤ5وع21 لإأزو21 011٠‏ لآ طاععباطصتلظ : طععناطاسصتلط .475-478 

0ع 220 تتتهقاة1 :عضماتعسة 1 آه دعتطموئع810 تإتملمعععء ]! عط 1 .مهم1ز بواعك 
بووع21 اولع 0116لآ عع0طحصةن) :معع710طصنهن) . مزحت لتنامع دنا ملام ززعممرم 

عأخهآ 0 تإلنتك ث :ععواحراءء! 8121 عطا مز تزإاعاع50 لصه عنة)ك" .033 اتل!-1[ باتوجاءك 
2009 الإأنقتء اندانآ لتمشقا]ط , . وكتل للطط ''. ومتنا8 لتنامع عطتمعع لاط 

-1510) ألتع1]8 نالخ ع720-تلمستك]ا مآ " . تلمعاط زلخ' عله -تلمستككا'" .متأأمواء5 بموعم 5 
أوع الوا الملة وموم العونم1 .1-11 عله[ أذنالن11 أعجطم .له ,(1572 

. 1999 ,أقهن1/13]5 
لمعالء811 لصضهة عسللمعط :عصعللع 84‏ تفحده))0)0 .ملعلل ,مطامكمعدوه]١ا-‏ ]عاك 
. 2009 بووع]2 عاتزه لا نتاء ل 01 لإالواع 'ازدانآ عنهاد : لإمسوطاخ .1500-1700 ,5)1]11]1025م] 
عطا صا دعا أكناعة3 عتعط]” لمة ('فسدانآ') دتممامطءذ تتعلدكنتعل" .متومظ ,مقطومطك 
/0101آ طمعده1 .لع ,لمتعط عانااحصد]8 عطا دز عستادعلوط ص[ " . عتتمطرع اسه كح 

.2 ,الا ماع85 علقطج] 0هلآ : تع لهدنارعل .86-97 
".لاك له أمزعط علنااحصة]81 صا تتم[ عتصسد أذ[ أه عنه ماع20[ ع1" .سلوع”7[ بأسوومك 
"و2015 01 :11272017 قز 51015 : حصداذ] أوناعالع54 دزا ومتاوعنل8 0ه ننه[ 0[ 

ا أوعاتتقطد لصة بانتوتاع51 . ل[ طااعجآ ,لتاكلمط .1 طمعدم[ ,اأقتلعلة8 عع مع 
2004 ,كن 1 131تمتدء 14 ططزن . لا .1 :عع 1710طامميهن) . 45-90 ,00133160 1 

عط 01 111121ا10 *” . ستحكجة0) 1ه لمختلمةن) لاتكوك عط أه تسهاو]عله طعانإقطذ أنصاط عط]““* 
.387-05 :(1996) 3 .20 ,116 لإأعاع50 1م01 نوع ع درم 

له اأدعع.آ عتصدا؟ذ] 01 سمسماولط كه ستلج للاعله صط] :أمعط1ا1 عط 01 عب أعيضاك ع“ 
20 ,39 51015 أقدط 111001 01 21تتنناه10 1021 73معام] ** . كاممطعد لدعاعه1امعط 1 
369-77 :(2007) 3 


زذضا 
عاطط بصوعطنا أطوعم ام 


10337 له ,تامتاعتن015آ ,لااتتمطاسة :لرملاعة نز المآ عتصدا؟ك[1 .صعأغدتكا غلك 


2012 بقوع1© اإازوع المنآ 0100 :ه01 . أمنزوط علبالحصدكةا صا دععمع ترعصعط 


0 وأعل810 200 عع قتاعصة ا[ تعتاكت 11 : زإعمرء )لآ أه كممتامعتاصحص]آ ع1 .مسفلمظ مغك 
: آلا ,ممأععصتط .دع سخمع طالاء1 لصهة طتمعععاط عط ص1 دملأماءممعام] 
1987 بووع1 لإازوتزع المنا دماعع معط 

ه لخقلاه) وغول :و5ع 81156021 لعأاععصمم "0‏ القلصهك ‏ ,رتنه لمفصسطدرطنسك 
31 510165 صدائةخ دععله]8 '”. وأموصسساط جنعله11 نزاجدع آه مناه تناع 1 أدمعع]] 
735-62 :(1997) 

له 5ع0نا20 صواومعء2-معل1 :0 لقصة1 ضطل لاتتتستط1 .1 فتعوكلة ,وماءاطيك 
.2007 ملاظ :ضعلاعآ .صمكرآ] لواعللء81 دا مملخه من [نءعم 

تعطع 1!! عتنسها؟] آه تن أنعل تن عط“ .عملتلقطع]ا .8 كممة لمة ,118 دتمد31 ,زماءغطسك 
مطقط5 تتععصنا لوكلكع1 تمصناك عط 1ه أطعنط عطا دا صمعآ لاتناطداط1 نا عمتصموع.] 
.210-66 :(1995) 2 .50 ,115 لإأعلء50 لقاص 011 تدع تتعصصة عط 1ه لممسسيمل *” . عل نك[ 

:255 لإالاأتاع 1811-6 12( عتتصهمع[آ لتهة عمنتاعقء 1" .ا معطمع)ك ,نتفسة ل 
.. 0155 «طقطط *”. واعاءو5 طوعخ حنرعل8]0 لإلتقط تنه طا لاتكتته ه06 لصة داكتلوءه.] 
.998 ,لإألواء 11د لآ لاللاماعع 001 

01م لوعءمآ : تصدععة/1ادله تلطد ]اله آه ه11 معلل ع1" .اك بسعى 1 
110 .. وولل لطم **.جع*1 لإابأدع©-طأامععإعصالط عامآ صا عأئنآ لإلتنصسوط 061 
7 ,لأ لوطع اللالآ 

"51 11:1 :ع أمصسط مقصدم 0 عط مز خصعل121551 لصه كنك" . متعجآ ,ناعم لدع 1 
1999 ,لإالوتاء الننآ 1]3125310] . . دولل ملطط 

عطآ م[ .1300-1600 ,مملخهج 1 لقدمزودعاصه© 20ة عمتلأتنا8 عنداد 1ه ععث عطا 10 15لنك*"* 
. 2011 ,ع1801111608 : مهلدم.آ .86-99 ,لتعطل100آ عسمتأفاعمطن) . لع ,010لا ممصم 0 

“الداع طادعع)ز5 عطا نز زع تطتااعع.آ عتصماان5 01 ده1اتصلاءجآ عط .تلوظ بموعدء1 
“”.(1510-1572) أطعاء© ألخ ع280الهصتك] أه دلاخ أعلقاطة عغط]: :عتامتوط تمقحده 01 
.996 ,لإألوتء 'الدنآ دماععصالءط , . ووزل خلال 

عطاخمعع نا معنعء5 تزاعبوظ عط مز 'ععمظ: له وعننتامط عط :ووعصاعيدد[ا عط ع صتااعمةواد["* 
طهالن ا ؟ه عاعهثالآ لصة عكآنآ عطا 1ه أطاعنط عطا دنا عامط صححده 00 لامع 
خ :10:10آا تنقددهغ01 عطا صز تامتأقصحمهط لاإالاصعل1 لصه االأمعل1 10 “.ذالم 


ا 


عاناط بصوعطنا أطوعءث ام 


لصه صدعدعء 1 تلد8ظ .لع .2م112 تممتحترمل8 آه «إامصصحط صا 5تزوووط 01 علتن[ه/ا 
. 2007 بؤوع2 لاأكدمع15 18 أو الاأكتء نالطلآا :مهؤللهة84 . 73-95 بتتأطحوظ انرو[ 

,20 56110165 عتطتة[ة1] 1ه امتنتاول *” '. كتمآ عط آه 105مآ” 5ه القلتء154 لنقحده))0 عط[ 
.383-07 :(2009) 3 .110 

ممع عط 1ه لمصعنهل **. لم1 لذتكع1 1585 01 1515 ا1هاأعم110 لمحده] 0 عل 
.460-504 :(2009) 52 خدع01) عط ]0 )ولط [داءه50 له 

لانم عط 1 113151011213101 لداء50 0ه لأوع1)ناه20 :ع أمظ مسقحدره 01 لبرروعءع5 ع1 
0 بووع21 اإاأوتتء النانآ عع#10طصتةن) : عع 10 تطحصة) . 10تزه/1آ تترعلوكل1 

صآ ”.ععمعك5 للقحطده )0 تععل8]0 رنروط 1ه 5عز1ازاه عطا ره كأطعسامط1]” عوك“ 
طتتهلظا/ متعامدط 1841001 2220 نم0 11 275قع25:301 32]6تاحده0آ لتامزع8 
: لنااتتة)15 .135-56 .تتوعجع 1 أعلم8 لتنة أتاع 01136 5210ه2آ] . لع ,015 ناك معام 
0 ,(41ذ-[) دع 1ل1 5 عتنصيدا؟[ 101 «رعامء) 

ذ :(1700-1900) 5غألاع أوع0.آ]-طقتتزه))0 آه ععمعع تعبط ع1" .+1 لسطكظ؟ ,مسهلء1ه10 
115017 ل : قوعل1 لتنة ك5عتاتاه2 صنعاموط 1110016 م1 " . داع بوعوع ]ا [ه عا رماع ممومط 
كاتلاة 1 :100011 .145-62 .113002 عطده]8 له غمصوط صذا! ,متطاتلاا دم 
.7 ,5110165 عاللرعلوعم 

عط :12012 تاباصع ن)-طغمععنطعاط دا عامط لصهة تزعمامعل1 ماترعطهم8 ,كع حهم1 
.7 مؤوع1 اإأأوء نالحانآ عمعل#1طحصدن :ععل1:اتطصهةن . لمعدع8ظ اونظ 

01 هعمد لاأتوط ع1 : اله[ آأه [ممطاء5 علتنصدا؟[] عه 01 لماكل عط1] .اسلا بمتوة 1 
2004 .ذوعا لإا أوااع نالآ لند ترج نخل8ة ,عمل #1طادصةن) . تاكأقصة1] 

/مأنتث د[ '"'. تلصسةك]آدله ملتطدله وجقطع] آه عانآ تتواممععءط عط1" .12 طغختلسل بمععاعسل1” 
711001 عط 11 :1211 التحد00) جه لاإاأتأمعل1 01 نم 1اء نادمه عط لصه لمرو تعمز8 
00 بعتورع 21 :عترملا زعا .9-17 اجقط ترسخ كنن81 . له ,امول 

ما كلمآ علتصماكآ مصة تعلمعءني :كلتما عطا 01 عكندمط عطا صآ ...ا طغتليل ,رععاعن1 
ووع21 113ه لله ]0 لإأأورع الملا : لإعاعلمع8 .عصناأوعله2 20 صاالاك انهحطزه] )0 
1998 

01 دمع تاصوعط لأقاعه50 له لأقصطه مكناكم[ عط] :«#مسصمط [ه دعنناومط" .علوعمدظ رعن1" 
.. دولك مطلطط "'.ن1أمأقصة للنقططه 0 لإلناخصعن)- ارمع 1 طعاع -85110 مز عد "1111" 
. 2009 . كالوتع الدنا علزملا عع[ 

: ع10عآ . تصما؟] '0آ وجو بيع عتنله 101ل[ طملأة؟اض عه[ عل ع1زمأوللط .عاتسكظ1 ,موا 
.8111 


هدم 
عاطط بموعطنا أطوعم ام 


عط كه ؤزونزأهصث صخ : تإتنتخوع© طغ17 حلت عطا دا متمعان]' مقحصه06 عط] .تلن مسونآ 


مستطهءط-آ مملسمتعه لمعازوء/ا دآ تنه[ اناقعه سمسعم ع1" .نللة1]! انمص-] ,تلنودمهعميادنآ 
.56-146 :(1937) 1 جعاعلاء8 " . زوع لأعلةلا تأعتوتط-]1 متسمم ع1 ماتزع8 

لانانا1 طتمة1 لعن :معممعلصث .نلةالاعوء1 علزاتتصا- 1 متصاعاناء10 ااسقحدو0 
. 1988 835121311 

نط0 1ه عق0© عط :5ع 1نااعنا)5 صوطءون] لصه 15و11 .لمقطعن؟ ,ومع ريعع.] سوكلا 
1999 ,811 : معلاعآ . كناعكةتتةد] 

عط صز وعتصعل1م8 عسعداط ؟ه لاتمأملاط 4 :عتتمسط امه عمدعوتدط" .أعططلناة بعلتايولا 
'آه لإأأولعكتمتآ ,.ووتل نطلطط "1600). -(1453 ع تحط للقحدم )0 طعل810 زانمدكر 
2008 ,معنعلط) 

طأتمععاطع81 صذا ععمعساكم1[ سقدده0 لصة دعتانتصوط وصسيدانة” 0101" .سطمكل ,لاملا 
,48-59 :(1975) 3 510165 عتطموسخ آه [ومنا0ل سمعترعصة '" . كباءكةتصدح0آ إتتتامع 

اتقطك :11010 طوعخة سقصدده]]0 عط صا مممكطبك" .لرممعوم1 وعموطعحظ ,العععلطع5 دمر 
01 لإأأواعلاتمتآ ,.ؤوتلل ملطط ".(1143/1731 .4) أقتالتاطةل !دلج تصقط-لد اطخ" 
1997 بلزعاعالنرعء8 ,قلطره] 011 

عط لطنة «أمستكخا وزم43 طذا لسمكتمعلاء8 لوععتلء11 1ه عصنتاءعءج[ عط] .ومععمك يكتممرومآا 
لاتللاختاع© لخدعع )11 عط طامنامغطا طتمعععاط عط حممتا مملكمعتصدا؟] آه و5وععمط 
1971 بووع1 فلطعه تله 0 لإاألومعء كلملا : توإعاعامع8 

لتاء مم1 :تن سقدده )0 مد 8ه ععمسآ عطا] .مدتاائء2 عممطعمط ,طعسدممععة 11 
: علنعآ . قع أ تنخصع© 1715 له طأنا عط مز عع مع عط موطاءنا 220 ععناعع] نراءمم 
.004 ,1817111 

مضه تنمناه2 1 مطاسةخ عط" : تمماذ] صا ممصه© عط عستزاممة .31 «مممدعظ بععاءء لا 
: لإموطلخ4 . متطستة[مطء5 تلقصدآط صا عستصمكمع8] علاتاع ترم نعام] 1ه عمعمممعاسلة ك1 
1996 بووع2 عازهلا عل 01 لإاأوترع كلملا عألواك 

عله ططدك5 بلتاقةج1 دلج ططد5) أعطصرمئط عط أكستمعة امعطمكها8ظ" .بتاس1 ,لامطععلء1381 
حة ع نومع انآ لمععآ “لقطد مغمز عتمه1 عط أه ممناعنلهضغم]1 عط] : رطقط مهد 
عناتصع؟5 غه لاممعتدول ".علدد] عاماتاصدلة «علصن ععلإعوءط لمععآ .ه] ععصوهوعاع ]1 115 


5110165 42, 120. 1 )1997(: 39-0 


لمانا 


عاناط بصوعطتنا أطوعث ام 


عالالحطةا8 صا عتمطصللةن) عط 0هة ,لاالتمطاية لمتمصصع! ,عتاع كنامعناء!1-اموه ]- 
صآ 'أاملاعك] تتطدي” 2 01 زه 1اممتتصمعحط عط ممع محمد[ كرزهأوبناعمه© : نزعزعو5 
2 .20 31 5010165 أمدط 111001 كه لمصعياه1 لقده مهد عام] ”.1386 مز ولاعكوتدرند] 
.203-35 :(1999) 

1640-1700 و«زرعاث تلقحتطه01 :21165يه50110 تدقعنا عستععهط .] دوع مطل بكصن 11لا 
.2010 ,الترظ : معلنء.] 

ص[ ".5ع اصع طغما حعط16 ها كناءفقصدحآ1 ص ؤنل02 صمحطه 0" .اعوطع تلا ,عامل 
01 110201 ظزا ك5عتلية5 :10ه/1لآ ستائن 11 عطا صا عتتطماك نمه ,لدماكه© ,لم1 
.2007 ,التق : معلاعطآ .87-109 ,تتتقطقطكذ ممخ_] .لع بطكتوة] سممنتوام 

ع نم15[ 011211221 ةتتاص[ :معتوالا للصة0 لصه نلح0 عرمقع8" .لمقطعن؟]1 بمسمصس تلا 
لقتنا عط صا ؤنلاء ل 2110 5ه 01115 ع2130 كتامناء دقصة1' أدعع.آ تنه متأ ساموعج] 
01172151ل] لتم نمم , . ددتل مقطط '' . أناطصها؟] لإتتناصع© طتصعم معنع 5 ]0 وأعمم5 
. 2008 

ته عسنات اا مله 1 تلمحده)0 :ععمسممنوط لصة لبط" .عمتتوسيط ,لوعطلمووال؟ 
:طانت 1 04 ععسقلد8 ع1" مل " . اصع غ7 عطا مذ مهنم لمع سسمعع ]1 توعوميم 6ن[ 
عتطتلهد8 تسعلع نت .لع ,كالاعآ تزع امع تزوووع ]0ط 01 زنامده11 مز ولزوووط 
. 2000 ,5وع1 1515 : اناطاصة)5] . تعطتر] مناه لصه عمنتلمجة] 

دا تالباك ث :عتامصاط بده اهمع ل 1م00 ,صملك : ا1نهالزتدووخ عط .1 صطمل ,5ل00نئ18 
:1101 ,15أهتزوعممتلط . وعناناه2 سمقلصة؟1-معاع 1 لامع طام قطاكا 
.1976 ,151311168 

110١1.‏ ". تصقعا" .مناعلنا0 ,ل زجدنا 

ععث نا متطومعان خا عمتصماواخصط :عأمصمالن5 عط لصة صخغلانك عط .ملع ردون1] بتمسلتلا 
.الالقاع نالطنا لتو ضوآط ,.ؤوتل مقلطط ".(1520-1566) رعلالع لمآ عطا سقحصدو اند ]6ه 
. 2004 

11 :عامط مدمه06 عط صما للطاممعع ماع مط لصهة عساعع) تاععم3 .معميعءم7 ,تلاعم نا 
1ل] بلإعاناك بلمستمطصضوط .ععة لمعلوقة1 غطا صز قعصتيطد تطاممكاء8 هن 5ع )امم 
012 يعأانع لاقم 

:تتمآا عط لصة 'فتصدات]' عطا ,قطمتلدت عغط1'" .ستعة0) 730سقطسطظة بممسصدع2 
عنصقاذ1 ". لمقعط لتمقططة: نزتم عطا صا طامتلة© عط 2ه وتأعصسط لمح عزمج] عل 


.1-6 :(1997) 1 .20 ,4 لإأعاء50 لتنة كنآ 


وس 
عاطط بصوعطنا أطوعم ام 


: الا بتمأععصاءظ . عع قطن 01 05ه15]001ان) :ه151 :701313 تتطع ص00 نأ ملطوانآ عط 1 

2002 رووع81 ا[اأواع117دنآ اماع معط 

: #تأطتطط 01 صتععدلطا عطا م0 ,اجع1 1ه تزنعيد81 غطا م0" .قمسساءك بعزعء,2 
...0155 لقلطط "'. تتصوم8ظ تندحده]0 صل امع[ -وشنوط لمه ,لإاتأمعل1 ,امومع مع 
2007 ,لألو1ع011نآ وأطاتطناه 6 

.16005 عغطا ضا دصعلهكبمعل 01 غ151[ عط1 : لإتتخصعن تلونتزه))0 لرث .:ه12 بأ27,0 
1996 رووع21 0116 بلاعل3 1ه لإأاوتع الملآا عنأةاك5 : لإمدطام 

بأقق8 811001 مقحصه])0 عطا صا عوننامع015آ لهناءرء5 عتاع صقط0) :عرزوعءج[ ع دمتعتلممط 
2006 ,5وع21 011101013 01 لأاوتع المنا :لزعاععامع85 . 1500-1900 

01 1101135 الدع 01 :ع الصرصطط مم0 عطا صا سم ننم لناء1© عأزلع" .© عسزاعلة1١‏ ,211 
05 1115001 لداء50 لصه عتستمسمعظ غطا 01 لمصيهل '"'. تمعن طتمععغطعاع عط 
3-4 (1983): 353 .20 ,26 اع 0) عط 

حتاختاعع 1 معن1م52 11 تمؤتلة'الاع16 أصمل:دمء015آ[ :ؤتاءع1>201720 عط1" .© عصناء5130 ,21111 
.251-69 :(1986) 4 .20 ,ك4 51101235 تتاعأقوط مدعا 1ه امعندول '"' . اباطصهأ؟] لإتناامء© 

إعاهآ عط :11آ لزعكلين1 كه لإاماولط عع710طصسد0 ص[ ". ودعانآ مقحصه06 ع1 
:ع1108ط ةن . 209-25 ,لطومعةط . آل ملإلمنياد .له ,1603-1839 ,ع أمصاظ لقحده © 
2006 بووع]2 لإاأزوعع اننا عع لطصة6 

(1600-1800) ععث لمعتدمداء:5ه50 عط صا 'فتصضقآن تتقحطه )0 عط :باعزط 01 و5عن6زامم 


.1988 ,20123ة151] مععطأه1[طازظ : 5تام مدع مسق83 


ينكان 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


عاطط بموعطنا أطوعم ام 


مركز نماء للبحوث والدراسات 
دعنلن؟5 لمة طاعمدعدع؟! عم «عامعن ممدوولة 


0 0 161.6 031503-66 
1 0 1.6 216 ع 3173-6 ١‏ © 510 أ 


جاي بوراك (2[1انا /إ11)) 


امين مكتبة الدراسات الاسلامية والشرق اوسطية 24 مكتبة 


جامعة نيوبورك. حصل على د 


نشرت مقالاته وبحونه 2 عدد من الدوريات؛ ومن اعماله المنشورة 


المترجمان: 
د اسامة شفيع السيد 


تخرح 23 كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة .١10‏ عير 


معيدا بقسم الشريعة الاسلامية بالكلية سنة 19948. و24 سنة 
*0 حصل على درجة الماجستير بتقدير «ممتاز,. وحصل على 
درجة الدكتوراه سنة ٠١١6‏ من جامعة بفرنسا. بتقدير 

| مم لاذن بطباعتها وكان موضوعها ١متناع‏ 
المسئولية الجنائية 2# الفقه الاسلامي؛ دراسة مقارنة؛. يعمل 
حاليا مدرسا بقسم الشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم. من 
اعماله المنشورة: قيد الاوابد. شدرات 2 الدين والفكر والادب 
ومن ترجماته عن الفرنسية: جللال الدين الرومى شاعر 


وصوفيا: للكاتبة | 


د. احمد محمود إبراهيم 


لشرف الاولى عام 4١١5؛:‏ عن موضوع: ,الهجرات المشرقية 


المماليك.. يعمل حاليًا مدرسا للتاريخ الإسلامي والحضارة 
بكلية دار العلوم. من أعماله المنشورة: «تأسيس الإسلام الموازي 
التصوف الشعبي #4 الأناضول:». «الدولة السلطانية وإعادة 


تامنيس م الشرعية: دولة المماليك 2 مصر انموذجا 
سلسلة مقالات «قصة المذاهب الفقهية 2 مصر؛. ,همدخل الى 


لماذ| هذا إلكتاب ؟ 


